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مة البارزة للعصر احلديث، وهو ما انعكس على مجيع جماالت احلياة لوجي الس  و عترب التطور التكني       
ت تتطور حبكم االستعمال ئالتجارة اإللكرتونية واليت ما فتالسيما التجارية منها. إذ نتحدث اليوم عن 
 ...إخل.   اإلنرتنتلوجية املتطورة على غرار جهاز اإلعالم اآليل، شبكة و الواسع ملختلف الوسائل التكن
لنوعية جديدة من البنوك غري  لكرتونية أصبح االحتياج كبريا  مع ازدهار عمليات التجارة اإلو      
التقليدية تتجاوز األداء العادي للبنوك التقليدية، وال تتقيد مبكان معني أو وقت حمدد، وهكذا جاءت 
البنوك اإللكرتونية كنتيجة للتطور املتسارع لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اليت أسهمت يف تقدمي 
 تتجاوز حدود املكان. خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة ختتصر الزمن و 
دور البنوك يف جمال التعامل التجاري سواء فيما يتعلق ابلبنك وعمالئه أو فيما بني  ومن اجللي       
البنوك، لذلك بدأ االهتمام بتقنني القواعد اخلاصة بتنظيم املعامالت املصرفية السيما الدولية منها منذ 
 وقت طويل.
ت املصرفية اإللكرتونية قد يؤدي إىل حدوث نزاعات، سواء فيما اتساع حجم املعامال أن   والشك       
بني البنك والعميل، أو فيما بني البنوك اليت تتعاون لتنفيذ إحدى العمليات املصرفية، وهذه املنازعات قد 
 تؤدي إىل ضرورة وضع حل للفصل فيها.
املنازعات املتعلقة ابملعامالت  جوء إىل حماكم الدول هو الطريق الطبيعي للفصل يفوإذا كان الل       
 بديل. جوء إىل التحكيم بدأ يشق طريقه كحل   الل   املصرفية اإللكرتونية، فإن  
 تحديد إطار الموضوع:
 معاجلة  ه، حيث حناول دراسةموضوع الدراسة يستدعي البحث يف إطار حمد د، وهو ما مت  اعتماد     
وكذا التشريعات الدولية،  املقارنة السيما الفرنسي واملصريت ابملقارنة مع التشريعا له القانون اجلزائري
ا  واليت ت عترب ذات أمهية كبرية يف جمال التحكيم بشكل عام، والتحكيم اإللكرتوين بوجه خاص، ذلك أّن 
ثل امل  صادر القانونية اليت يرجع إليها يف كل ما يتعلق هبذا املوضوع. ُت 
وهكذا فقد سلكنا يف هذه الرسالة ،يف جممل مضامينها، هذا اإلطار الذي يقارن بني خمتلف      
، وكل ذلك مبا يتناسب بطبيعة احلال مع كل من التحليل كل ما اقتضت الضرورةالتشريعات املذكورة بنوع 





 وقد األخرية، السنوات للتجارة اإللكرتونية يف الواسع االنتشار من أمهيته موضوع الرسالة يستمد     
 عن اخلاصة، انهيك البنوك من العديد ى إىل اعتمادوهو ما أد   االقتصادي االنفتاح سياسة اجلزائر تتبن  
جهاز  على املالية تعامالهتا يف تعتمد البنوك احلكومية، فأضحت يف خمتلف آليات العمل تطوير وحتيني
 كرتوين. لاألمر الذي أدى إىل اتساع التعامل املصريف اإلوهو  اآليل، اإلعالم
ان للخوض يف توسع التعامل مع البنوك اإللكرتونية، وهو ما جير   من أمهيته البحث يستمد كما       
 النزاعات اليت قد تنشأ عن خمتلف هذه التعامالت والتفكري يف طرق الفصل فيها.
 أسباب اختيار الموضوع:
، حيث يكتسي املوضوع أمهية للمضي يف هذه الدراسة اليت دفعتنأمهية املوضوع النظرية هي ا إن       
نظرية ابلغة، ملا يتضمنه من مسائل مرتبطة بعامل اليوم الذي تسوده لغة املال واألعمال، وتسيطر عليه 
ذلك أنه يثري الكثري من التجارة اإللكرتونية واليت تعترب البنوك أو املصارف احملرك األساسي هلا. ضف إىل 
  التساؤالت ال سيما من حيث املعاجلة القانونية له.
للوقوف على العديد من التفصيالت، ومن مث حماولة  قوداناألمهية العملية للموضوع ت أن  كما       
، وكذا التشريعات به هذه املسألة اجلزائري املشرع البحث عن اإلطار القانوين والتنظيمي الذي خص  
 املقارنة.
تستلزم النظر يف العديد من اجلوانب القانونية، وهو ما أاثر فضويل ودعم  وال شك  أن  معاجلة ذلك     
رغبيت يف معاجلة مثل هذا املوضوع. ضف إىل ذلك، أنه موضوع الساعة، إذ يتميز ابلتجدد يف كل 
 وقت.
 الصعوبات العلمية في معالجة الموضوع:
دراسة علمية من صعوابت قد ترتبط مبوضوع البحث يف حد  ذاته، وكذا ابملادة ال خيلو أي عمل أو      
منها، ولعل ه ما وقع معي يف إعداد هذه الرسالة اليت مل أدخر ستفيد العلمية اليت ميكن للباحث أن ي
 أبحسن صورة شكال ومضموان. -حسب االستطاعة–جهدا يف إخراجها 
وعن الصعوابت اليت اعرتضتين فيمكن أن أذكر قل ة املراجع ال سيما اجلزائرية منها، واليت عاجلت      
موضوع التحكيم بشكليه التقليدي واإللكرتوين، وكذا عدم وجود النصوص القانونية اجلزائرية املتعلقة 
كثري من العناوين واجلزئيات اليت مل ابلتحكيم اإللكرتوين، وهو ما جعل املقارنة ُتيل إىل التحليل والنقد يف  
 يتناوهلا املشرع الوطين.
 اإلشكالية المطروحة:
تتمحور اإلشكالية الرئيسية حول  إمكانية حلول التحكيم حمل القضاء العادي للفصل يف النزاعات      
 الناشئة عن املعامالت املصرفية اإللكرتونية.
 ج‌
 
حكيم ؟ هل ميكن للتحكيم اإللكرتوين أن يكون بديال : القضاء العادي أم التالسبيلني أفضل فأي  
 ت معاجلته يف القانون املقارن؟هذا املوضوع؟ وكيف ُت   من املشرع اجلزائري ما موقفللتقاضي؟ 
 أهداف الدراسة:
الدراسة حماولة لإلحاطة مبوضوع غاية يف األمهية، إذ كما وسبق وأن قدمنا فإن الساحة املصرفية      
بدأت تعرف توسعا كبريا من خالل التطور التكنولوجي الذي أدى إىل انتشار البنوك اإللكرتونية اليت 
 ائص. تعترب اجتاها جديدا وخمتلفا عن البنوك التقليدية نظرا ملا تتميز به من خص
تيح هذه البنوك إمكانية الوصول إىل قاعدة أوسع من العمالء ويف أسرع وقت ممكن مهما كان إذ ت       
ما بني العمالء  ى إىل تزايد املعامالت املصرفية اإللكرتونية، إن  املكان الذي يتواجدون فيه، وهو ما أد  
 د املنازعات اليت تنشأ على إثرها.والبنوك أو مابني البنوك نفسها. األمر الذي يستدعي الوقوف عن
هذه املنازعات والنظر فيما إذا كان القضاء العادي   هذه األطروحة تتمحور حول إشكالية حل   إن       
كان التحكيم سبيال أمثل للفصل فيها. السيما وأن التعامل اإللكرتوين   كفيال ابلفصل فيها، أو إذا ما
 القواعد اليت يلجأ إليها حلل أي نزاع قد ينشب. يتميز خبصائص دقيقة جدا تصعب من مسألة
وهكذا قد يبدو أن السرعة اليت تقتضيها هذه املعامالت اإللكرتونية قد تتعارض مع القضاء العادي      
ابلبطء نظرا للوقت الذي تطلبه احملاكم العادية حلل القضااي، وهو ما قد يرهن  -عادة–الذي يتسم 
هذه احملاكم، لذلك فإن طريق التحكيم قد  اماشئة عن هذه املعامالت أمعرض النزاعات والدعاوى الن
 يكون حال بديال عن القضاء العادي حلل هذه النزاعات.
الوقوف عند كيفية حل هذه النزاعات عن طريق التحكيم سيكون احملور الرئيس الذي سرتتكز  إن       
وع يف القانون اجلزائري والقانون املقارن، عليه هذه الدراسة من خالل التعرض لكيفية معاجلة املوض
وإجراء دراسة مقارنة بينهما، للوصول يف األخري إىل مدى استجابة التحكيم إلشكالية الفصل يف 
 نزاعات املعامالت املصرفية اإللكرتونية.    
 المنهج المتبع:
وكذا منهج املقارنة ُتاشيا مع مضمون الدراسة،  اعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج التحليلي     
وذلك ابلتعرف على خمتلف القوانني والتنظيمات اليت تضبط مسألة الفصل يف النزاعات الناشئة عن 
املعامالت املصرفية اإللكرتونية وكذا عن مدى جدوى التحكيم كحل حديث هلا، ومن مث تناوهلا 
ا يف الواقع. وهو ما سيصطدم مبشاكل وعراقيل ينبغي ابلتحليل، و مراعاة مدى التطبيق العملي هل
 استقراؤها للوقوف على خلفياهتا وحماولة الوصول إىل حل هلا أو التخفيف منها على األقل.
 د‌
 
اإلشكاليات املطروحة يف هذا اجملال كثرية وعميقة قد تتجاوز النصوص واالجتهادات،  واحلقيقة أن       
ل أعمق وأوسع، وهو ما يتيح فرصة الستقراء النصوص مرات متعددة ا يستدعي حتليل الظاهرة بشكمم  




التنظيم املوضوعي للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية الباب األول:  
 اإللكرتوينحنو حتديِد مفهوم  للتحكيم لفصل األول: ا
 النظام القانوين التفاق التحكيم اإللكرتوين يف النزاعات املصرفية اإللكرتونيةالفصل الثاين: 
 ي للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةجرائالتنظيم اإل الباب الثاين:
 التحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية إجراء يةكيفلفصل األول: ا
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 فهوم المعامالت المصرفية اإللكترونيةفصل تمهيدي: نحو تحديد م
ه وألن   ثري موضوع املصارف اإللكرتونية الكثري من التساؤالت حول طبيعة عملها وكيفية قيامها به.ي       
، ال ميكن التطرق هلذه املعامالت دون معرفة املقصود ابملصارف اإللكرتونية اليت تقدم هذه العمليات
لِن  َبّي ن بعدها أهم العمليات املصرفية  عاجل يف مبحث أول مفهوم املصارف اإللكرتونية،فسوف ن
   اإللكرتونية اليت ت تيحها هذه املصارف.
 المبحث األول: مفهوم المصارف اإللكترونية
ف أو املصار  كن التطرق ملفهوم املصارف اإللكرتونية دون املرور مبفهوم املصارف التقليديةال مي       
. مما يستدعي الوقوف عند تعريف هذه املصارف اإللكرتونية وأمهية ظهورها قياسا ابملصارف بشكل عام
مث التعرض لشروط العمل هبا )املطلب الثاين(، لنتطرق يف األخري للمشاكل التقليدية )املطلب األول(، 
 اليت يثريها التعامل مع املصارف اإللكرتونية )املطلب الثالث(.
  وأهميتها ول: تعريف المصارف اإللكترونيةالمطلب األ
املقصود ابملصرف اإللكرتوين انطالقا من تعريف املصرف لغواي مث اصطالحيا، البد من التعرف إىل 
بنس ط أمهية هذه املصارف نَ  سوف بعد التعريف،للمصرف اإللكرتوين.  تقدمي تعريف   حاول بعدهالن  
    دية املعروفة.قياسا بوجودها إىل جانب املصارف التقلي
 األول: تعريف المصارف اإللكترونية عالفر
من الفعل "صرف". والصَّرنف  ردُّ الشيء عن وجهه، أو  مشتقة  "مصرف" من الناحية الل غوية  كلمة        
واحد  منهما ي صرف عن قيمة صاحبه.  هو فصل الدرهم عن الدرهم والدينار على الدينار ألن كل  
ذهب ابلفضة وهو من ذلك ألنه ي نصرف به عن جوهر إىل جوهر. والتصريف يف مجيع والصَّرنف  بيعُّ ال
  .1وقيل: الصرف العدل وامليل واالستقامة الِبياعات إنفاق الدراهم.
 جند اآلية القرآنية الكرمية : " ويف هذا املعىن
 
د وا عنها م  جرِ ورأى امل م م َواِقع وها ومل َيَِ ون النَّار فظنُّوا أَّنَّ
بقوله: ومل َيدوا عن النار اليت رأوا معدال يعدلون عنها  ،""ومل َيدوا عنها مصرفا:ر الطربي. وفس  2رِفَا"َمصن 
اً، ألن  هللا قد حت م عليهم ذلكإليه  .  3، يقول: مل َيدوا من مواقعتها ب د 
                                                           
 .247، ص 1993، دار صادر، بريوت، لبنان، ان العربابن منظور، لس  1
 من سورة الكهف. 53اآلية   2
، اجمللد اخلامس، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة للطباعة حتقيق: بشار عواد معروف، عصام فارس احلرستاين، تفسري الطربيأبو جعفر الطربي،   3
  .112، ص 1994والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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وأغراضها قصد ابملصرف تلك املؤسسة اليت يكون من اختصاصها ا من الناحية االصطالحية، في  أمَّ      
قبول الودائع من العمالء وتنفيذ أوامرهم املتعلقة حبساابهتم وصرف وحتصيل وإصدار الشيكات وكذلك 
 منح القروض وفتح احلساابت اجلارية...
وإذا التفتنا إىل الناحية القانونية فالصعوبة تعرتضنا إلَياد تعريف موحد وشامل ملفهوم املصرف      
القانونية والتنظيمية اليت حتكم سري عمل هذه املصارف. ففي اجلزائر جند وذلك نظرا الختالف النصوص 
وك البنكما يلي: "  ف املصرف )وإن مل ينص عليه هبذا االسم وإمنا حتت مسمى البنك(عر ِ أن املشرع ي  
واليت تتضمن تلقي األموال من  1معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء األعمال املصرفيةأشخاص 
     .2"ر وعمليات القرض، ووضع وسائل الدفع حتت تصرف الزابئن وإدارة هذه الوسائلاجلمهو 
ا  فلم ينص على تعريف  املصري ع شرِ  ا املأم        قصد وي  العمليات اليت تقوم هبا.  عد دللمصرف، وإمن 
ألموال واحلصول على التمويل واستثمار تلك ا قبول الودائع -حسب القانون املصري–أبعمال املصارف 
أموال الشركات، وكل ما َيرى العرف  يف تقدمي التمويل والتسهيالت االئتمانية واملسامهة يف رؤوس
 .3املصريف على اعتباره من أعمال البنوك
بتعد املشرع ، فلم يعلى املعيار الشخصي يف تعريف املصرف ملشرع اجلزائري قد اعتمدوإذا كان ا     
ف املصارف على أَّنا أشخاص معنوية متارس بشكل معتاد عمليات ي عر ِ حيث  ،الفرنسي عن ذلك أيضا
تلقي األموال من اجلمهور وعمليات القرض، ووضع وسائل كما يشرح هذه األخرية على أَّنا   مصرفية.
 .4الدفع حتت تصرف الزابئن وإدارة هذه الوسائل
ه الفرنسي حسب ما أوردان لنظري رتمجة حرفية كنصَّ املشرع اجلزائري جاء   أنَّ وإذا جتاوزان فكرة      
 
 
إذ حصرت مجيع ها تعريف املصرف الحظ هو التقارب الكبري املوجود بّي هذه التعريفات، أعاله، فإن  امل
واليت تشمل : قبول الودائع من اجلمهور، منح القروض،  تقليداي يف القيام ابألعمال املصرفية املعروفة
   تنفيذ أوامر الدفع.
                                                           
املتعلق و  2003أوت  26املؤرخ يف  11-03، املعد ل واملتم م لألمر رقم 0201 أوت 26املؤرخ يف  04-10 ألمر رقممن ا 70املادة ت نص    1
 أعاله، بصفة مهنتها العادية". 68إل ى 66البنوك خمولة دون سواها ابلقيام جبميع العمليات املبينة يف املواد من  ابلنقد والقرض على ما يلي:"
تتضمن العمليات املصرفية تلقي األموال من اجلمهور وعمليات القرض، وك ذا وضع وسائل  :"على ما يلي من نفس القانون  66ت املادة نص    2
 الدفع حتت تصرف الزابئن وإدارة هذه الوسائل".
  .2003جوان  25بتاريخ املنشور ، بشأن إصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد 2003لسنة  88القانون رقم   3
4 Article 511/1 du code monétaire et financier  n°003-2002 du 02 février 2002  relative à l’activité et au 
contrôle des établissements de crédit stipule que : «  Les établissements de crédit sont les entreprises dont 
l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds 
remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 
313-1.» . 
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بتلقي األموال من اجلمهور ر ف املصرف على أن ه مؤسسة تقوم على سبيل االحرتاف عوجند من ي       
على شكل ودائع، أو ما يف حكمها، وتستخدمها حلساهبا اخلاص يف عمليات اخلصم واالئتمان، أو يف 
 .1العمليات املالية
ا: امل توقد اختلف      ؤسسات اليت تقوم اآلراء يف تعريف البنوك، ولعل  أطرفها هو الذي يقول إَّن 
. ومم ا ال شك  فيه أن  البنوك على اختالف أنواعها تقوم أساسا بتجميع الودائع ابألعمال املصرفية
 . 2 واستثمارها
إىل كافة اخلدمات املالية اليت تؤدى وابلرجوع للمصارف اإللكرتونية، فاملصطلح ي ستعمل لإلشارة      
، 3أو مصرف اإلنرتنت مسميات على غرار املصرف على اخلط بطريقة إلكرتونية. وجند يف احلقيقة عدة
 عد... املصرف املنزيل، املصرف عن ب  
وبعبارة أخرى، فاملصارف اإللكرتونية ما هي إال وسيلة إلكرتونية لنقل املنتجات واخلدمات املصرفية      
الوصول حلساابهتم وإجراء التقليدية واحلديثة مباشرة إىل العمالء عرب اإلنرتنت، وهي بذلك متكنهم من 
 .4العمليات واحلصول على املعلومات دون احلاجة إىل تنقل بّي فروع املصارف
أداء خمتلف العمليات املصرفية اإللكرتونية واستفادة العمالء منها أمر  غري مرتبط ال  وابلتايل فإن       
االتصال ابملواقع  -مكاين وزماين دون اعتبار-إلنرتنت تتيح للجميع فشبكة ابزمان وال مبكان حمددين، 




 المصارف اإللكترونية أهميةالثاني:  رعالف
                                                           
 .7ص   ،1976 تطبيقات عملية يف حماسبة البنوك التجارية، مكتبة جامعة عّي مشس، القاهرة، مصر، كمال،حممد   حسن   1
شر املؤسسة اجلامعية للدراسات والن الطبعة الثانية،مجال الدين عطية، البنوك اإلسالمية بّي احلرية والتنظيم والتقييد واالجتهاد والنظرية والتطبيق،   2
  .80-79ص ص  ،1993بريوت، لبنان،  ،والتوزيع
مصطلحي ) املصرف اإللكرتوين و املصرف على اخلط أو مصرف اإلنرتنت( ال حيمالن نفس املعىن، فاألول سابق عن الثاين. إذ   احلقيقة أن    3
إال أن انتشار املعامالت  الفاكس، التليغراف...إخل.كانت املصارف اإللكرتونية تؤدي أعماهلا بواسطة أجهزة إلكرتونية خمتلفة على غرار اهلاتف، 
 وال شك مع ظهور اإلنرتنت وتزايد استعماالهتا يف كل جماالت احلياة. ازداداملصرفية اإللكرتونية 
 . 25، ص 2009األردن، عمان ، والتوزيع، الطبعة األوىل،نشر ، دار الثقافة لل حممود حممد أبو فروة، اخلدمات البنكية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت  4
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، وعن إمكانية عملها متاما كاملصارف قد يتبادر إلينا التساؤل حول سبب نشأة هذه املصارف     
األول من السؤال يف هذا . سوف حناول اإلجابة عن الشطر أو بعبارة أخرى متطلبات عملها  التقليدية
    درك الشطر اآلخر يف املطلب الثاين احرتاما للمنهجية املتبعة.الفرع، بينما سن  
 ؟المصارف اإللكترونية تنشأ كيف الفرع األول:
اإلنرتنت يف  املعروفة اختصارا ابسم  (world wide web)االتصاالت الدولية نشاء شبكةََتَّ إ     
 تدمري ألي ِ  من أي ِ  لوالايت املتحدة األمريكية إابن احلرب الباردة خوفاً ا من طرف 1969جوان  02
 مركز من مراكز االتصال احلاسيب من ضربة صاروخية سوفياتية.
ع قد املؤمتر الدويل األول التصاالت احلاسوب وظهرت خدمة الربيد اإللكرتوين مث  1972ويف سنة      
 .1ل الشبكة لتصبح شبكة دولية بدال من كوَّنا شبكة أمريكيةانضمت كل من بريطانيا والنرويج إىل عم
وت عدُّ هذه الشبكة أحدث وسائل االتصاالت اإللكرتونية احلديثة اليت سامهت بشكل فعَّال يف      
من اجملال احلقيقي إىل اجملال  هذه األخريةازدهار واتساع عمليات التجارة اإللكرتونية، حيث انتقل جمال 
 . 2أصبحت شبكة اإلنرتنت مسرحا للعمليات التجارية بدالً من الواقع املادي امللموساالفرتاضي، و 
مع ظهور النقد  ابلتزامن من القرن املنصرم اإللكرتونية إىل بداية الثمانينات وتعود نشأة املصارف     
  .كيةإلكرتوين يف الوالايت املتحدة األمري مصرفوخالل منتصف التسعينات ظهر أول .اإللكرتوين
 : 3إىل عاملّي أساسيّيوعموما يرجع ظهور وانتشار البنوك االلكرتونية 
تنامي أمهية ودور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفقات النقدية واملالية، إما يف جمال التجارة أو جمال  -
 االستثمار، والناجتة عن عوملة األسواق.
واليت كانت يف   ،أو ما ي عرف ب   "الصدمة التكنولوجية" تطور املعلوماتية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، -
 كثري من األحيان استجابة للعامل األول.
اجتهت العديد من املصارف لالستجابة إىل هذا التحدي،وشهدت احلركة املصرفية تطورا كبريا وقد      
ل وسائل الدفع من خالل السماح للزابئن إبجراء عمليات الشراء والبيع وتسوية املعامالت من خال
اإللكرتونية اليت تتيحها هذه املصارف. هذه األخرية اليت أعادت النظر فيما تقدمه من خدمات ويف 
                                                           
 .52ص ، 2001عبد املالك ردمان الدانين، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنرتنت، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان،   1
ة، مصر، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندري(املزااي، التحدايت، اآلفاق) ذكري عبد الرزاق حممد، النظام القانوين للبنوك اإللكرتونية  2
 .10، ص 2010
واقع  ملتقى املنظومة املصرفية والتحوالت االقتصادية، "الصريفة االلكرتونية كمدخل لعصرنة املصارف اجلزائرية" رحيم حسّي، هواري معراج،  3
   .317، ص2004ديسمرب15و14اجلزائر،  ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،وحتدايت
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حجم وعدد فروعها وكذلك حجم املخاطر ونوعياهتا، ووصلت استجابة املصارف هلذه التطورات إىل ما 
لومات عن اخلدمات اليت لتزويد العمالء ابملعيتعدى أتسيس موقع خاص هبا على شبكة اإلنرتنت 
يقدمها املصرف، أو جمرد استخدام اإلنرتنت كقناة إضافية لتقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية إىل 
وسيط جتاري بّي البائعّي واملشرتين، أو بّي منتجي االنتقال بدور املصرف من جمرد وسيط مايل إىل 
على اإلنرتنت لتمكّي  قعاس مو مستهلكي البضائع واخلدمات، من خالل قيام املصرف بتأسيو 
خدمة محاية املشروعات خاصة الصغرية واملتوسطة منها من عرض منتجاهتا واملشرتين من زايرهتا،وتقدمي 
العمالء أثناء ممارستهم لعمليات التجارة اإللكرتونية ضد خماطر االحتيال، وابلتايل أتكد طريف العملية 
 . 1من صالحية من يتعاملون معهم
ثورة املعلومات واالتصاالت واستخدام احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت قد أثر بصورة  ذا فإن  وهك     
واضحة على الصناعة املصرفية، سواء من حيث اإلدارة الداخلية للمصارف، أو من حيث خدمة 
 أو، العمالء يف التجارة اإللكرتونية من خالل أدوات الدفع اإللكرتونية اليت تتيحها املصارف لعمالئها
     .2حىت على مستوى عالقة املصارف ببعضها البعض
 المصارف اإللكترونية فائدةالفرع الثاني: 
من  اللمصارف اإللكرتونية نصيب فإن  إذا كانت اإلنرتنت قد سامهت يف تطور التجارة اإللكرتونية      
  من جهة أخرى.هذا األثر اإلَيايب. إذ انعكس على أداء املصارف من جهة، وعلى املتعاملّي 
تلف التعامالت على إجراء خم -إلنرتنتمن خالل االتصال اب– للزبونتيح فاملصارف اإللكرتونية ت   
      .3حبزمة الربجميات الشخصية جماان أو مبقابل صرفأساس أن يزود امل
جلهد واملال وأهم ما توفره الطريقة احلديثة يف االستفادة من اخلدمات املصرفية هو اختصار الوقت وا     
ابلنسبة للعميل وخفض تكاليف العمل وزايدة األرابح ابلنسبة للمصرف، مما جعل املصارف تستغين عن 
النظام الورقي يف مقابل استخدامها للنظام اإللكرتوين للتعامل مع زبنائها وحماولة ابتكار وسائل جديدة 
 ة. للدفع تتالءم مع التطور التكنولوجي يف جمال األعمال التجاري
وقياسا ابملصارف التقليدية فإنه ميكن أن نذكر جمموعة من اجملاالت اليت تتميز هبا املصارف      
 :1اإللكرتونية 
                                                           
 .13-12، ص ص ذكري عبد الرزاق حممد، مرجع سابق  1
 .14-13ص  -، صنفسه املرجع  2
 Microsoft's Money  , Personal Financial Management tuits QuikenN Meca's Managing,:من أمثلة هذه الربامج  3
your money, 
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اإللكرتونية بقدرهتا على الوصول إىل قاعدة عريضة من العمالء دون التقيد مبكان أو  صارفتتميز امل -
قت وعلى طول أايم األسبوع وهو ما يوفر ، كما تتيح هلم إمكانية طلب اخلدمة يف أي و ّيزمان معين
 .البنوك تزيد من ثقة العمالء فيهاالراحة للعميل، إضافة إىل أن سرية املعامالت اليت متيز هذه 
جانبها خدمات أكثر تطورا عرب  اإللكرتونية كافة اخلدمات املصرفية التقليدية، وإىل املصارفتقدم  -
  .2نرتنت متيزها عن األداء التقليدياإل
ومن مث لكرتونية أن تكاليف تقدمي اخلدمة منخفضة مقارنة ابلبنوك العادية، من أهم ما مييز البنوك اإل -
 .جودهتا هي من عوامل جذب العميلفإن تقليل التكلفة وحتسّي 
لذلك أن تكلفة إنشاء موقع للبنك عرب اإلنرتنت ال تقارن بتكلفة إنشاء فرع جديد للمصرف وما  فن ضِ 
مبان  وأجهزة وكفاءة إدارية، كما أن تسويق املصرف خلدماته من موقعه على اإلنرتنت يتطلبه من 
يساعده على امتالك ميزة تنافسية تعزز من مكانته التنافسية وتؤهله إىل مستوى املعامالت التجارية 
  .3العاملية
خدمات  موق مثلاملر توفر البنوك االلكرتونية خدمات متميزة لرجال األعمال والعمالء ذوي املستوى  -
 
 
قدمة لفئة حمددة من العمالء على شكل بطاقات ائتمانية وخبصم خاص، ومن سامبا املاسية والذهبية امل
مليون من أكرب األماكن،  18هذه البطاقات بطاقة سوين اليت متكن العميل من استخدامها يف أكثر من 
مراكز األعمال، اإلعفاء من رسوم  وتشتمل على خدمات جمانية على مدار الساعة برقم خاص، خدمة
 .  4 كثري من اخلدمات اخلاصة األخرىوعموالت اخلدمات البنكية، ابإلضافة إىل
تساهم شبكة اإلنرتنت يف التعريف ابلبنوك والرتويج للخدمات املصرفية بشكل إعالمي وهو ما  -
 أجل جذب العمالء. يساهم يف حتسّي جودة اخلدمات املصرفية املقدمة وكذا يف رفع األداء من
إىل تسيري التعامل بّي املصارف، وبناء عالقات مباشرة، وتوفري املزيد  املصارف اإللكرتونية يؤد  ت   كما -
 من فرص العمل واالستثمار وهو ما يساعد على النجاح والبقاء يف السوق املصرفية.
وجيا املعلومات واالستفادة من استخدام االنرتنت يساهم يف تعزيز رأس املال الفكري وتطوير تكنول - 
 اجلديدة اليت يكون هلا انعكاس على أعمال البنوك.  االبتكارات
                                                                                                                                                                                
 .15، ص2005نبيهي، البنوك اإللكرتونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، منري اجلنبيهي، ممدوح اجل  1
 .32، ص2001عبد املنعم راضي، فرج عزت، اقتصادايت النقود والبنوك، البيان للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،   2
املؤمتر العلمي ، "(اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتّي القانونية واالقتصادية) العمليات املصرفية االلكرتونية"حسن شحاذة احلسّي،   3
 .  206، ص 2002، جامعة بريوت العربية، لبنان، وقالسنوي لكلية احلق
 .88، ص2004َّنلة أمحد قنديل، التجارة اإللكرتونية ، بدون دار نشر، القاهرة، مصر،   4
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 يف اختيار اخلدمات وحرية أكرب يتميز خبيارات أوسعااللكرتونية  صارفامل التعامل معوإذا كان      
وهو ما مالء، على كسب ثقة الع قدرة هذه املصارفمدى  يكمن يفي األكرب التحد ِ  فإن  ها، ونوعيت
     عالية . البياانت لتأدية اخلدمات بكفاءة  من واسعة قاعدة العمل على  ستدعيي
كل ذلك يؤدي إىل ضرورة وجود جمموعة من املتطلبات أو الشروط لعمل مثل هذه املصارف محاية 
الذي  حلقوقها وحلقوق املتعاملّي معها على اختالفهم) عمالء، مصارف،مؤسسات، شركات...(. األمر
 يدعوان إللقاء الضوء على أهم الشروط اليت ترتبط بعمل املصارف اإللكرتونية.
 
 شروط عمل المصارف اإللكترونيةالمطلب الثاني: 
املصارف اإللكرتونية تتخذ من شبكة اإلنرتنت مقرا هلا، األمر الذي يطرح العديد من  رأينا أن       
   وكذا شروط ممارستها ملختلف العمليات اليت تقدمها.صارف اإلشكاليات املتعلقة أساسا بطبيعة هذه امل
 : الشروط المتعلقة بالمصرف والعمالءاألول رعالف
الشروط املتعلقة ابملصرف يف فقرة أوىل، وإىل الشروط املتعلقة ابلعمالء يف  هذا الفرع إىل نتطرق يف     
 فقرة اثنية.
 : الشروط المتعلقة بالمصرفىاألول قرةالف
-03من القانون  129املادة  ، حيث نص تلتأسيس املصرف الرتخيصيشرتط القانون اجلزائري      
املتعلق ابلنقد والقرض على ما يلي: "يرخص اجمللس بتأسيس كل بنك  2003 وتأ 26املؤرخ يف  11
 .أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون اجلزائري"
 املادة نص ت حيث ،مسامهة شركة شكل يف اريالتج لبنكا يكون أن اجلزائري القانون ويشرتط     
 املالية واملؤسسات البنوك تؤسس أن يلي:"َيب ما على الذكر السابق القانون من األوىل الفقرة ،83
 مالية مؤسسة أو بنك اختاذ جدوى اجمللس ويدرس مسامهة، شركات شكل يف اجلزائري للقانون اخلاضعة
 إقامة يف ترغب اليت األجنبية البنوك أن   املادة هذه من -لفةابملخا- ي فهم أن وميكن تعاضدية". شكل
 الشرط. هبذا االلتزام من معفية اجلزائر يف هلا فروع
يشرتط  لقانون املصريا جند أن  والشكل القانوين الذي َيب أن يتخذه البنك،  وخبصوص الرتخيص     
 لسج البنوك يف الأعم ةمزاول ب يفغة تر أمنش أي لتسجي يتم، الفقرة األوىل ما يلي:"32يف املادة 
 ة:، وطبقا للشروط اآلتيجملس إدارته ةاملركزي بعد موافق كلدى البن رضا الغذخاص يعد هل
 :ةاآلتي لالبنك أحد األشكا ذأن يتخ-1
 .ة، مجيع أسهمها امسيةمصري ةمسامه ةشرك -أ
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 .البنوك عمالراضه القيام أبغخصا اعتباراي عاما يكون من بّي أش -ب
يقع  اليت ةالدول يف ةنقدي ةلطس ةحمددة وخيضع لرقاب ةيمركزه الرئيسي جبنس عفرعا لبنك أجنيب يتمت-ج
  .فيها مركزه الرئيسي"
ملمارسة النشاط، حيث نص ت املادة  االعتمادحصول البنوك على  القانون الفرنسيبدوره، اشرتط      
، َيب على ممارسة نشاطاهتاقبل :"على ما يلياملايل والنقدي الفرنسي القانون من  511/10
جلنة مؤسسات االئتمان وشركات االستثمار  الذي متنحه االعتمادمؤسسات االئتمان احلصول على 
 .1"612/1املشار إليها يف املادة 
 خصلشل معينا انوع حيدد ال الفرنسي شرعامل أن   جند واملصري، اجلزائري املشرعّي عكس وعلى     
 ما يوجد وال املؤسسات هذه أمام واسعا اجملال ترك حيث املصرفية، ابألعمال القيام ميكنه الذي املعنوي
  ذلك. غري أو مسامهة شركة شكل أتخذ أن من مينع
 سبرأ أساسا متعلقة البنوك يف لشروطا من مجلة على نصت املقارنة القوانّي خمتلف أن   واملعروف     
 هبم. يتعلق وما ابملسامهّي املتعلقة الشروط بعض نع انهيك املصريف، االئتمان على حفاظا املال
 
 : الشروط المتعلقة بالعمالءةالثاني قرةالف
 من السلطة املختصة بذلك )عادة ما تكون البنك املركزي(، بعد حصول املصرف على الرتخيص     
خاطر املتعلقة تصحبها جمموعة من امل عليه مباشرة أعماله، وإذا كانت العمليات املصرفية التقليدية قد
خصوصا مع  اهتمام إدارة املصارف اإللكرتونية حمور أساسا حبماية العمالء، فإن هذه األخرية تشكل
يف جمال -التطور املستمر احلاصل يف جمال الوسائل اإللكرتونية يف العامل، حيث يشهد الساحة املصرفية 
   ألداء شىت املعامالت بّي خمتلف األطراف. استعماال متزايدا للنقود اإللكرتونية كوسيلة  -وسائل الدفع
والواقع أن هذه املخاطر ال تقتصر على تلك اليت ميكن أن حتدث أضرارا ابملصرف، بل إن العميل بدوره 
معرض للضرر الناتج عن انفتاح شبكة اإلنرتنت، فقد يصبح موقع املصرف وحساابت العمالء يف ظل 
مما يؤدي إىل التعدي على الذمة املالية للعمالء الذين هم يف  هذا االنفتاح عرضة للتالعب واالخرتاق
أغلب األحوال مستهلكون عاديون ليست لديهم أدىن فكرة عن التقنيات املستخدمة للحماية ومدى 
إمكانية جتاوزها، وابلتايل فإن التعامل عرب اإلنرتنت َيب أن حياط مبجموعة من الضماانت توفر إمكانية 
                                                           
1 Article 15 : « Avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément délivré 
par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et visé à l’article 612-1». 
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لك املخاطر قبل الدخول للعمل يف بيئة اإلنرتنت من خالل إلزام املصرف إبعالم معرفة العمالء بت
 . 1عمالئه عن كافة املخاطر احمليطة ابلعمل اإللكرتوين
وقد أوجبت بعض البنوك املركزية على املصارف إعالم زابئنها عن خماطر العمليات املصرفية اإللكرتونية، 
لى املصرف املقدم للخدمات اإللكرتونية وموجه لعمالء املصرف وجعلته مبثابة التزام قانوين مفروض ع
 .2الراغبّي وغري الراغبّي يف التعاقد معه على اخلدمات اإللكرتونية
إبعالم زابئنه عن املخاطر احملتملة جراء املعامالت املصرفية اإللكرتونية، فإن مل  وهكذا فاملصرف ملزم
 نشأ نتيجة هذا اإلخالل.مسؤوال عن األضرار اليت قد تيفعل ع دَّ 
 وميكن ذكر بعض الشروط اليت على املصرف االلتزام هبا يف إطار محاية العمالء، إذ عليه :
 من جراء تقدمي اخلدمات عرب اإلنرتنت. أن حيدد املصرف املسؤوليات الواقعة عليه •
 نرتنت.حيدد املصرف املسؤوليات الواقعة على العميل جراء احلصول على اخلدمات عرب اإلأن  •
ستغالل صفحته على اإلنرتنت مبا يتيح للمتصفح التعرف على اخلدمات ابأن يقوم املصرف  •
املقدمة، ورقم الرتخيص واتريخ احلصول عليه، مع ربط هذا املوقع بصفحة البنك املركزي املعلن 
 .3فيه عن أمساء املصارف املرخص هلا بذلك حىت يتحقق العمالء من صحة الرتخيص
 
 : الشروط المرتبطة بالمعامالت المصرفية اإللكترونيةانيالثفرع ال
تقتضي املعامالت املصرفية اإللكرتونية وجود مقدم خلدمة ما وهو املصرف، ومستفيد من هذه      
اخلدمة وهو العميل. األمر الذي يدعو إىل ضرورة إبرام عقد بّي الطرفّي حيدد شروط انعقاده ويتضمن 
غري أنه من املالحظ أن املصرف مييل إىل حتديد اخلدمات املقدمة إلكرتونيا  حقوق وواجبات كل منهما.
للعميل يف العقد املربم بينهما، أي أنه يضعها بشكل انفرادي. فما هي الطبيعة القانونية هلذا العقد؟ 
 وكيف ينعقد؟
 اإللكترونية المصرفية : الطبيعة القانونية لعقد تقديم الخدماتىاألول قرةالف
ما يكون الطرف القوي يف  عادةً –تسمية العقود اليت ينفرد أحد األطراف ذهب بعض الفقه إىل ي     
على صياغة شروطها دون إمكانية مناقشة الطرف اآلخر لتلك الشروط بعقود اإلذعان،  -العالقة
                                                           
 .32حممود حممد أبو فروة، مرجع سابق، ص   1
 .34، ص نفسهرجع امل  2
دار املسرية  الطبعة األوىل، نية،، اخلدمات املصرفية اإللكرتو ، شقريي نوري موسى، حممود إبراهيم نور، صاحل طهران الزرقانوسيم حممد احلداد  3
 .1998 ،196 ، ص2012للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، 
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واشرتط إلطالق هذا الوصف عليها أن تتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية ليس ابلنسبة للفرد بذاته بل 
لنسبة جملموع اجلمهور، حيث ال يستطيع األفراد االستغناء عنها يف حياهتم، وأن يكون املوجب حمتكرا اب
لتلك السلعة سواء أكان هذا االحتكار قانونيا أم فعليا أو أن تكون املنافسة على تقدمي تلك السلعة 
ا وجود شروط تعسفية حمدودة وضيقة النطاق، مث  أن ينفرد الشخص احملتكر بوضع شروط العقد، وأخري 
 . 1ختل يف التوازن بّي األطراف يف العقد
يشرتط البعض اآلخر يف العقد لكي ي وصف أبنه عقد إذعان إال شرطي االنفراد يف وضع ال بينما      
   .2وكون بعض هذه األخرية تعسفية ،الشروط
، فنجد أن ه ت املصرفية اإللكرتونيةعقد تقدمي اخلدماهلذه الشروط على  منا مبحاولة إسقاط  إذا ما ق  و      
من املصرف، وليس للعميل إال املوافقة على شروطه دون مناقشة، مم ا َيعله أمام  موضوع  بصفة انفرادية
خيار وحيد قبول التعاقد إن أراد االستفادة من هاته اخلدمات، أم عدم قبوله وابلتايل عدم االستفادة 
ظم املصارف تعمد إىل تضمّي هاته العقود شروطا تصب يف مصلحتها منها بطبيعة احلال. والواقع أن  مع
دون األخذ يف احلسبان مصلحة العميل أو الطرف املتعاقد معها، وهو أمر منطقي، إذ أن  هاته املصارف 
ا تنشط يف بيئة قانونية ختلو  يف –هتدف لتحقيق الربح من خالل القيام هباته العمليات التجارية، كما أَّن 
   من نصوص آمرة تقيد شروط هاته العقود.   -أغلبها
ا متلك وحدها  أم ا فيما خيص شرط      االحتكار، فيمكن القول أن ه متوفر يف عمل املصارف، ذلك أَّن 
وعليه فهي تشرتط ضرورة وجود حساب للعميل لديها ذلك أن هذا حق تلقي الودائع من اجلمهور، 
 د مع هؤالء الوسطاء .األخري يتلقى اخلدمة من املصرف املتعاق
ففي هذه املرحلة  ،االستغناء عن السلعة أو اخلدمةنعود اآلن للشرط األخري املتعلق بعدم التخلي أو      
لالختيار ما دامت  يسمح للشخص أن يتعامل مع مصرفه بطريقة الكرتونية أو تقليدية فهناك جمالَيوز و 
خطوة إجبارية الزمة متاشيا مع رتوين ضرورة ملحة و التعامل اإللكلكن مستقبال يصبح  ،النتيجة واحدة
 تطور التجارة اإللكرتونية ووسائل الدفع اإللكرتوين. 
غري متوفر يف رة اخلدمة أو السلعة غري موجود و على ما سبق ذكره فيمكن القول أن شرط ضرو  وبناء     
 عقد تقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف هذه الفرتة ابلذات. 
                                                           
، 1964رية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ظنعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين،   1
 .229ص 
 . 112، ص 1995ة العام لاللتزام، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حسام األهواين، النظري  2
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صرفية اإللكرتونية، هبذا الشكل فإن توفر بعض شروط اإلذعان يف عقد تقدمي اخلدمات املو      
فس نتائج عقود ، اليت تفضي إىل نخرى َيعلها ضمن العقود النموذجيةعدم توفر شروط أابإلضافة إىل 
رف بشكل يضعها املصاملساومة خبصوص الشروط اليت اإلذعان واليت تقر حبرمان املتعامل من التفاوض و 
 األحيان. تعسفي يف غالب 
يف  -يف معظمها–والواقع اليوم هو أن  أغلب املصارف تقوم بتضمّي عقودها شروطا تصب      
 مصاحلها، ال سيما يف ظل غياب تشريعات تنظم هذا األمر يف هذا النوع من العقود.
 
 : انعقاد العقدةالثانيقرة الف
رادة لدى طريف العقد، وهو ما يعرب عنه بركن الرضا، فإن ختل ف هذا من أركان انعقاد العقد توافر اإل     
 الشرط اجلوهري مل ينعقد العقد.
على ما يلي:"يتم العقد مبجرد أن يتبادل  59ونص  القانون املدين اجلزائري هبذا الصدد يف املادة      
وابلتايل فتوافق اإلرادتّي هو  نية".الطرفان التعبري عن إرادتيهما املتطابقتّي دون اإلخالل ابلنصوص القانو 
وعادة ما يتعاقب التعبري عن  اقرتان اإلَياب بقبول مطابق له، وأن يقرتن هذان التعبريان النعقاد العقد.
 . 1هاتّي اإلرادتّي املتطابقتّي فيصدر اإلَياب أوال مث   يتبعه قبول مطابق له
ية أي  مشاكل خبصوص عنصر الزمن أو خبصوص وال يثري عقد تقدمي اخلدمات املصرفية التقليد     
اإلَياب والقبول بشكل خاص، غري أن  عقد تقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية قد يثري الكثري من 
 املشاكل املتعلقة أساساً ابإلَياب والقبول.
طبيعة قيام وألن  العقد ينعقد ابلتطابق بّي اإلَياب والقبول، فإن  التساؤل الذي ي طرح هو حول      
 املصرف بعرض خدماته إلكرتونيا عرب موقعه على اإلنرتنت، فهل ي عترب إَيااب أم ال؟
ا عترب إَيااب، أم  ن العناصر األساسية للتعاقد فإن ه ي  هنا يرى البعض أن  اإلعالن والعرض إذا ما تضم       
  .2للتعاقد إذا مل يتضمنها فهو دعوة  
املصرف خلدماته اإللكرتونية على موقعه يف اإلنرتنت دعوة للتعاقد،  وعلى هذا األساس فإن  عرض     
هو ما يصدر عن إرادة الزبون الراغب يف االستفادة من اخلدمات اإللكرتونية، حيث  لذلك فإن  اإلَياب
                                                           
 .31، ص 2003علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
، 1999جامعة الكويت، العدد الثالث،  ،جملة احلقوق، "قود البيع بواسطة التلفزيونحق املشرتي يف إعادة النظر يف ع"أمحد السعيد الزقرد،   2
 .192ص 
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 عد لذلك على اإلنرتنت، ومن مث  إرساله إىل املصرف عن طريق الضغط على أيقونة 
يقوم مبلء النموذج امل
 بذلك. خاصة
وحّي يصل املصرف ابلطلب يتحقق من مجيع البياانت اخلاصة ابلعميل، وتكون له احلرية الكاملة      
يف قبول الطلب أو رفضه، فإذا تبي نت له صحة مجيع البياانت ورغب يف تقدمي خدماته اإللكرتونية لذلك 
 . 1بريده اإللكرتوين ىلالعميل، يعربِ  عن قبوله عن طريق إرسال كلمة السر اخلاصة ابلعميل إ
ولتحديد زمان ومكان انعقاد العقد أمهية كربى يف حتديد القانون الواجب التطبيق واحملكمة املختصة      
للنظر يف النزاعات الناشئة عنه، كما أن ه ميك ن من حتديد اللحظة اليت ميكن فيها للموجب التحلل من 
 إَيابه.
فية اإللكرتونية فإن  التعاقد يتم عرب شبكة اإلنرتنت، مم ا َيعلنا أمام وابإلسقاط على املعامالت املصر      
حول الزمن الذي ي عترب فيه  فيف إطار تعاقد بّي غائبّي. وهنا جند أن  الفقه اختلجملس عقد ح كمي، 
 67 مذهب إعالن القبول يف املادة وابلعودة إىل املشرع اجلزائري فقد تبىن   .2العقد منعقدا بّي طرفيه
نص ت على ما يلي:"ي عترب التعاقد ما بّي الغائبّي قد َت  يف املكان ويف الزمان اللذين  ، حيثقانون مدين
 يعلم فيهما املوجب ابلقبول، ما مل يوجد اتفاق أو نص قانوين يقضي بغري ذلك.
 ل".وي فرتض أن  املوجب قد علم ابلقبول يف املكان، ويف الزمان اللذين وصل إليه فيهما ابلقبو 
اتما يف الزمان واملكان اللذين ي عربِ  فيه من و جِ ه إليه اإلَياب عن إرادته بقبوله  لعقديكون اوهكذا      
التعاقد، وفق ذلك ي عترب العقد منعقدا يف الزمان واملكان اللذين ي رسل فيهما املصرف الرقم السري 
 . 3للزبون
كلمة السر للزبون حىت يستطيع املباشرة ب د  من إرسال   اإلعالن عن القبول ال يكفي، بل ال غري أن       
يف تنفيذ العقد، وحىت يعلم رغبة املصرف أو عدم رغبته يف التعامل مع الزبون عن طريق اإلنرتنت، لذلك 
من األفضل األخذ مبذهب العلم ابلقبول لتحقيق أكرب قدر من االستقرار للمعامالت، وهو ما تبنته 
أفريل  11فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية بتوقيعها على اتفاقية فيينا يف  دولة منها 45أكثر من 
  .4لبضائعاملتعلقة ابلبيع الدويل ل 1980
                                                           
 .45فروة، مرجع سابق، ص  أبو حممد  حممود  1
 .45فروة، مرجع سابق، ص  حممد حممود أبو  متعلقة بتحديد زمن انعقاد العقد. ملزيد من التفصيل : راجعمذاهب أربعة توجد   2
 .46فروة، مرجع سابق، ص  وأبحممد حممود   3
 .95ص  ،2005التعاقد عن طريق اإلنرتنت، دار الكتب املصرية، القاهرة، مصر،  أسامة أبو احلسن جماهد،  4
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 اإللكترونية يةرف: مفهوم المعامالت المصالمبحث الثاني
  من حيث  املعامالت املصرفية اإللكرتونية ال ختتلف كثريا عن تلك املعامالت التقليدية إال الواقع أن       
ط للعمليات املصرفية و مضب عود لعدم وجود تعريف  ت عوبة تعريفهاص   إال أن   األداء،الطريقة والسرعة.
 ها فضال عن اإللكرتونية منها. نفسِ 
فها البعض أبَّنا تشمل العمليات اليت ترد على النقود واملعادن الثمينة واألوراق املالية. بيد حيث عرَّ      
ضيق مل يوضح الصورة األساسية للعمليات املصرفية، ومل ي عط النظرة الشمولية جلميع أن هذا التعريف ال
العمليات املصرفية وال سيما بعد ازدايد املنافسة بّي الصارف وتوسع خدمات هذه األخرية، لتشمل 
رفية نشاطات مل تكن تقليداًي ت عد من النشاطات املصرفية مثل إدارة احملافظ النقدية وطرح منتجات مص
  . 1أتمينية وغريها
وحاولت التشريعات املختلفة اعتماد معيار موضوعي ميكن من خالله تعريف هذه العمليات. إذ      
يعرفها على أَّنا تلك اليت تتضمن تلقي األموال من اجلمهور وعمليات القرض،  املشرع اجلزائري جند أن  
    .2ئلووضع وسائل الدفع حتت تصرف الزابئن وإدارة هذه الوسا
من قانون التجارة على ما يلي:"مع مراعاة ما تقرره  300نص  يف املادة ا املشرع املصري فقد أم       
من هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب على العمليات اليت تعقدها  361الفقرة الثالثة من املادة 
 لعمليات".البنوك مع عمالئها جتارا كانوا أو غري جتار وأاي كانت طبيعة هذه ا
تصفح املواد التالية من هذا القانون، جند أن  املشرع املصري يعين هبذه العمليات كاًل من: ودائع وب     
النقود، ودائع الصكوك، أتجري اخلزائن، رهن األوراق املالية، النقل املصريف، االعتماد العادي، االعتماد 
 املستندي، اخلصم، خطاب الضمان، احلساب اجلاري. 
األعمال املصرفية دون وضع  1984لسنة  24 األوىل من القانون الفرنسي رقم دت املادةعد   بينما     
إدارة رغبات وعمليات معيار دقيق هلا. فشمل التعداد: احلصول على األموال من العامة، منح القروض، 
ون نفسه لتعدد املادة اخلامسة من القان ذهبت مالية للعمالء، إدارة عمليات السحب والدفع. كما
: عمليات الصرف وعمليات املتاجرة ابلذهب والفضة كما يلي  العمليات امللحقة ابملؤسسات املصرفية
واملعادن الثمينة األخرى وشراء األسهم يف األسواق املالية والتسجيل والبيع وإدارة املنتجات املالية 
 .والعقارية وتقدمي االستشارات يف إدارة املال...إخل
                                                           
 .ency.com/ar/-www.arab،موسى خليل مرتي  1
املتعلق و  2003أوت  26املؤرخ يف  11-03، املعد ل واملتم م لألمر رقم 0201أوت  62املؤرخ يف  04-10 مر رقم من األ 66املادة   2
 ابلنقد والقرض.
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إىل ثالثة ملالحظ أن التعاريف السابقة عمدت إىل تعداد العمليات املصرفية اليت تقسم تقليداي وا     
 أنواع: قبول الودائع من اجلمهور، منح القروض، تنفيذ أوامر الدفع.
واف  يشمل مجيع العمليات املصرفية يعود إىل التطور املستمر يف أعمال  تعريف  يف عدم وجود والسبب 
تتجاوز  اليت ةالشاملانتقلت من مباشرة العمليات املصرفية التقليدية إىل العمليات املصرفية املصارف اليت 
تتم بصفة إلكرتونية عرب شبكة  حيثوصوال إىل العمليات املصرفية  نشاطاهتا احلدود اجلغرافية السياسية،
أهم اخلدمات اليت  فيما أييت وسوف نستعرض  يف أي حلظة. التكنولوجي التطور ي صيبهااإلنرتنت اليت 
    تشكل حمور املعامالت املصرفية املتعددة. 
 
 قود اإللكترونيةنالمطلب األول: ال
ا ال       ت عترب النقود التقليدية وسيلة للحصول على السلع واحلاجيات، فهي وسيط للتبادل، حيث أَّن 
ا هبدف إشباع حاجات الفرد، لذلك فهي مستودع وخمزن  ا مقياس ت طلب لذاهتا وإمن  للقيمة، كما أَّن 
 .1للقيم احلاضرة واآلجلة على حد   سواء
ر املعامالت التجارية وتنامي املعامالت املصرفية اإللكرتونية معها، أضحت هذه النقود تطو ومع      
التقليدية غري مناسبة ملقتضيات التجارة اإللكرتونية اليت تتطلب السرعة، مم ا أد ى إىل ظهور ما ي سم ى 
 نقود اإللكرتونية أو النقود الرقمية.ابل
أن  السبب األول لظهور النقود اإللكرتونية يرجع إىل أن  بعض املصارف قد مت عد ة وميكن القول      
عروض فيما خيص استخدام بطاقات الوفاء، وكذا بطاقات االئتمان لتخزين نبضات رقمية أو حىت 
 ق تثبيت كمبيوتر صغري على هذه البطاقات.إلكرتونية متثل قيمة نقدية. ويتم ذلك عن طري
ونشري إىل أن ه إذا كان الوفاء اإللكرتوين ابستعمال البطاقات اإللكرتونية أو التحويل اإللكرتوين أو 
سحب األوراق التجارية اإللكرتونية قد عرف قبل حىت ظهور اإلنرتنت فإن  النقود اإللكرتونية ت عترب من 
ين املخص صة لتسوية املعامالت اليت تكون عن طريق شبكة اإلنرتنت إن أحدث وسائل الدفع اإللكرتو 
ا ت عد الوسيلة الوحيدة اليت نشأت ألجل تسوية املديونيات التجارية اإللكرتونية واليت تتم عرب  لن نقل أَّن 
 شبكات اإلنرتنت.
                                                           
مصطفى يوسف كايف، النقود والبنوك اإللكرتونية يف ظل التقنيات احلديثة، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوراي،   1
 . 16-15، ص ص 2011
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استخدام الوسائل  مسألة النقود اإللكرتونية من جهة، ومسألةعلينا أوال أن منيز بّي مع ذلك،      
ظاهرة ، فاألوىل بّي املصارف أو بّي املصارف والشركات...() اإللكرتونية يف نقل أو حتويل األموال
  حديثة بينما تعود الثانية إىل سنوات. 
نقود غري ملموسة  1وإذا كانت النقود التقليدية نقودا ملموسة )ورقية أو معدنية(، فالنقود اإللكرتونية     
ختزن يف  من طرف املصارف اإللكرتونية واملؤسسات املالية املختلفة. وابلتايل فهي قيمة ماليةت ستعمل 
  .ما بطاقة إلكرتونية
فبعد ظهور البطاقات املصرفية ظهرت النقود االلكرتونية  أو النقود الرقمية واليت هي عبارة عن نقود      
آمن على اهلارد ديسك جلهاز الكمبيوتر  غري ملموسة أتخذ صورة وحدات إلكرتونية ختزن يف مكان
كرتونية، وميكن للعميل استخدام هذه احملفظة يف القيام بعمليات لاخلاص ابلعميل يعرف ابسم احملفظة اإل
   .2البيع أو الشراء أو التحويل
كنتاج طبيعي أفرزته التجارة اإللكرتونية، حيث كان البد من وقد ظهرت النقود اإللكرتونية       
حداث وسيلة يتم هبا الدفع من خالل قنوات االتصال اإللكرتونية وعلى حنو  يستجيب للسرعة اليت است
ومن هنا ظهرت فكرة الصرافة اإللكرتونية، حيث  هي املتطلب الرئيسي يف شىت املعامالت اإللكرتونية.
 كافة املعامالت اليت تتم تتوارى فيها النقود الورقية، لتظهر بدال منها النقود اإللكرتونية اليت تستخدم يف
   .3بّي املصارف اإللكرتونية وعمالئها، من دفع فواتري أو حتويالت مالية من وإىل هذه املصارف
 
 المطلب الثاني: االعتماد المستندي اإللكتروني
عن غرفة التجارة الدولية يف ابريس  2007جويلية  01بتاريخ الصادرة  600نظم النشرة ت       
وينشأ عن عقد بيع دويل بّي ابئع  ومشرت ، وتقوم املصارف بتنظيم العالقة بينهما ستندي. االعتماد امل
ويضمن املشرتي شحن البضاعة  بواسطة فتح االعتماد املستندي، حبيث يضمن البائع مثن البضاعة
ات مقابل املستندات اليت تقدم إىل املصرف. ويقوم االعتماد املستندي على مبدأي استقالل التوقيع
  .4واملطابقة الظاهرية للمستندات
                                                           
 ت أخرى : النقود الرقمية، العملة الرقمية.يرد املفهوم مبصطلحا  1
 .140، ص2003، اإلسكندرية، مصر، (التحدايت، الدار اجلامعية -التجارب  -املفاهيم)طارق عبد العال محاد، التجارة االلكرتونية   2
 . 61، ص2001ربية املتحدة، يوليو ، اإلمارات العجملة تكنولوجيا، "نقودك اإللكرتونية: هل ملخاوفك مربراهتا؟"جاسم سعيد البدراوي،   3
عمان، األردن،  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل حممود حممد سعيفان، حتليل وتقييم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل األموال،  4
   .48، ص2008
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وكغريه من العمليات املصرفية أتثر هو اآلخر ابلثورة اإللكرتونية األمر الذي أدى إىل التخلي عن      
الطريقة التقليدية واللجوء إىل االعتماد املستندي اإللكرتوين. حيث كان يؤدى بصورة يدوية إال أن 
    .اء عن االعتماد املستندي البسيطالتطور التكنولوجي أدى إىل االستغن
أبنه تعهد صادر من املصرف بناء على طلب عميله الذي يسمى اآلمر بفتح  وهناك من يعرفه     
اعتماد لصاحل الغري الذي يسمى املستفيد مضموان حبيازة مستندات مماثلة لبضاعة منقولة أو معدة 
   .1للنقل
رف أَّنا تقوم بقبول الودائع من اجلمهور نظري نسبة فائدة وإذا كان من املعروف عن عمل املصا     
الل كل فرتة، فإن  ذلك ال ميثل أهم نشاط تقوم به، إذ أَّنا توفر أيضا االئتمان ملن يطلبه من معينة خ
املتعاملّي الذين تتعذر عليهم مباشرة مشاريع اعتمادا على أمواهلم اخلاصة، مم ا يفسر طلبهم االعتماد 
 النقدية اليت تتيحها املصارف. على الودائع
بعمليات ائتمان كثرية، منها: القرض، اخلصم على األوراق التجارية، فتح االعتماد. وتقوم املصارف      
الثقة. وهو يف صورته البسيطة تعهد  من البنك أبن يضع حتت وميكن تعريف هذا األخري على أن ه 
معه، ويقوم العميل بسحب هذا املبلغ أو ال يقوم  خالل مدة يتفق عليهاتصرف العميل مبلغا معينا 
بسحبه على اإلطالق، إذ أن  له مطلق احلرية يف أن يستخدم هذا االعتماد أو ال يستخدمه، وخيتلف 
االعتماد هبذا املعىن عن القرض؛ ألن  العميل يتسل م القرض فعال تنفيذا لعقد القرض، بينما ال يتسلم 
ا يظل له احلق يف قبضه على أن يستخدم هذا احلق وقتما يشاء العميل املبلغ يف االعتماد  البسيط، وإمن 
    .   2أو أال يستخدمه أصال
فيتمثل يف تعهد أو التزام يقدمه املستورد للبنك لتسديد مبلغ معّي إىل بنك أم ا االعتماد املستندي      
وثيقة شحن، أتمّي...( اليت من شأَّنا أتييد املصدِ ر )املور ِد( يف فرتة معينة ومقابل تقدمي بعض الواثئق )
  . 3فتح االعتماد وشحن البضاعة
وهلذا االعتماد مزااي ابلنسبة لكل   من املصد  ر واملستورد، فاألول يستفيد من سرعة املدفوعات، وكذا      
ل التأكد االئتمان املصريف بدل االئتمان التجاري، بينما يستفيد الثاين من القدرة على الدفع من خال
 . 1من مطابقة املستندات لشروط االعتماد املستندي مطابقة اتمة
                                                           
، ص 2001، الدار البيضاء، املغرب، اجلديدةمطبعة النجاح  انية،الطبعة الث حممد الفروجي، العقود البنكية بّي مدونة التجارة والقانون البنكي،  1
348. 
 .  14، ص 1996املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، مصر،  لطبعة األوىل،ا حميي الدين إمساعيل علم الدين، االعتمادات املستندية،  2
 .484، ص 2010، عمان، األردن، لنشر والتوزيعل سعود جايد العامري، املالية الدولية نظرية وتطبيق، دار زهران  3
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االعتمادات املستندية تتم بصورة يدوية، إال أن  التطور التكنلوجي أد ى إىل االستغناء ولقد كانت      
 عن تلك الطريقة واستبداهلا بطريقة أخرى تعتمد على استخدام الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت، حيث يقوم
مستندي عن طريق اإلنرتنت، فإذا ما وافق املصرف على طلب املستورد إبرسال طلبه إلصدار اعتماد 
عميله، يقوم إبرسال نص االعتماد وبنفس الطريقة. وقبل انتهاء األجل احملدد يف االعتماد يقوم املستفيد 
اد بنفس الوسيلة، ويطلب إبرسال كافة املستندات املتعلقة ابلشحن، والالزمة للحصول على قيمة االعتم
من كافة األطراف املشاركة يف العملية كالشاحن واملؤمن وأن يقوما إبرسال مستنداهتم للمصرف م صِدر 
 .2اإلنرتنت  االعتماد عن طريق
 مفهوم النقود اإللكترونية: ولاأل فرعال
، وهو إىل الطبيعة القانونية هلاملعاجلة مفهوم النقود اإللكرتونية، سنتطرق أوال لتعريف هذه النقود مث       
  ما سنتناوله يف الفقرتّي التاليتّي.
 
     
 تعريف النقود اإللكترونية: ولىاأل فقرةال
 
ا النقود االلكرتونيةيعرف البعض       عملة نقدية الكرتونية تتمثل يف الوحدات الرقمية املوثقة  أبَّن 
و وسيلة الكرتونية ليتم حتويلها أداة أا ، واملخزنة على هة املصدرة هلواخلاصة ابلقيمة احملددة من قبل اجل
 .3خرىأي جهة أىل إو أىل البائع إمن املشرتي 
أرصدة نقدية  وذهب البعض إىل أن  النقود االلكرتونية هي بطاقات حتتوي على خمزون الكت روين أو     
 .4لكرتونيا على بطاقة ختزين القيمةإحمملة 
معينة تصدرها البنوك التقليدية  اليت تعرب عن قيم األرقامعبارة عن سلسلة من ا أبَّن وعرف ها آخرون     
و على أكهرومغناطيسية على بطاقة ذكية و االفرتاضية ملودعيها وحيصل هؤالء عليها يف صورة نبضات  أ
 .5القرص الصلب ويستخدمها هؤالء لتسوية معامالهتم اليت تتم الكرتونيا
                                                                                                                                                                                
 .484املرجع نفسه، ص   1
 .54، ص مرجع سابق حممد أبو فروة،حممود   2
  .329، ص 2010أساليب احلماية القانونية ملعامالت التج ارة االلكرتوني ة، من شورات احللب ي احلقوقية، بريوت، لبنان،  ،حممد سعيد أمحد  3
 .60، ص 2002لتوقيع اإللكرتوين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، جنوى أبو هيبة، ا  4
 .105، ص 2003، مصر ،القاهرةدار اجلامع ة اجلدي دة،  فاروق األابصريي، عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات عرب شبكة االنرتنت،  5
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ا قيمة نقدية حمسوبة ابلوحدات وايت الدولية عر فها بنك التس وقد      النقود اإللكرتونية على أَّن 
   .1االئتمانية، وخمزنة بشكل إلكرتوين أو يف شرحية إلكرتونية ميلكها املستهلك
ا عر فها الو       خمزون إلكرتوين لقيمة نقدية على وسيلة تقنية ت ستخدم بنك املركزي األوريب على أَّن 
ام مبدفوعات ملتعهدين غري الذي أصدرها دون احلاجة إىل وجود حساب بنكي عند بصورة شائعة للقي
 .2إجراء الصفقة
ه لكرتوين أبن  النقد اإل 2000سبتمرب  18الصادر يف  2000/46األوريب رقم  توجيهف الكما عر        
لة كوسيلة دفع من ، تكون مقبو ماليا إيداعانقدية خملوقة من املصدر خمزنة على وسيط الكرتوين ومتثل  قيم




 الطبيعة القانونية للنقود اإللكترونية: ثانيةال فقرةال
أهم وسائل الدفع يف عصر اليوم، ال  خالف على أن  النقود اإللكرتونية قد أصبحت إحدى ال     
تلف املعامالت املصرفية اإللكرتونية. مم ا َيعلنا سيما يف ظل تنامي التجارة اإللكرتونية، وكذا ابلنسبة ملخ
نتساءل عن الطبيعة القانونية هلذه النقود حىت نعرف النظام القانوين الذي ينطبق عليها، فهل هي من 
  أنواع النقود التقليدية املعروفة؟ أم أَّنا نوع مستقل من النقود؟
ا نوع  جديد من النقود يتميز أبن  ه حول حقيقة هذه النقود، فمنهم من رأى الفقاختلف       أَّن 
يل، ويتم معداة مستقلة عن احلساب املصريف للالوحدات اإللكرتونية املستخدمة يف الوفاء حتمل على أ
الدفع من خالل هذه األداة بعيدا عن احلساب اخلاص ابلعميل، وقد تكون هذه األداة البطاقة الذكية أو 
اخلاص ابلعميل، وبدليل أن  هذه النقود تؤدي ذات الوظائف اليت برانجما حيمل على ذاكرة الكمبيوتر 
تؤديها النقود الورقية أو الكتابية كأداة إبراء تصلح لتسوية الديون وكوسيط للتبادل، حبيث تتناقص قيمتها  
 .4كلما َت  استخدامها يف تسوية الديون
                                                           
1 Mostafa Hashem Shérif, Paiements électroniques sécurisés, Presses Polytechniques et Universitaires 
Romandes, Lausanne, Suisse, 2007, p 45. 
2 JEAN-MICHEL GODEFFROY ET PHILIPPE MOUTOT, Monnaie electronique enjeux prudentiels et 
impact sur la politique monétaire, https://www.aef.asso.fr/telecharger-article/539-la-monnaie-lectronique/pdf  
3 https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-1-page-71.html 
 .07ص  ،2003دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،)رؤية مستقبلية( شريف غنام، حمفظة النقود اإللكرتونية  4
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النقود بقدر ما هي طريقة جديدة ومنهم من رأى أن  النقود اإللكرتونية ليست نوعا جديدا من      
إلدارة النقود، وذلك بغرض الوصول إىل قيمة نقدية عن طريق وحدة إلكرتونية، وهي ال تعدو كوَّنا 
قي د يف جانب األصول من أمواال مكتوبة ت دار بوسائل ودعامات إلكرتونية، كوحدات إلكرتونية مرقمة ت  
هذه النقود لديونه الثابتة يف ذمة العميل، ويف جانب ر الدائم، الذي قبل السداد بواسطة جاحساب الت
 .      1اخلصوم من حساب حامل الدعامة اإللكرتونية اليت متثل هذه النقود
أن   إللكرتونية من حيث الوظيفة، مبعىنواملالحظ هو اتفاق أغلب الفقهاء حول جوهر النقود ا     
نرتنت، تؤدي متاما الدور الذي تؤديه النقود مبفهومها الوحدات اإللكرتونية املستخدمة يف الوفاء عرب اإل
 التقليدي.
أمهية حتديد الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية، ذلك أنه أمر من شأنه أن حيدد لنا  ولسنا ننكر     
نية إال أن نا منيل إىل اختصار القول أبن  النقود اإللكرتو النظام القانوين األنسب الذي حيكم هذه النقود، 
ا طبيعة هلالقول أبن  يدفع إىل  -ة األطراف كما سنرى يف الفقرة املواليةيمبا تنشؤه من عالقات ثالث–
 منفردة وخاصة. 
نع إصدار النقود اجلزائري ال مي القانونأن   -على سبيل احلصر – وال أبس أن نذكر يف األخري     
، املتعلق 2003أوت  26 املؤرخ يف 11-03من األمر رقم  69اإللكرتونية، حيث جاءت املادة 
ت عترب وسائل الدفع كل األدوات اليت متكن كل شخص من حتويل أموال مهما ابلنقد والقرض، كما يلي:"
 ".املستعمل يكن السند أو األسلوب التقين
اط بضماانت كافية، فقد منح املشرع بنك اجلزائر       ابعتباره اجلهة –وألن  وسائل الدفع َيب أن حت 
، الفقرة 12كل الوسائل اليت تكفل له ضمان أمن وسائل الدفع، حيث نص ت املادة   -ملصدرة للنقودا
، املتضمن أمن أنظمة الدفع، ما يلي:"يف 2005ديسمرب  28املؤرخ يف  07-05الثانية من النظام رقم 
األمنية الكافية، أبن ه ال يتوفر يف إحدى وسائل الدفع على الضماانت حالة ما إذا اعترب بنك اجلزائر 
ميكنه أن يطلب من اجلهة اليت تصدر اختاذ إجراءات مالئمة ملعاجلة الوضع، ويف حالة عدم تطبيق هذه 
التوصيات، ميكنه بعد استشارة السلطة املكلفة ابملراقبة اختاذ قرار توقيف إدخال وسيلة الدفع املعنية يف 
 هذا النظام".  
                                                           
 .65، ص 2003املعامالت التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الوفاء اإللكرتوين ابلديون الناشئة عنسامي عبد الباقي أبو صاحل،   1
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ابعتبارها وسيلة من وسائل –دار وتداول النقود اإللكرتونية يف اجلزائر وترتيبا على ذلك، ال ي عد  إص     
   .1أمرا حمظورا من الناحية القانونية، مىت احرتمت شروط األمان الواردة يف املادة السالفة الذكر -الدفع
 لنقود اإللكترونيةا للعالقات الناشئة عن الطبيعة القانونية: ثالثةال فقرةال
ال النقود اإللكرتونية التعامل بّي ثالثة أطراف هم: املصرف، العميل والتاجر. ومنيز بّي ي تيح استعم     
 العالقة بّي املصرف والعميل من جهة، والعميل والتاجر من جهة أخرى.
 أوال: طبيعة العالقة بين المصرف والعميل
يقوم بتحويله إىل و ه املصرف يرى البعض أن  العالقة عالقة وديعة على أساس أن  املبلغ الذي يتلقا     
 وحدات إلكرتونية ي عترب مبثابة وديعة. 
م املصرف الشيء املبيع سل ِ أن  العالقة بّي املصرف والعميل عالقة عقد حيث ي   واعترب البعض اآلخر     
الصادر عن  2000لسنة  46للعميل مقابل مثن يدفعه هذا األخري، وقد أخذ التوجيه األورويب رقم 
ولكنه  ،شكل نشاط تلقي ودائعاألورويب هبذا االجتاه م عتربا إصدار النقود اإللكرتونية ال ي  اجمللس 
 أو ادعاء جتاه املصدر. ابألحرى عملية شراء بقيمة مالية قابلة لالسترياد متثل حقاً 
ن اجتاه اثلث إىل أن  العالقة بّي املصرف والعميل ت عد عالقة دائنية، حيث تنشأ ع بينما ذهب     
تسليم العميل للمصرف نقودا حقيقية وأخذ وحدات إلكرتونية يف مقابلها ومبا يساويها، لذلك تبقى ذمة 
املصرف مشغولة إىل أن يسرتد العميل املبالغ اليت دفعها ويسلم الوحدات اإللكرتونية للمصرف، ويف 
ة احمل ال إليه، فكأن  العميل أحال حالة ما إذا تعامل العميل ابلوحدات اإللكرتونية فإن  التاجر ي عترب مبثاب
     حق ه جتاه املصرف للتاجر عندما اشرتى منه بضائع وسد د قيمتها ابلوحدات اإللكرتونية.
 والتاجر صرفمثانيا: طبيعة العالقة بين ال
إذا اتفق املصرف أو م صدر بطاقة الدفع مع التاجر على التعامل هبذه األخرية، فإن نا نكون أمام      
 يف البطاقة قبولب مبوجبه التاجر يلتزم والذي ،املورد عقد أو  التاجر عقدد رضائي يسم يه البعض بعق
  .حاملها أو ةالبطاق صاحب مشرتايت بقيمة الوفاء بضمان املصرف التزام مقابل يف الوفاء
 هذا األخري إفالس ويقوم هذا العقد على االعتبار الشخصي املتعلق ابلتاجر دون سواه، لذلك فإن       
وال َيوز لوكيل التفليسة أو  ،ينهي العالقة التعاقدية مع مصدر البطاقة أو توقفه عن النشاط أو إعساره
 .املشرتي أو دائين التاجر طلب االستمرار بذلك العقد
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من  التزامات لدى كل من املصرف م صدر البطاقة -بطبيعة احلال–ومن آاثر هذا العقد أن ه يولد      
 التاجر من جهة أخرى:جهة، و 
 :البطاقة مصدر التزامات -1
 ةعد   على تقوم العالقة هذه ابلتاجر املصدرة اجلهة جتمع عقدية عالقة هناك أن   إىل اإلشارة بجت     
 مشرتايت قيمة بسداد ملزمة املصدرة اجلهة - : منها ،التاجر جتاه املصدرة اجلهة هبا تتقيد التزامات
 بسبب للتاجر الوفاء فيتم عليه املتفق احلد مشرتايته يف العميل جتاوز إذا ما حالة يف إال للتجار احلامل
  وكالته.
 ابلبطاقات إخطاره كذاو البطاقة، الستخدام للتاجر زمةالال األدوات توفري املصدرة اجلهة على -
 هبا. التعامل حلظر امللغاة حىتو  الصالحية منتهية أو املسروقة وأ الضائعة االئتمانية
 لديه. الوفاء أو االئتمانية البطاقات حاملي مشرتايت قيمة على التاجر حيصل الشكل هبذاو 
 التاجر: التزامات -2
 ويف ،ابلتاجر جتمعه اليت العقدية العالقة يف البطاقة مصدر عاتق على التزامات هناك أن   سابقا قلنا     
  التاجر. عاتق على التزامات أيضا هناك  املقابل
 له. املقدمة البطاقة من التحققو  التأكد التاجر على أوال -
 توقيع مطابقة من التاجر ديتأك أن شرط البطاقات  حاملي مشرتايت بقيمة الوفاء قبول التاجر على -
 اليت االحرتازات هذه كل  وبعد صالحيتها،  اتريخ ومن البطاقة على توقيعه لنموذج الفاتورة على احلامل
 اليت املوافقة على صولللح البيع عملية إمتام قبل البطاقة مبصدر االتصال عليه يتوجب التاجر هبا قام
  أوتوماتيكي. بشكل تكون
 
 كيفية الوفاء باستخدام النقود اإللكترونية: ثانيال فرعال
ليات التجارية عرب شبكة ابتدعت النقود اإللكرتونية كوسيلة للوفاء ابلديون الناجتة عن العم     
 ة أوى النقود اإللكرتونية أيضا ابلنقود الرقميسم  . وت  يسمى اآلن ابلصريفة اإللكرتونية ما ، أونرتنتاإل
 .القيمية أو النقود الرمزية
 :الوفاء اإللكرتوين هبذه النقود ن يتم هبما ختزين النقود أواو هناك وسيلت
البطاقة اإللكرتونية املسماة  تتيح هذه الوسيلة ختزين الوحدات الرقمية اإللكرتونية على : الوسيلة األوىل
البطاقة عرب  ، وعليه فإنكومبيوتر صغري على الكارت الذكي  الكارت الذكي حيث يثبت معاجل مصغر أو
، تكون معدة لتخزين املعلومات وأداء العديد من العمليات احلسابية و التأكد من هذا املعاجل املصغر
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بقيمة ا ختزين السجالت و البياانت املتعلقة ، و التحقق من صحة الصفقات و كذاملستخدمشرعية 
 .الودائع بعد خصم املدفوعات
رة إلكرتونية الكارت الذكي كارت بالستيكي مستطيل الشكل مزود بذاك جتدر اإلشارة إىل أن  و      
معلومات مشفرة من طرف صاحب البطاقة حفاظا على وحيتوي على بياانت و  ،تسمح بتخزين النقود
واسم اجلهة املصدرة  ،كاسم صاحب البطاقة ورقم حسابه واتريخ انتهاء صالحية البطاقة  سرية املعلومات
  .والبنك الذي يتعامل معه ،له وأيضا شعارها
، وذلك إىل نبضات إلكرتونية يتم ختزين القيمة النقدية إلكرتونيا على كارت وذلك بتحويلهاو      
 فهو كارت مدفوع القيمة مسبقا. ،حلسابابستخدام املدفوعات النقدية اليت سبق دفعها يف ا
 غري أن  "حافظة النقود اإللكرتونيةد التقليدية لذا مسي أيضا ابسم "حمفظة النقو ويشبه الكارت الذكي      
إىل حافظة النقود اخلاصة يتم حتويل اجلزء املقابل للثمن من هذه احلافظة نقوده من طبيعة إلكرتونية  و 
 .ت اإللكرتونية بّي حساب العميل وحساب التاجر البائععلوماعن طريق تبادل امل ابلتاجر
ذلك أَّنا تسمح ابنتقال  ،فهوم احلقيقي للعملة اإللكرتونيةتعرب هذه الوسيلة عن امل : الوسيلة الثانية
. ويكون ختزين النقود مثال( صرفعملة معينة من املورد إىل العميل دومنا احلاجة إىل وسيط آخر)امل
حبيث تعد املؤسسة  ،هاز احلاسب اآليل اخلاص ابلعميلوحدات على القرص الصلب جلال الرقمية أو
معينا يقوم البنك بتسليمه للعميل. ومن خالل عقد يربم بّي البنك املصدرة هلذه الوحدات برانجما 
يتسىن هلذا األخري تثبيت هذا الربانمج على جهاز الكومبيوتر اخلاص به ويكون متصال  ،والعميل
ابه هبذا الشكل ميكن للعميل أن حيول أمواله املوجودة يف حسبيوتر املركزي اخلاص ابلبنك. و ابلكوم
 . املعلومات بّي البنك و جهازه ادلبواسطة تبالبنكي إىل وحدات إلكرتونية 
ة املعامالت املالية عرب شبكة أن يستعمل هذه الوحدات اإللكرتونية يف سداد قيم وإبمكان العميل     
ه اخلاص ت واليت يتوجب دفع مثنها ابخلصم من الوحدات اإللكرتونية املخزنة على مستوى حسابنرتناإل
 . ملصلحة املصدر أو البائع
 األوراق التجارية اإللكترونيةالمطلب الثالث: 
ال ختتلف األوراق التجارية اإللكرتونية كثريا عن األوراق التجارية العادية السيما من حيث النوع،      
أن  األوراق التجارية هلا مسات متيزها عن تلك العادية. وهلذا سوف نتعرض تباعا ألهم هذه األوراق غري 
 التجارية اإللكرتونية.
 الفرع األول: الكمبيالة اإللكترونية
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وقد اشرتط القانون فيها جمموعة من البياانت اإللزامية الكمبيالة التقليدية أداة وفاء وائتمان، عترب ت       
، فإن غابت هذه البياانت كلها أو جزء  1لصك حىت ت عد الكمبيالة صحيحة من الناحية القانونيةيف ا
 .2منها، بط ل احملرر بوصفه كمبيالة
-وال ختتلف الكمبيالة اإللكرتونية عن الكمبيالة الورقية من حيث العناصر اليت سبق ذكرها، إال أن ه      
 ث طريقة إصدارها.ختتلف عن التقليدية من حي -وحسب امسها
                                                           
 تشتمل السفتجة على البياانت التالية:على ما يلي:" قانون جتاري جزائري ، الفقرة األوىل390املادة نص ت   1
 " يف منت السند نفسه وابللغة املستعملة يف حتريره.سفتجة"تسمية -1
 أمر غري معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معّي.-2
 اسم من َيب عليه الدفع "املسحوب عليه".-3
 اتريخ االستحقاق.-4
 املكان الذي َيب فيه الدفع.-5
 و ألمره.اسم من َيب الدفع له أ-6
 بيان اتريخ إنشاء السفتجة ومكانه.-7
 : تشتمل الكمبيالة على البياانت اآلتية قانون جتارة مصري على ما يلي:" 379". كما نص ت املادة توقيع من اصدر السفتجة "الساحب"-8
  ا.تب هبك  منت الصك وابللغة اليت يف" مكتوبة مبيالةكلمة "ك  -أ 
  .ء مبلغ معّي من النقودأمر غري معلق على شرط بوفا-ب 
 سم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(.ا-ج 
  .ميعاد االستحقاق-د 
 .مكان الوفاء-ه  
 .سم من َيب الوفاء له أو ألمره )املستفيد(ا-و 
  ة.ز  تاريخ ومكان إصدار الكمبيال
 ".  ح   توقيع من أصدر الكمبيالة  )الساحب( على حنو مقروء
إذا خال السند من أحد البياانت املذكورة ابلفقرات املتقدمة فال يعتد به   الفقرة الثانية قانون جتاري جزائري على ما يلي:" ،390نص ت املادة   2
 األحوال املعينة يف الفقرات اآلتية:يف كسفتجة 
 إن  السفتجة خالية من بّي اتريخ االستحقاق ، تكون مستحقة األداء لدى االطالع عليها.
 فيها مكان خاص للدفع فإن  املكان املبّي جبانب اسم املسحوب عليه ي عد مكاان للدفع ويف الوقت نفسه مكان موطن املسحوب عليه.وإذا مل يذكر 
ا منشأة يف املكان املبّي جبانب اسم الساحب".    وإذا مل ي ذكر فيها اتريخ إنشائها ت عترب كأَّن 
مبيالة كيعد   من هذا القانون ال 379ادة امل ورة يفكمن أحد البياانت املذ  الصك اخلايل ي :"على ما يل قانون جتارة مصري 380املادة نص ت كما   
 :تية احلاالت اآلإال يف
  .إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد االستحقاق اعتربت مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها -أ 
 .نفس الوقت للمسحوب عليه يف سم املسحوب عليه مكاانً للوفاء وموطناً وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعترب املكان املبّي جبانب ا -ب 
 .املكان املبّي جبانب توقيع الساحب" وإذا خلت من بيان مكان اإلصدار اعتربت صادرة يف -ج 
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الكمبيالة اإللكرتونية بقيام الساحب بتحرير الكمبيالة بكافة بياانهتا عن طريق الساحب ويتم إنشاء      
دعامة إلكرتونية "شريط أو شرحية ممغنطة"، ويقوم بعد ذلك إبرساهلا إىل مصرفه الذي يتعامل  ىاآليل عل
قد وصلت إليه قبل اتريخ استحقاقها بوقت معه )املفتوح لديه حسابه(، حبيث ي فرتض أن تكون 
معقول، والذي يقوم بتجميع الكمبياالت املستحقة الوفاء يف اتريخ واحد، ويقوم إبرساهلا إىل غرفة 
املقاصة اإللكرتونية ابلبنك املركزي وذلك لتسويتها إلكرتونيا، وذلك إبرساهلا للمسحوب عليه عن طريق 
وفق نظام خاص ابلبياانت املدونة على األشرطة املمغنطة، فإذا قبل مصرفه ابلطريق اإللكرتوين أيضا، و 
املسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة وأرسل ابلقبول إىل مصرفه، قام هذا املصرف بتحويل قيمة املبلغ 
احملدد يف الكمبيالة من حساب عميله )املسحوب عليه( إىل حساب املستفيد )احملدد يف الكمبيالة(، 
وإال َت  إبالغ مصرف املستفيد رفض الوفاء بقيمة إخطاره بقبول املسحوب عليه السداد، وذلك بعد 
الكمبيالة، وهنا ت عد موافقة املسحوب عليه واملثبتة يف إخطار  يوجهه إىل مصرفه ابملوافقة على قيد قيمة 
ه( دليال الكمبيالة يف جانب املدين من حسابه، ويف جانب الدائن من حساب املستفيد )لدى مصرف
 .  1عليهعلى حصول هذا الوفاء من قبل مصرف املسحوب 
   
 الفرع الثاني: الشيك اإللكتروني
ي عترب الشيك اإللكرتوين بديال للشيك التقليدي، ال سيما مع ما تتطلبه احلياة التجارية احلديثة من      
وسيط )يتمثل يف البنك سرعة يف الدفع. ولذلك فإن ه يقوم على نفس املبادئ واليت تتطلب وجود 
يص، حيث يقوم طرفا العقد بفتح حساب  خاص  بكل   لخأو حىت العادي( إلمتام عملية التاإللكرتوين 
 منهما وتسجيله يف قاعدة البياانت اخلاصة ابلبنك.
فالشيك اإللكرتوين كما يعر ِفه البعض ليس سوى "حمرر ثالثي األطراف معاجل إلكرتونيا بشكل كلي      
زئي، ويتضمن أمرا من شخص ي سم ى الساحب إىل البنك املسحوب عليه، أبن يدفع مبلغا من أو ج
 . 2النقود إلذن شخص اثلث ي سم ى املستفيد"
وهكذا فإن  الدول اليت تعرتف ابلتوقيع اإللكرتوين تعطي للشيك اإللكرتوين القوة واحلجية يف      
ع اجلزائري مثال وإن اكتفى بذكر البياانت اليت َيب أن بات اليت يتمتع هبا الشيك الورقي، فاملشر اإلث
                                                           
يناير  ،س، القاهرة، مصركلية احلقوق، جامعة عّي مش  ،واالقتصادية ةجملة العلوم القانوني، "البنوك اإللكرتونية"بالل عبد املطلب بدوي،   1
  .96ص  ،2004
ص  ،2009األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكرتونية احلديثة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،  2
351. 
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، فإن ه أشار إىل إمكانية إصدار الشيك بشكل 1قانون جتاري 472حيتويها الشيك، وذلك مبوجب املادة 
 17املؤرخ يف  03-97رقم  النظاممن ، الفقرة الثانية 03إلكرتوين، وهو ما ميكن فهمه من املادة 
تتوىل غرفة املقاصة لفائدة املنخرطّي  :"، حيث نص ت على ما يليفة املقاصةواملتعلق بغر  1997نوفمرب 
 فيها مهمة تسهيل تسوية األرصدة عن طريق إقامة مقاصة يومية فيما بينهم ملا أييت:
كل من وسائل الدفع الكتابية أو اإللكرتونية ال سيما الشيكات والسندات التجارية األخرى املستحقة -
 . يوميا فيما بينهم
 . 2"التحويالت لفائدة أصحاب احلساابت املقيدة يف سجالهتا -
على حساابت  فر كل   من الطرفّي ط تو أن ه ال يشرت ومن اخلصائص اليت يتيحها الشيك اإللكرتوين      
بنفس املصرف الذي يقوم بعملية املقاصة، ذلك أن  ظهور املقاصة اآللية أعطى إمكانية إجراء املقاصة 
 . 3اليدويةف بعيدا عن اإلجراءات بّي املصار 
اإللكرتونية أكثر مالءمة لعمل املصارف، ففضال عن السرعة  الشيكات اجلدير ابملالحظة هو أن  و      
اليت تتميز هبا املعامالت اليت تتم عن طريق هذه الشيكات، تتميز هذه األخرية ، قياسا ابلشيكات 
ملصارف تكاليف إضافية كانت ستنفقها لو جلأت إىل التقليدية، بكلفة معقولة، األمر الذي َينب ا
 الشيكات العادية.
، كوَّنا تتم عرب شبكة اإلنرتنت املعرضة هي أن  هذه التقنية قد ال تتوفر على احلماية املطلوبةغري      
األخرى لالخرتاق من طرف قراصنة اإلنرتنت. ولتفادي مثل هذه املشاكل، قامت العديد من املصارف 
نظرا ألمهية هذا النوع من وسائل الدفع، وابخلصوص يف  اإللكرتونية اصفات معينة للشيكات بوضع مو 
 1.46مت ت معاجلة  2002، ففي الربع الثالث من سنة إجراء الدفعات اليت تتضمن مبالغ كبرية نسبيا
الية تقدر مليار صفقة جتارية يف الوالايت املتحدة األمريكية بواسطة الشيكات اإللكرتونية بقيمة إمج
                                                           
 حيتوي الشيك على البياانت اآلتية:نص ت هذه املادة على ما يلي:"  1
  نص السند نفسه ابللغة اليت ك تب هبا.ذكر كلمة شيك مدرجة يف-
 أمر غري معلق على شرط بدفع مبلغ معّي.-
 .)املسحوب عليه( اسم الشخص الذي َيب عليه الدفع-
 بيان املكان الذي َيب فيه الدفع.-
 بيان اتريخ إنشاء الشيك ومكانه.-
 ." )الساحب( توقيع من أصدر الشيك-
 .1998مارس  25، الصادرة بتاريخ 17واملتعلق بغرفة املقاصة ، اجلريدة الرمسية، العدد  1997مرب نوف 17املؤرخ يف  03-97نظام رقم    2
 .115، ص 2003 ،هند حممد حامد، التجارة اإللكرتونية يف اجملال السياحي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  3
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مليون دوالر. ونتيجة لذلك ظهرت جمموعة من الشركات اليت قامت بتطوير أنظمة آمنة  3.95حبوايل 
األمريكية اليت تقدم خدماهتا ألكثر من  TELECKECKللتعامل ابلشيكات اإللكرتونية، كشركة 
ذي اخنرطت ال FSTC1من املؤسسات املالية، ابإلضافة إىل وجود أنظمة أخرى مثل نظام  27.000
  .19982به احلكومة األمريكية وجملس اخلزينة األمريكية سنة 
 التحويل المصرفي اإللكترونيالمطلب الرابع: 
وموقع من طرف العميل، أصبحت هذه  ن كان املصرف يقوم بتحويل األموال بطلب مكتوببعد أ     
ود، وهي عملية انتقال النقود من العملية تتم بشكل إلكرتوين، وهو ما ي سم ى ابلتحويل املصريف للنق
شخص آلخر لكن دون انتقال فعلي للنقود. ويتوىل املصرف إجراء هذا التحويل من حساب عمليه إىل 
 حساب شخص آخر ابتباع خطوات معينة.
وقد عر فه البعض أن ه عملية يتم مبوجبها نقل مبلغ معّي من حساب إىل آخر عن طريق تقييده يف      
لآلمر واجلانب الدائن للمستفيد سواء أَت  هذا التحويل بّي حسابّي خمتلفّي يف نفس  اجلانب املدين
  .3املصرف أم يف مصرفّي خمتلفّي
هنالك وسطاء حمل ثقة بّي العميل  نعملية التحويل املصريف اإللكرتوين غالبا ما يكو  ولكي تتم       
م بطاقته االئتمانية للوسيط من خالل الربجميات اآلمر واملستفيد، إذ يرسل العميل رقم حسابه املصريف ورق
بتزويد العميل برقم التعريف ابلذات الذي يقوم بدور التوقيع  اليت يوفرها الوسيط، عندئذ يقوم املصرف
معرفة هوية العميل والتحقق من أن  رصيده   -بعد االطالع عليه-اإللكرتوين. هذا الرقم يتيح للتاجر 
   املؤداة.  كاف  أو غري كاف  للخدمة 
ة البياانت اخلاصة ابلعملية مبا فيها الرقم الشخصي اخلاص بعد ذلك يتلقى الوسيط من التاجر كاف       
به وابلعميل. حينها يقوم الوسيط إبرسال املعلومات اخلاصة ابلعملية وجتميع التحويالت املالية وإرساهلا 
ملية التحويل املايل الذي أجراه عميلها، إذ أَّنا إىل غرفة املقاصة اآللية اليت تقوم إبخطار املصرف بع
خمتصة يف  تسوية عمليات  النقل املصريف اإللكرتوين. ليتم بعد ذلك حتويل املبلغ املقابل لقيمة العملية 
                                                           
1 Financial services technology consortium   
، ديب، اإلمارات مؤمتر األعمال املصرفية بني الشريعة والقانون("، دراسة مقارنة)الشيك اإللكرتوين والنقود الرقمية " د العريب،نبيل صالح حممو  2 
 .67ص  ، 2003العربية املتحدة، 
 .388، ص 1973مصطفى كمال طه، الوجيز يف القانون التجاري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،   3
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من حساب العميل إىل حساب التاجر عن طريق املصرف إبعانة من شبكة املعلومات اليت تربط بينه 









 اإللكترونية يةرفتعترض المعامالت المصالمبحث الثالث: المشاكل القانونية التي 
 
النصوص  كانت خمتلف املعامالت املصرفية تتم بشكل تقليدي، وهو ما واكبتهليس ابلبعيد   لوقت       
ة يف دول العامل، فلم تكن هناك مشاكل قانونية ذات أمهية كبرية أو على األقل كانت ستكون القانوني
عن املشاكل القانونية اليت طرحتها فيما بعد املعامالت املصرفية اليت أصبحت تتم بشكل  حتما خمتلفة
   إلكرتوين. 
 فهما هي أهم املشاكل القانونية اليت تطرحها هذه املعامالت؟
 ول: مشكلة إثبات المعامالت المصرفية اإللكترونيةالمطلب األ
ت عترب الكتابة أهم دليل يف اإلثبات، فهي عنصر أمان وموثوقية ابلنسبة للمتعاملّي وللقاضي على      
حد سواء، لكن املشكل ي ثار ابلنسبة ملدى تقبل الوسائط اجلديدة والدعامات اإللكرتونية، ومدى 
     به، ويتعلق األمر ابلكتابة والتوقيع اإللكرتونيّي.اعتباره دليل إثبات ي عتد 
 حجية المحررات اإللكترونية في اإلثباتاألول:  فرعال
أبَّنا تتم يف بيئة غري  -عكس املعامالت املصرفية التقليدية–تتميز العمليات املصرفية اإللكرتونية      
اليت ال تتالءم مع البيئة حملررات الورقية مادية، وابلتايل فإَّنا على خالف هذه األخرية، ال تستخدم ا
على حمررات أو دعائم إلكرتونية، وذلك عن اإللكرتونية، بل تستخدم الكتابة اإللكرتونية االفرتاضية 
                                                           
 .99، ص مرجع سابق البنوك اإللكرتونية، لب بدوي،بالل عبد املط  1
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طريق استخدام ما ي عرف ابلرسائل اإللكرتونية املتبادلة بّي طريف العقد سواء يف عملية إبرام العقد أو يف 
 ق خمتلف وسائل الدفع اإللكرتوين.طريقة الوفاء به عن طري
ا معلومات إلكرتونية ت رسل أو ت ستلم بوسائل إلكرتونية أاي        وت عر ف رسائل البياانت اإللكرتونية أبَّن 
 . 1كانت وسيلة استخراجها يف املكان املستلمة فيه
بها يذهب إىل االعرتاف الوطنية يف مدى حجية احملررات اإللكرتونية، إال أن  أغلوختتلف التشريعات      
ابلكتابة اإللكرتونية، وهو أمر ميليه التطور املستمر للحياة االقتصادية والتجارية، وما يتطلبه ذلك من 
 سرعة.
 1985من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة   2، الفقرة7املادة مثال  جندحيث      
اإللكرتوين عن الشكل املكتوب الذي َيب أو يتوافر يف على ما يلي: "يغين االتصال  تنص، 4الفقرة 
اتفاق التحكيم إذا كان من املمكن الوصول للمعلومات اليت يتيحها يف وقت الحق. ويعين مصطلح 
يق رسائل بياانت. ويعين مصطلح "رسائل ر "اتصال إلكرتوين" كل اتصال يقوم به األطراف عن ط
فظ بوسائل إلكرتونية مغناطيسية أو بصرية، أو بوسائل بياانت" كل معلومة ت نشأ، ت رسل، ت ستق بل أو حت 
تناظرية السيما، وليس على سبيل احلصر، تبادل املعطيات املعاجلة آليا، الربيد اإللكرتوين، التلغراف، 
 . 2التيلكس، الفاكس"
واليت أك دت  2001وكذا القانون النموذجي الصادر عن جلنة التجارة الدولية ابألمم املتحدة سنة      
املساواة بّي التوقيع اإللكرتوين والتوقيع اخلطي، إذا كان التوقيع موثوقا به يف ارتباط بياانت التوقيع ابملوقع 
ذاته وخضوعها وقت التوقيع لسيطرته، وكان التوقيع قد َت  بغرض أتكيد سالمة املعلومات اليت ورد 
 .  3لومات يتم بعد وقت التوقيععليها، حبيث ميكن الكشف عن أي تغيري يف هذه املع
اعرتف ابلكتابة اإللكرتونية من خالل  املشرع اجلزائري قدوعلى صعيد التشريعات الوطنية، جند أن       
ينتج اإلثبات ابلكتابة من تسلسل :"مكرر قانون مدين، حيث نص ت على ما يلي 323نص املادة 
                                                           
 .143، ص 2003، اإلسكندرية، مصر ي،امعلكتاب الثاين، دار الفكر اجلاعبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة يف التجارة اإللكرتونية العربية،   1
2 Art 4/2 : « Une communication électronique satisfait à l’exigence de forme écrite imposée pour la 
convention d’arbitrage si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée ultérieurement; le 
terme “communication électronique” désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de 
messages de données; le terme “message de données” désigne l’information créée, envoyée, reçue ou 
conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, 
mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le 
télégraphe, le télex ou la télécopie». 
 .86، ص 2004التحكيم التجاري اإللكرتوين )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  أبو صاحل، سامي عبد الباقي  3
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وسيلة اليت تتضمنها وكذا لمفهوم مهما كانت ا حروف وأوصاف وأرقام وأية عالمات أو رموز ذات معىن
 .طرق إرساهلا"
قد اعرتف أبن  الشكل الكتايب املتطلب يف اتفاق التحكيم يتوفر إذا ورد يف املشرع املصري  كما أن        
من  قانون التحكيم، حيث  12وثيقة مرسلة بصورة السلكية أو إلكرتونية، وهو ما نص ت عليه املادة 
تفاق التحكيم مكتوابً اان ابطاًل ويكون ك  تفاق التحكيم مكتوابً وإالاَيب أن يكون :"يليجاءت كما 
أو برقيات أو غريها من وسائل  الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل إذا تضمنه حمرر وقعه
 ".تصال املكتوبةاال
منحه احلجية يف اإلثبات، شأنه اعرتف ابلشكل الكتايب اإللكرتوين، حيث  ابإلضافة لذلك، فقد     
 2004لسنة  15يف ذلك شأن الكتابة التقليدية، إذ عر فت املادة األوىل، الفقرة األوىل من القانون رقم 
ا:" ت ثب  كل حروف أو أرقام أو رموز أو عالمة أخرى ت  بشأن التوقيع اإللكرتوين، الكتابة اإللكرتونية أبَّن 
 ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشاهبة وتعطي داللة قابلة لإلدراك".على دعامة إلكرتونية أو رقمية أو 
ذات القوة يف اإلثبات املقررة للوثيقة التقليدية، أم ا املشرع الفرنسي فقد أعطى الوثيقة اإللكرتونية      
لة مبوجب القانون رقم  1367حيث نص ت املادة  ، على ما 2000لسنة  23قانون مدين، املعد 
التصرف القانوين حيدد هوية من حيتج به. كما أنه يعرب عن رضا  لضروري الكتمالالتوقيع ايلي:"
األطراف اباللتزامات النامجة عن هذا العقد، وعندما حيتج به من طرف ضابط عمومي، فهو يضفي 
 على التصرف الصفة القانونية.
تحديد الشخص، حبيث وعندما يكون التوقيع إلكرتونيا، فإنَّه يتطلب استخدام وسيلة موثوق منها ل
 تضمن عالقته ابلتصرف الذي وقع عليه.
إنَّ موثوقية هذه الوسيلة م فرتضة حىت يثبت العكس. وذلك مبجرد وضع التوقيع اإللكرتوين الذي يتحدد 
مبوجبه شخص ال م وقِ ع، ويضمن سالمة التصرف حسب الشروط املنصوص عليها مبرسوم يصدر عن 
 .1"جملس الدولة
 حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات: ثانيال فرعال
                                                           
1 Art 1367 : « - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par 
un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. 
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien 
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la 
signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat». 
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إذا كان التوقيع عبارة عن أية إشارة متيز هوية صاحبها، ومتنح الدليل الكتايب حجية، فاألصل أن       
شكل هذا التوقيع ال يهم مادام حيقق الشروط اليت حيققها التوقيع الكتايب. حيث أد ى التطور املذهل يف 
ىل االستعانة مبختلف الوسائل الرقمية واألشكال املختلفة، مم ا َيعلنا أمام عامل التكنولوجيا واالتصال إ
 حتمية التساؤل عن حجية األشكال اجلديدة من التوقيع. 
اعرتفت االتفاقيات الدولية حبجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات، حيث نص ت فقد  وبناء على ذلك     
تحدة بشأن استخدام الرسائل اإللكرتونية يف العقود الدولية على من اتفاقية األمم امل 3، الفقرة 9املادة 
أن يكون اخلطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب  حيثما يشرتط القانونما يلي:"
 لعدم وجود توقيع، ي ستوىف ذلك االشرتاط فيما خيص اخلطاب اإللكرتوين إذا:
رف املعين وتبيّي نية هذا األخري فيما خيص اخلطاابت الواردة يف طريقة ما لتعيّي هوية الط استخدمت-أ
 اخلطاب اإللكرتوين.
 وكانت الطريقة املستخدمة:-ب
موثوقا هبا بقدر مناسب للغرض الذي أنشأ اخلطاب اإللكرتوين أو أ رسل من أجله، يف ضوء كل -
 ؛املالبسات، مبا فيها أي اتفاق ذي صلة، أو
ا أوفت ابلوظائف املذكورة يف الفقرة الفرعية أ ، حبد  ذقد أثبتت فعليا- اهتا أو مقرتنة أبدلة إضافية، أَّن 
  .1"أعاله
، الثانية يف مادته 2001قانون األمم املتحدة النموذجي اخلاص ابلتوقيعات اإللكرتونية لسنة فه عر  وي       
رجة يف رسالة بياانت، أو كما يلي: "التوقيع اإللكرتوين يعين بياانت يف شكل إلكرتوين مد الفقرة أ
مضافة إليها، أو مرتبطة هبا منطقيا، َيوز أن تستخدم لتعيّي هوية املوقع ابلنسبة إىل رسالة البياانت، 
 . 2ولبياانت موافقة ال م وقِ ع على املعلومات الواردة يف رسالة البياانت"
                                                           
1 Art 9/3 : « Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit signé par une partie, ou prévoit des 
conséquences en l’absence d’une signature, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication 
électronique: 
a) Si une méthode est utilisée pour identifier la partie et pour indiquer la volonté de cette partie concernant 
l’information contenue dans la communication électronique; et 
b) Si la méthode utilisée est: 
i) Soit une méthode dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour lequel la communication 
électronique a été créée ou transmise, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute convention en 
la matière; 
ii) Soit une méthode dont il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même ou avec d’autres preuves, 
rempli les fonctions visées à l’alinéa a ci-dessus ». 
2 Art 2/a : «Aux fins de la présente Loi: Le terme “signature électronique” désigne des données sous forme 
électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, 
pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu’il 
approuve l’information qui y est contenue; ». 
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سنة  األوىل ةللمر   االلكرتوين التوقيع أدرجأم ا عن التشريعات الوطنية، فنجد أن  املشرع اجلزائري      
 . عدل واملتمم للقانون املدينامل 2005جوان  20املؤرخ يف  10-05القانون وذلك مبوجب  2005
، احملدد للقواعد العامة املتعلقة 2015فرباير  01املؤرخ يف  04-15كما نص  عليه القانون رقم       
ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيّي، حيث عر فته املادة الثانية، العنصر األول كما يلي:"التوقيع اإللكرتوين: 
 مرتبطة منطقيا ببياانت إلكرتونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق".يف شكل إلكرتوين، مرفقة أو بياانت 
وأك دت املادة السادسة دور التوقيع اإللكرتوين املشابه متاما للتوقيع التقليدي، حيث نص ت على ما      
يلي:"يستعمل التوقيع اإللكرتوين لتوثيق هوية املوق ع وإثبات قبوله مضمون الكتابة يف الشكل 
 . اإللكرتوين"
 نفس احلجية املقررة للتوقيع املكتوب، وجاءت املادة السابعة بشروط حىت حيق ق التوقيع اإللكرتوين     
 :وتتمثل فيما يلي أو حىت يكون موصوفا حسب املادة،
 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة.-
 أن يرتبط ابملوق ع دون سواه.-
 أن ميك ن من حتديد هوية املوق ع.-
 أن يكون مصم ما بواسطة آلية مؤمنة خاصة إبنشاء التوقيع اإللكرتوين.-
 أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموق ع.-
    أن يكون مرتبطا ابلبياانت اخلاصة به حبيث ميكن الكشف عن التغيريات الالحقة هبذه البياانت.-
ائري ابلتوقيع اإللكرتوين وإعطائه نفس القوة يف اإلثبات وهكذا فنحن أمام اعرتاف املشرع اجلز      
 من نفس القانون. 2والتاسعة 1املقررة للتوقيع التقليدي. وهو ما أك دته املاداتن الثامنة
من جانبه، أعطى املشرع املصري للتوقيع اإللكرتوين نفس احلجية املقررة للتوقيع التقليدي، وذلك      
املتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين، واشرتط لذلك جمموعة شروط نص   2004نة لس 15مبوجب القانون رقم 
من هذا القانون على ما  14التنفيذية، وهو ما جنده  يف املادة عليها يف هذا القانون وكذا يف الئحته 
                                                           
 لي:"ي عترب التوقيع اإللكرتوين املوصوف وحده مماثال للتوقيع املكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي".نص ت هذه املادة على ما ي  1
أعاله، ال ميكن جتريد التوقيع اإللكرتوين من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام  8نص ت هذه املادة على ما يلي:"بغض النظر عن املادة   2
 القضاء بسبب:
 وين، أو،شكله اإللكرت -
 أن ه ال يعتمد على شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة، أو/-
 أن ه مل يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين".-
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عات ، ذات احلجية املقرر للتوقية، يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية واإلداريلكرتويناإل للتوقيعيلي:"
املنصوص  طيف إنشائه وإمتامه الشرو  تة، إذا روعياملدنية والتجاري وادات يف املباإلث قانون أحكاميف 
 ا القانون".ذية هلفيذة التنحئالدها الدنية والتقنية اليت حتفالوابط ضوال ا القانونذعليها يف ه
القانون رقم وين مبوجب فقد اعرتف أيضا حبجية التوقيع اإللكرت  وفيما خيص املشرع الفرنسي     
، واملتضمن تكييف قانون اإلثبات مع تكنولوجيات 2000مارس  13 املؤرخ يف 2000-230
د حيد ِ ، الفقرة الرابعة منه على ما يلي:"1316حيث نص ت املادة ،  اإلعالم واملتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين
لى االلتزامات يبّي موافقة األطراف ع كماه.  وقعالشخص الذي ي ،ل القانوينمعالالزم لكمال ال ،التوقيع
 .لمععطي املصداقية هلذا المي، فإنه ي  موظف عمو  وقع عليهي  ل. وعندما معالناشئة عن هذا ال
ل عمن صلته ابلاستخدام عملية حتديد موثوق هبا تضم يف كمنه يوعندما يكون ذلك إلكرتونيا، فإن  
االلكرتوين، وهوية  ، عند إنشاء التوقيعيثبت العكس حىت، م فرتضة موثوقية هذه العمليةو يرفق به.  الذي
 .1"، مبوجب شروط حيددها مرسوم يف جملس الدولةةضمونمل عم، وسالمة الحمققة املوقع
 اإللكترونية أدوات الدفع  المشاكل المحتملة المتعلقة باستعماللمطلب الثاني: ا
اليت ل الدفع اإللكرتونية. هذه األخرية املصارف اإللكرتونية بشكل كبري على خمتلف وسائتعتمد      
تعتمد أساسا على شبكة اإلنرتنت. هنا ال ب د  أن نتساءل عن مدى متتع هذه الشبكة ابحلماية الالزمة 
 حىت توفر األمن هلاته العمليات املصرفية.
دد الذين تتع نتحدث هنا عن إمكانية اخرتاق الشبكة وهذه املواقع من طرف قراصنة اإلنرتنت     
أساليبهم يف الوصول إىل بطاقات الدفع اإللكرتوين، حيث يقوم البعض ابخرتاق مواقع هذه املصارف 
إبنشاء مواقع ومهية مشاهبة للمواقع األصلية، مم ا يسمح هلم  على اإلنرتنت، بينما يقوم البعض اآلخر
 .2ابلوصول إىل كاف ة البياانت املتعلقة ببطاقات الدفع ومن مث  استعماهلا
، وهم: صاحب وعموما فإن نا مني ز بّي عد ة أطراف ميكنهم استعمال بطاقات الدفع بشكل سيء     
 البطاقة، م صدر البطاقة )املصرف(، التاجر، الغري.
 استخدام البطاقة بشكل سيء من طرف صاحبهاالفرع األول: 
                                                           
1 Art 1316/4 : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par 
un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. 
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien 
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la 
signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 
 .257، ص 2003أمين عبد احلفيظ، اسرتاتيجية مكافحة جرائم استخدام احلاسب اآليل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   2
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أو حاملها، حيث  ويتعلق األمر هنا إبساءة استعمال بطاقة الدفع من طرف صاحب البطاقة     
يستطيع أن يقد م مستندات مزورة للحصول على بطاقة ائتمان، أو أن يعمد إىل استعمال البطاقة رغم 
 .1َّناية صالحيتها، أو رغم إلغاء املصرف هلا
سحبه، ال سيما وأن  بعض وكنتيجة هلذا االستعمال فإن  املصرف ال ميكنه اسرتداد قيمة ما َت       
، متنح صاحب (املوزعات أو آالت الصرفهناك من يسم يها )تيكية املعد ة للسحب األجهزة األوتوما
البطاقة ائتماان معينا، األمر الذي يسمح له بسحب ما يتجاوز قيمة رصيده. لذلك فقد يتكبد املصرف 
       خسائر أكرب.  
احلق يف تقدمي طلب مينحه  األمر الذي ،تهطاقلتصريح بضياع بمن يقوم ابمن حاملي البطاقات  و     
لرفض هذه البطاقة، فيستفيد من املدة الالزمة لتفعيل هذا الرفض، ويقوم بعمليات خمتلفة  إىل املصرف
من خالل البطاقة اليت بّي يديه. وهنا يتحم ل املصرف مسؤولية هاته اخلسائر النامجة عن االستعمال 
   .2املتعسف هلذه البطاقة نتيجة رفضها عقبا لتصريح حاملها
 
 ُمصِدرهااستخدام البطاقة بشكل سيء من طرف : ثانيالفرع ال
الذي أصدر هذه البطاقة، ابستخدام سيء ونعين هبذا الشكل من االستخدام قيام موظفي املصرف      
يتواطؤوا مع  ومثال ذلك أن فيتجاوزون ذلك وال يلتزمون ابلسر املهين، هلا حبكم مناصبهم اليت يشغلوَّنا،
 ة أو غريه ابستخدام بطاقة الدفع بشكل غري قانوين ال يتوافق مع شروط استعماهلا.حامل البطاق
مع العميل للحصول على بطاقة بناء على موظف املصرف تساهل أن ي أيضا إذ قد حيدث     
معلومات مزورة أو معلومات غري صحيحة، كما قد يسر ب معلومات وبياانت بطاقة هذا العميل أو غريه 
  . 3يتفق معه، فيقوم ابستخدامها بشكل غري مشروع ويستفيد منها إىل شخص آخر
ال  -التقليدية واإللكرتونية على حد  سواء إن  هذا الشكل من االستعمال الشائع يف بعض املصارف     
َيعل املصارف اإللكرتونية خصوصا أمام ضرورة  -سيما تلك اليت ال تتمتع بسمعة طيبة وشهرة واسعة
اسرتاتيجيات صارمة تقوم على اختيار املوظفّي الذين يتمتعون بروح املسؤولية وحياة  االلتزام بوضع
الضمري من جهة، وإرساء آليات رقابة على هؤالء حبيث ال ميكن ألي م تجاوز منهم أن يفلت من 
    .، من جهة أخرىاجلزاء
                                                           
 .52، ص 2016حممد الفاتح حممود بشري املغريب، التجارة اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عم ان، األردن،   1
 .83، ص 2003 القاهرة، مصر، للطباعة والنشر، عبد الباسط وفا، سوق النقود اإللكرتونية، دار اهلاين  2
 .52، ص مرجع سابق حممد الفاتح حممود بشري املغريب،  3
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 استخدام البطاقة بشكل سيء من طرف التاجر: ثالثالفرع ال  
ذلك تالعب التاجر يف بطاقات الوفاء كاستخدامه لبطاقات ليس هبا أرصدة كافية، أو وي قصد ب     
 .مزورة من العمالء طاقات  ببول لقَ 
تعم د التاجر االستفادة من ، فقد يوجب العقد الذي يربط التاجر ابملصرف م صِدر بطاقة الدفعمبو      
فال يوقف العمليات اليت  الغ حدا معينا،جتاوز املب يف حالالضمان ابلدفع الذي يقد مه له املصرف 
تتضمن غشا أو تتم بعد انتهاء مدة صالحية البطاقة، وذلك ابالتكال على ضمان تسويتها من قبل 
املصرف. كما قد يقوم بتزوير توقيع صاحب البطاقة، واحلصول على مقابل ما َت  دفعه من قبل املصرف، 
     . 1ة خدمة أو سلعةدون أن يكون صاحب البطاقة قد استفاد من أي
 
 غيراستخدام البطاقة بشكل سيء من طرف ال: رابعالفرع ال  
ا ذات استعمال شخصي، ويدخل       األصل أن  صاحب بطاقة الدفع م لزم ابحملافظة عليها، ذلك أَّن 
يف مفهوم االستعمال الشخصي أيضا أن يستعملها غريه برتخيص من صاحبها. وملا كان األمر كذلك، 
، قد يؤدي إىل احتمال -دون رضاه وحتت أي شكل من األشكال–خروجها من يدي صاحبها  فإن  
 استخدامها من طرف الغري بشكل سيء.
أو السحب عن طريق البطاقات بطاقة الدفع، وتقع اإلساءة من قبل الغري يف حالة القيام بتزوير      
حة، أو وضع توقيعات أو أختام مزورة، واستبدال ما هبا من بياانت بوضع بياانت غري صحياملسروقة 
 . 2ومن مث  استعمال البطاقة املزورة يف القيام بعمليات الوفاء أو السحب
 المطلب الثالث: مشكلة كيفية تحديد المسؤولية
مشكلة حتديد املسؤولية يف  عن املعامالت املصرفية التقليدية، فإن  على خالف املشاكل النامجة      
لوسائط اإللكرتونية ل نظراقد ترتبط ابملصرف أو ابلعميل أو حىت ابلغري  ية اإللكرتونيةاملعامالت املصرف
 اليت تؤدى من خالهلا هذه املعامالت. األمر الذي يدعوان إىل التعرض ملسؤولية كل منهم على حدة.
 الفرع األول: مسؤولية المصرف
إطار ممارسته لألعمال املصرفية اإللكرتونية ال شك  أن على املصرف االلتزام مبجموعة من األمور يف      
ال سيما تلك االلتزامات الواردة ابلعقد الذي يربطه ابلعميل، وأي إخالل ي عترب خطأ عقداي يرتتب عليه 
 التعويض.
                                                           
   .103، ص مرجع سابق، البنوك القانونية، بدوي بالل عبد املطلب  1
 .76عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص   2
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ويناء على ذلك على املصرف أن يدعم وبقوة نظم الرقابة الداخلية، ويتحقق من الشخص الذي      
 . 1، كما يشدد على محاية البياانت من خالل استخدام تقنيات وبرجميات معينةت ؤد ى من خالله اخلدمة
وزايدة على ذلك، فإن  املصرف اإللكرتوين يضع شروطا يف العقد ختفف من مسؤوليته كالنص على      
عن األضرار الناجتة عن سوء االستعمال أو التزامه بتقدمي أفضل خدمة سؤولية املإعفاء املصرف من 
 فقط. ممكنة
وميكن أن تكون مسؤولية املصرف تقصريية يف حال عدم وجود عقد يربطه ابلعميل املتضرر، كأن      
يقوم املصرف إبنشاء رقم سري لبطاقة االئتمان اخلاصة ابلعميل. وقد تكون مسؤولية جنائية كما لو قام 
ميل، أو سرقة املعلومات املصرف ابلتالعب يف بياانت العميل أو تزوير مستندات واستخدامها ضد الع
 اخلاصة به...إخل.  
 الفرع الثاني: مسؤولية العميل:
على عاتق العميل جمموعة من الواجبات اليت يلتزم هبا، وأي إخالل يؤدي به إىل تعويض الضرر.      
وميكن أن نوجز هذه الواجبات يف التزام العميل إبدخال معلومات صحيحة ودقيقة عرب شبكة اإلنرتنت 
سيما تلك املتعلقة برقم حسابه، رقم بطاقة ائتمانه...إخل، ألن  املصرف يعتمد هذه املعلومات إلمتام ال 
 معامالته. 
كما على العميل حتمل مسؤولية البياانت اخلاصة ابملستفيد، وكذا إخطار املصرف يف حال تعرض       
 جهاز الشفرة للسرقة أو يف حال ضياعه.
 يرالفرع الثالث: مسؤولية الغ
ميكن أن يقع االستعمال غري املشروع ألدوات الدفع اإللكرتوين من الغري. وي قصد به الكل ما عدا      
هؤالء )العميل، موظفو املصرف، املستفيد(، والذي قد يستويل على بطاقات الدفع أو يقوم بسرقتها أو 
 تزويرها، مث  استعماهلا يف عمليات حتويل أو دفع على هذه البطاقات.
وي عد  هذا النوع من االستعمال غري املشروع من أخطر وأكثر املشاكل اليت تواجه عمليات الوفاء      
يف كفاءة األجهزة املصرفية يف توفري برامج احلماية لوسائل الدفع اإللكرتونية  ثري الشك  اإللكرتوين، مم ا ي  
 ي ملثل هذه املخاطر.   للتصد  
 ون الواجب التطبيقالمطلب الرابع: صعوبة تحديد القان
                                                           
، العدد الثاين، السنة جملة العلوم القانونية واالقتصادية، "اآلاثر النقدية واالقتصادية واملالية للنقود اإللكرتونية"حممد إبراهيم حممود الشافعي،   1
 .333، ص 2005 كلية احلقوق، جامعة عّي مشس، القاهرة، مصر،  السابعة واألربعون،
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العقد الدويل لقانون إرادة األفراد، ويكون اختيار هؤالء للقانون الواجب التطبيق صراحة إذا خيضع      
شرط االختصاص التشريعي، أو ضمنيا إذا مل يتم النص عليه صراحة يف العقد، تضمن شرطا يسمى 
 ضاع العقد لقانون معّي.في ستفاد من خالل جمموعة من القرائن كما لو قام األطراف إبخ
ة األطراف يف اختيار القانون، حيث ذهب البعض إىل ضرورة توفر يويتساءل البعض عن مدى حر      
   صلة بّي القانون املختار والعقد، يف حّي ذهب البعض اآلخر إىل عكس هذه الفكرة.
قواعد اإلسناد التقليدية القائمة لوجي وازدايد التعامل ابلعقود اإللكرتونية، فإن  و ومع التطور التكن     
على معايري جغرافية ال تتالءم مع طبيعة املعامالت اإللكرتونية، األمر الذي يدعو إىل ضرورة تطبيق 
 قواعد موضوعية تنسجم مع خصوصية هذه املعامالت.
منذ بداية لتذليل العقبات يف وجه التعامل عرب الوسائل اإللكرتونية  الت الدوليةبدأت احملاو حيث      
 : 1ر من تلك احملاوالتكالسبعينات، وميكن أن نذ 
لالعرتاف ابألدوات  1957واملتعلقة ابلنقل اجلوي بتاريخ  1929تعديل اتفاقية فارسوفيا املوقعة سنة -
 واملعطيات اإللكرتونية يف عملية النقل أو الشحن اجلوي.
صدرت بناء على توصية جلنة الوزراء يف اجمللس  قيام جلنة اخلرباء التابعة للمجلس األوريب إبعداد دراسة-
 للدول األعضاء لتعديل تشريعاهتا والتنسيق فيما بينها بشأن اإلثبات املعلومايت. 1981األوريب سنة 
ه التوصية فضل يف االعرتاف ابلقيمة القانونية للسجالت املعلوماتية يف اإلثبات يف وقد كان هلذ
   املعامالت التجارية.
الصادرة سنة  14نة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عدة توصيات مثل التوصية رقم إصدار جل-
يف شأن االعتداد ابملستندات التجارية الصادرة بوسائل أخرى غري الكتابة واعتبارها مستندات  1979
 رمسية.
م الوسائل هبدف تذليل العقبات التجارية الدولية واستخدا 1994لسنة  12تعديل التوصية رقم -
 اإللكرتونية لتحويل سندات الشحن.
 .26إعداد منوذج الستخدام املعطيات املعلوماتية من خالل التوصية رقم -
عه السلطة العامة عند خمالفة قواعده، يإال أن  غياب عنصر اإللزام وعدم اقرتان هذا القانون جبزاء توق     
ت التجارة اإللكرتونية ذات الطابع الدويل، جعل البعض يشكك يف قدرة هذا القانون على حل مشكال
                                                           
وين حلماية التجارة اإللكرتونية، الكتاب األول، نظام التجارة اإللكرتونية ومحايتها مدنيا، دار الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القان  1
 .157، ص 2002اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
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لذلك قامت العديد من الدول بوضع قواعد داخلية حتكم املعامالت اإللكرتونية مع األخذ بعّي االعتبار 







ولباب األال  
للتحكيم اإللكتروني  موضوعيالتنظيم ال  
 في المعامالت المصرفية اإللكترونية
 




 ي للتحكيم اإللكترونيموضوعالتنظيم الالباب األول: 
 في المعامالت المصرفية اإللكترونية 
 
يقتضي البحث يف موضوع التنظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية      
 التعريج على عّدة نقاط ختدم مضمون هذا الباب.
الفصل األول ملفهوم التحكيم اإللكرتوين، وذلك من خالل مبحثني؛ ساس سنتطرق يف وعلى هذا األ     
نعاجل يف األول خمتلف التعريفات اليت ُقدِّمت له )من الناحية اللغوية، الفقهية والقانونية(، مّث دراسة الطبيعة 
حث لنشأة القانونية له، وحتديد مدى الفرق بينه وبني األنظمة املشاهبة له، مع التعرض يف هناية هذا املب
 التحكيم اإللكرتوين وكيفية تطوره.
ونعاجل يف املبحث الثاين ثالثة مسائل: األوىل: مصادر التحكيم اإللكرتونني وذلك من خالل بسط      
أهم النصوص القانونية اليت يستند إليها، أّما املسألة الثانية فنتطرق فيها مبادئ التحكيم اإللكرتوين، يف حني 
 املسألة الثالثة. نتعرض ألنواعه يف
وخنتم الفصل األول مببحث اثلث حناول فيه اإلجابة على تساءل متعلق جبدوى التحكيم اإللكرتوين يف      
املعامالت املصرفية اإللكرتونية، وذلك من خالل عرض إجيابياته وسلبياته. ودون استباق اإلجابة على 
الذي سنبني فيه جدوى التحكيم اإللكرتوين يف هذا -اإلشكالية الرئيسية للرسالة، ننطلق من هذا املبحث 
 يف الفصل الثاين من هذا الباب. -النوع من املعامالت
 
ودون مقدمات نبحث يف الفصل الثاين موضوع اتفاق التحكيم اإللكرتوين يف النزاعات املصرفية      
هم التعريفات اليت تناولته، اإللكرتونية، حيث سنتطرق ملفهوم اتفاق التحكيم اإللكرتوين من خالل طرح أ
الصور اليت ميكن أن أيخذها اتفاق التحكيم اإللكرتوين ومدى الفرق بينها وبني صور اتفاق التحكيم 
العادي، وكذا أركان هذا العقد )الشكلية منها واملوضوعية(، إضافة إىل القانون الواجب التطبيق عليه من  
 ضوع، ومن انحية اإلجراءات(. كّل النواحي)من انحية الشكل، من انحية املو 
بعد ذلك، نتعرض يف هناية املبحث الثاين من هذا الفصل إىل آاثر هذا االتفاق على أطراف املنازعة      
 املصرفية، سواء تعّلق األمر ابلسلبية منها أو اإلجيابية. 










  نحو تحديِد مفهوم  األول: فصل ال
لتحكيم اإللكترونيل  
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  لتحكيم اإللكترونيل مفهوم   نحو تحديد  األول: الفصل
ميكن أن نشرع يف البحث يف موضوع التحكيم دون اخلوض مبدئيا يف حماولة فهم املقصود  ال     
، انطالقا من بُّد من حتديد العناصر املعرفة له مبفهوم التحكيم اإللكرتوين من كل النواحي، وابلتايل فال
حية اللغوية، القانونية والفقهية، وصوال إىل معىن التحكيم اإللكرتوين ومن أي تعريف التحكيم من النا
  النواحي خيتلف عن التحكيم العادي.
شكاله ة أهم أه وكذا أنواعه، وذلك ملعرفويبدو مهما أيضا البحث يف مصادر هذا التحكيم ومبادئ     
ة، لنربط ذلك يف األخري مببحث جدوى ، وعالقة ذلك ابملنازعواالختالفات اليت ميكن أن توجد بينها
من خالل هذا -سوف حناول و  لتحكيم اإللكرتوين يف حل منازعات املصارف اإللكرتونية.االلجوء إىل 
 ما تقتضيه كل نقطة.بنوع من التفصيل حسب  التطرق لكل هاته النقاط -الفصل
 ما المقصود بالتحكيم اإللكتروني؟األول:  المبحث
املبحث إىل ثالثة مطالب، نتعرض فيها تباعا إىل تعريف التحكيم اإللكرتوين  سنتطرق يف هذا     
الطبيعة القانونية له، وأخريا إىل التطور التارخيي الذي عرفه )التعريف اللغوي، القانوين، الفقهي(، مّث إىل 
  أي كيفية نشأته.
 المطلب األول: تعريف التحكيم اإللكتروني
ريف املقدمة حول التحكيم اإللكرتوين، فإنه من الضروري أن نفهم املقصود استعراض أهم التعا قبل     
 مث نربط ذلك ابلتحكيم اإللكرتوين لنفهم املقصود من هذا األخري.أوال ابلتحكيم لغة، ،قانوان ففقهاٌ. 
 الفرع األول: تعريف التحكيم
ي فقهاللغوي، مرورا ابلتعريف ال ابلتعريف ونتعرض يف هذا الفرع إىل خمتلف تعريفات التحكيم بدءا       
 يف األخري. قانوينفالتعريف ال
 أوال: التعريف اللغوي
وحّكمه يف األمر حتكيما: أمره أن  .-بتشديد الكاف مع الفتح–حكَّم  الفعل التحكيم مصدر     
 . 1حيكم فاحتكم. وحتّكم: جاز فيه حكمه. واحلكم بضم الكاف: القضاء
وه بينهم: أمروهم أن حيكم، ويقال: حّكمنا معىن قضى وفصل. ويقال: حكَّ "َحَكَم" يف اللغة مبو     
  .2فالان فيما بيننا أي أجزان حكمه بيننا. وحّكمه يف األمر فاحتكم: جاز فيه حكمه
                                                           
   .1095 ، ص2005الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،  القاموس احمليط،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي،  1
  .142ص  ،مرجع سابق ،ابن منظور  2
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الشيخ اجملرب املنسوب إىل احملكمة، واحلكمة هي العدل، ورجل حكيم، عدل م هو واحملكّ       
َقاَق بَ ْين ه َما فَابْ َعثُوا َحَكما  م ْن أَْهل ه  َوَحَكما  م ْن أَْهل َها إ ْن  ﴿قال هللا تعاىل:. 1حكيم... ْفُتْم ش  َوإ ْن خ 
نَ ُهَما إ نَّ  ُ بَ ي ْ  .2﴾اَّللََّ َكاَن َعل يما  َخب ريا  يُر يَدا إ ْصاَلحا  يُ َوفّ ق  اَّللَّ
َا أُْنز َل إ لَْيَك َوَما أُْنز َل م ْن قَ ْبل َك يُر يُدوَن أَْن أَلَْ تَ َر إ ىَل الَّذ يَن يَ ْزُعُموَن  ﴿ وقال هللا تعاىل:      ُْم َآَمُنوا مب  َأَّنَّ
لَُّهْم َضاَلال  بَع يدا    .3 ﴾يَ َتَحاَكُموا إ ىَل الطَّاُغوت  َوَقْد أُم ُروا َأْن َيْكُفُروا ب ه  َويُر يُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيض 
ه ْم  حُيَكّ ُموكَ  َحَتَّ  َك اَل يُ ْؤم ُنونَ َفاَل َورَب ّ  ﴿وقال هللا تعاىل:       ُدوا يف  أَنْ ُفس  نَ ُهْم مُثَّ اَل َيَ  ف يَما َشَجَر بَ ي ْ
 .4﴾ َحَرجا  ِم َّا َقَضْيَت َوُيَسلّ ُموا َتْسل يما  
ك رت يف تعطي فكرة عن املفهوم املبدئي للتحكيم، فق د ذُ   arbitreويف اللغة اليواننية كانت كلمة     
(Iliadو ))Odyssée(  بكلمةIstor الش ص ال ذي يعه د ، وكانت تعىن احملك م الوحي د أو املنف رد
 .5إليه األطراف مبهمة الفصل يف املنازعات املثارة بينهم على مقتضى قواعد العدل واإلنصاف
املأخوذ من  arbitrer، وهي من الفعل arbitrageوكلمة حتكيم يف اللغة الفرنسية تعين      
نزاع ه "تسوية على أنّ  Laroussele petit 6 القاموس الفرنسي هفعرّ  يُ ، و iarbitrarين األصل الالتي
   . 7"خالف بني األمم من طرف قضاة خيتاروَّنم يف ظل احرتام القانونأو  من طرف حمكم،
اليت استصدمت و  rětĩarb 8 نجدها مشتقة من األصل الالتيين لكلمةف (،(arbitreكلمة أما       
 ، وأيضا  مبعىن قاض.ة، فقد كانت تعين شاهد، واستصدمت مبعىن السيدكثري   مبعان  
وكان  ت تع  ين معني  ني   1213 س  نة ويرج  ع اس  تصدام ه  ذه الكلم  ة يف اللغ  ة الفرنس  ية ألول م  رة إىل     
 ع يناألول : قانوين وتعين الشص الذي خيتاره األطراف املتنازعة للحكم بينهم، واآلخر : أع م وأل ل وي
 .9تركه ستصدم اآلن، وتّ  يعد يُ َلخري هذا املعىن األ ولكنّ  ،اإلرادة
 ا: التعريف الفقهيثاني
                                                           
  .141، ص ابن منظور، مرجع سابق  1
 ، سورة النساء.35اآلية   2
 ، سورة النساء.60اآلية   3
 ، سورة النساء.65اآلية   4
5 J. Velissaropoulos-Karakostas, L'arbitrage dans la Grèce antique, Epoques archaïque et classique, Rev.arb. 
2000., p.9., spéc, p.13. 
6 Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris, France, 1984, p57.  
7 « L’arbitrage est un règlement d’un litige par arbitre, d’un conflit entre nations par des juges de leur choix 
et sur la base du respect du droit». 
8 Louis-Marie QUICHERAT, Amédée DAVELUY, Dictionnaire Latin-Français, Librairie Hachette, Vanves, 
France,1955,  p.103. 
9 Ch. Jarrosson, La notion d'arbitrage, préface de B. Oppetit, L.G.D.J, Paris, France,1987, p.5. 
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كما هو الشأن ابلنسبة للعديد من املفاهيم القانونية، اختلف الفقه حول تعريف التحكيم، فمنهم       
قضى فيه خصومة معينة بعيدا عن اختصاص القضاء العادي، نظام للقضاء اخلاص تُ "من رأى أنه 
 .   1"ويُعهد هبا إىل أشصاص خُيتارون للفصل فيها
طريقة خاصة لفصل املنازعات بني األفراد واملؤسسات، من قبل حمكم أو هيئة "وهناك من رأى أنه      
حتكيم ُتسند إليها مهمة البت يف هذه املنازعات مبوجب اتفاقية حتكيم، إذ َيوز للمتعاقدين أن يشرتطوا، 
شأ أو ما قد ينشأ بينهم من النزاع يف تنفيذ عقد معني، على حمكمني. بصورة عامة، عرض ما ن
فالتحكيم إذن، هو أسلوب اتفاقي حلل النزاع عن طريق التحكيم بدال من القضاء، سواء كانت اجلهة 
اليت تتوىل إجراءات التحكيم، مبقتضى اتفاق الطرفني، منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو حمكما عاداي 
 .  2"فرقاء وفقا جملرد اختيارهمخيتاره ال
ويرى أحدهم أنه "نظام قضائي خاص خيتار فيه األفراد قضاهتم ويعهدون إليهم مبقتضى اتفاق أو      
شرط خاص مكتوب مبهمة تسوية املنازعات اليت قد تنشأ بينهم خبصوص عالقاهتم التعاقدية أو غري 
بطريق التحكيم، وذلك إبنزال حكم القانون عليها  التعاقدية ذات الطابع الدويل، واليت َيوز تسويتها
 .3وإصدار قرار ملزم بشأَّنا"
أو هو إجراء قضائي من نوع خاص، ويتم أبسلوب مشابه للقضاء ويكون حلكم التحكيم قوة إلزامية 
 . 4على األطراف خبصوص النزاع املطروح أمام هيئة التحكيم
لنزاع على شص  معني، أو أشصاص معينني لتسويته ويُعرَّف أيضا على أنه "اتفاق على طرح ا     
مهما اختلفنا أو اتفقنا حول التعريف األمثل للتحكيم التجاري الدويل ذلك خارج احملكمة املصتصة، و 
الذي خيت  مبنازعات التجارة الدولية، والذي ظهر استجابة ملتطلبات هذه التجارة، وحتقيق العدالة 
 .  5أطراف التحكيم، وعدم قطع العالقات التجارية بينهم"والسرعة، وتقليل التكاليف على 
                                                           
 القاهرة، مصر، ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني لس،"النظام القانوين حلماية التجارة اإللكرتونية"انفذ ايسني حممد املدهون،   1
 .293، ص 2007
 .13، ص 2012منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  الطبعة األوىل، ،(التحكيم اإللكرتوين) إلياس انصيف، العقود الدولية  2
، ص 2008ة القاهرة، مصر، ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامع"احلماية القانونية لعقود التجارة اإللكرتونية"فيصل حممد كمال عبد العزيز،   3
731. 
 .361ص  مرجع سابق،حممد سعيد أمحد إمساعيل،   4
 .44، ص 2004حفيظة السيد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،   5
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جمموعة من األعمال املتوالية تبدأ بعمل من املتنازعني يتمثل يف اختيار " كما جند من عرفه على أنه
طرف حمايد، يكالن إليه مقدم ا مهمة الفصل يف نزاعهما وتراضيهما يف النزول عما يراه هذا الطرف حال  
ال  له. ويتواصل بقبول هذا الطرف للمهمة اليت انتدب إليها وحتريه لوقائع النزاع ولقواعد قانوني ا أو عاد
القانون أو العدالة الواجبة التطبيق عليه وينتهي حبكم منه َيسد القانون أو العدالة شأنه يف ذلك شأن 
 .1"احلكم القضائي
ح نزاع معني على شص  أو التحكيم هو "االتفاق على طر  الفقه والقضاء على أنَّ  واستقرَّ 
أشصاص معينني، يعهد إليهم للفصل يف النزاع دون احملكمة املصتصة أصال  بنظر النزاع فبمقتضى 
التحكيم ينزل اخلصوم عن اللجوء إىل القضاء الوطين املصت  أصال  بنظر النزاع والتزامهم بعرضه على 
 .2حمكم أو أكثر للفصل فيه حبكم ملزم للصصوم"
 
   تعريف القانونيا: الثالث
م ملا له من أمهية فرضت نفسها على أرض الواقع، يعاجلت خمتلف القوانني الوضعية موضوع التحك     
وإن اختلفت األشكال اللغوية هلذه التعاريف، فإَّنا متشاهبة من حيث مؤدى العملية التحكيمية بشكل 
 ذاته. عام أو مدلول التحكيم يف حدّ  
املؤرخة يف  املتعلقة ابلتسوية السلمية للمنازعات الدولية دوليةمن االتفاقية ال 37املادة حيث جند      
يهدف التحكيم الدويل إىل تسوية : "كما يلي  ، من خالل هدفه،التحكيمعرّفت ، 1907 أكتوبر 18
النزاعات الناشئة بني الدول من خالل قضاة من اختيارها يف إطار احرتام القانون. إّن اللجوء إىل 
 .3"حكيم يقتضي اخلضوع طواعية للحكم التحكيميالت
، وإمنا أشار يف املادة املشرع الفرنسي َل يعرف التحكيم جند أنَّ  وعلى مستوى التشريعات الوطنية،     
 13املؤرخ يف  48-2011مبوجب املرسوم رقم  املعدلة من قانون اإلجراءات املدنية 1، الفقرة 1442
إىل اتفاق التحكيم والذي قد أيخذ إما شكل شرط حتكيم، تحكيم املتضمن إصالح ال 2011جانفي 
 .4أو مشارطة حتكيم
                                                           
  ،2002 ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،الدولية والداخليةات عبد العال، التحكيم يف العالقحممد عكاشة  ،مصطفى اجلمال 1 
 .  475ص
    .70ص ،2003 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،م، الطبعة القانونية لنظام التحكييعمر التحيو السيد حممود  2 
3 Art 37 : « L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats par des juges de leur 
choix et sur la base du respect du droit. Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de 
bonne foi à la sentence ». 
4 Art 1442/1: « la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis ». 
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وإذا كان قد عّرف يف الفقرتني الثانية والثالثة من نفس املادة، شكلي اتفاق التحكيم، فإن ذلك ال      
القانون يغين عن تعريف التحكيم الذي يتميز عن اتفاق التحكيم وصوره. األمر الذي َيعلنا نعتقد أن 
 الفرنسي خال من تعريف للتحكيم مييزه عن ابقي األنظمة القانونية القريبة منه. 
اجلزائري من مواد صرحية تعرف  املصري و ، فقد خلت نصوص املشرعنيالفرنسيملشرع متاما مثل او      
يؤدي إىل  التحكيم، إال أَّنما أحاال إليه من خالل تعريف اتفاق التحكيم وشرط التحكيم، األمر الذي
املشرعني عمدا إىل تعريف العملية التحكيمية من خالل  فهم املراد من التحكيم. أو بعبارة أخرى، فإنَّ 
 ما يرتكز عليه التحكيم.
ينصرف : " أبنه 1، الفقرة 4، يف املادة 1994لسنة  27إذ يشري قانون التحكيم املصري رقم      
حكيم الذي ينطبق عليه طرفا النزاع إبرادهتما احلرة سواء  لفظ "التحكيم" يف حكم هذا القانون إىل الت
كانت اجلهة اليت تتوىل إجراءات التحكيم مبقتضى اتفاق الطرفني منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو َل 
 يكن كذلك".
:"اتفاق كما يلي،  1، الفقرة 10يف املادة عرف اتفاق التحكيم دون أن يعرف هذا األخري، كما يُ       
هو اتفاق الطرفني على االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو  التحكيم
 ميكن أن تنشأ بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري عقدية".
فه  ذه امل  ادة َل تتع  رض لتعري  ف التحك  يم ال ميك  ن أن نع  رف التحك  يم م  ن خ  الل اتف  اق التحك  يم، و      
ته وعناصره الذاتية اليت متيزه عن أي نظام آخر شبيه له، وإمنا تعرضت لتعريف اتفاق التحكيم وبيان ماهي
 وبيان نظامه القانوين كآلية لنظام التحكيم. 
َّ  ومن جهته،      ما  على من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 1006 املشرع اجلزائري يف املادة ن
 التحكيم يف احلقوق اليت له مطلق التصرف فيها.ميكن لكل شص اللجوء إىل  يلي:"
 ال َيوز التحكيم يف املسائل اليت تتعلق ابلنظام العام أو حالة األشصاص أو أهليتهم.
وال َيوز لألشصاص املعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا يف عالقاهتا االقتصادية الدولية أو يف 
 إطار الصفقات العمومية".
اتفاق التحكيم هو يلي:" ، حيث نصت على ما1011اتفاق التحكيم يف املادة  فعرَّ كما       
     االتفاق الذي يقبل األطراف مبوجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم".
األشصاص الذين ميكنهم اللجوء  أشار فقط إىل، َل يعرف التحكيم وإمنااملشرع اجلزائري  فإنَّ  وهكذا     
باط التحكيم ابتفاق مسبق، وهو ما حييلنا إىل مبدإ إرادة األطراف يف اللجوء إىل ارتإىل التحكيم، وكذا 
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التحكيم واختيار ما يرتتب على ذلك من تعيني  للمحكمني، والقانون الذي َيب أن يطبق 
  عليهما...إخل.
وخصائص   ه  إبب   راز عناص   ره تاكتف    وإمن   ا، للتحك   يم ا  تعريف   م دّ   ه   ذه التش   ريعات َل تُق   واملالح   ظ أنَّ      
 .الذاتية اليت متيزه عن أية وسيلة أخرى من وسائل فض املنازعات بني األطراف كالصلح والتوفيق
تعريفات صرحية للتحك يم ف تح اجمل ال أم ام القض اء  نم -الدولية والوطنية–إنَّ خلو هذه التشريعات      
ه م  ن األنظم  ة القانوني  ة ال  يت ق  د والفق  ه لالجته  اد وحماول  ة تق  دق مفه  وم ق  انوين للتحك  يم ومتيي  زه ع  ن غ  ري 
 تشاهبه.
 
 الفرع الثاني: تعريف التحكيم اإللكتروني
 املفهوم إال من حيثُ  جوهرُ  ال خيتلف تعريف التحكيم اإللكرتوين عن تعريف التحكيم من حيثُ      
الذي  عادياإلجرائية، إذ يفرتض ابلتحكيم اإللكرتوين أن يتم بصورة إلكرتونية عكس التحكيم ال الطريقةُ 
 .يتم بصورة تقليدية
خاص، وعلى ذلك جند من يعرف التحكيم اإللكرتوين على أنه عبارة عن نظام قضائي من نوع      
ينشأ من االتفاق بني األطراف ومن خالل الوسائط اإللكرتونية على إحالة النزاع وبشكل اختياري 
لكرتونية ويصدر احلكم ابستعمال وسائل لفض النزاع القائم بينهم واملتعلق يف الغالب ابلتجارة اإل
  .1االتصال احلديثة
وعرفّه البعض أبنه "نظام قضائي إلكرتوين خاص مؤداه تسوية املنازعات اليت تنشأ أو املتحمل      
  . 2مبوجب اتفاق بينهم يقضي بذلك"نشوؤها إلكرتونيا بني املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية 
نه "التحكيم الذي تتم إجراءاته عرب شبكة اتصاالت دولية بطريقة مسعية بصرية كما عرفه أحدهم أب      
 . 3ودون احلاجة إىل التواجد املادي ألطراف النزاع واحملكمني يف مكان معني"
وبناء على ذلك نفهم أن التحكيم اإللكرتوين يتم عرب الوسائط اإللكرتونية املصتلفة، من خالل      
أن يتم أبكمله أو يف بعض ذلك ال يعين ابلضرورة  غري أنَّ "االت مثل اإلنرتنت، االتصال بشبكة االتص
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 .30، ص 2009دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، التحكيم اإللكرتوين، إيناس اخلالدي،   2
 .248، ص 2008سكندرية، مصر، التحكيم اإللكرتوين يف عقود التجارة الدولية، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلخالد إبراهيم ِمدوح،   3
ي للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةوضوعالباب األول: التنظيم امل  
57 
 
مراحله إلكرتونيا، ويف مراحل أخرى ابلطرق التقليدية اليت تتمثل يف التواجد املادي ألطراف العملية 
  .1"التحكيمية
رة أن تتم إجراءات التعريف األخري إىل اجلدل الفقهي القائم بني من يشرتطون ضرو  وحييلنا هذا     
التحكيم اإللكرتوين كلها بشكل إلكرتوين، وبني من يرون إبمكانية أن تتم إحدى مراحل التحكيم 
 اإللكرتوين بطريقة تقليدية.
واحلقيقة أننا نتفق مع الرأي الثاين، إذ ال مانع من أن يتم التحكيم يف بعض مراحله تقليداي، ويف      
أن األساس هو إرادة األطراف، فمَت ما اجتهت إىل اختيار طريقة ما كان البعض اآلخر إلكرتونيا، ذلك 
على احملكم العمل هبا، ونفس الشيء ابلنسبة هلذا األخري إذا رأى أنه من مصلحة األطراف السري حنو 
 إجراء إلكرتوين كأن يتعذر وجودهم املادي يف حلظة ما أو غري ذلك.
 حكيم اإللكترونيالطبيعة القانونية للت: نيالمطلب الثا
دت النظرايت يف تكييف الطبيعة القانونية للتحكيم بشكل عام، وكنتيجة لذلك فهناك من تعدَّ      
اعترب التحكيم اإللكرتوين كعقد أو اتفاق، ومنهم من رأى أنه قضاء خاص، وحاول اجتاه آخر التوفيق 
، فهو إذن ذو طبيعة خمتلطة حسبهم. بني الرأيني من خالل الدمج بني العقد والقضاء يف عملية التحكيم
 راء املتباينة.وسوف حناول التعرض هلذه اآل
 الفرع األول: الطبيعة التعاقدية للتحكيم اإللكتروني
، وذلك ألن نظام انبنيجل ملزمٌ ، و من عقود املعاوضة، رضائي التحكيم عقدٌ  أنَّ يذهب البعض إىل      
رادة، فاألطراف يتعاقدون ويتفقون فيما بينهم على يستند إىل مبدإ سلطان اإل -حسبهم–التحكيم 
 الضماانت القانونية واإلجرائية( وذلك من أجل حتقيق مبادئامتيازات القضاء )التحكيم متصلني عن 
ة وأقل رمسية من إجراءات احملاكم، كما أَّنم يلتزمون ع إجراءات سريعالعدالة والعادات التجارية واتبا 
              ة التحكيم.ابحلكم الذي يصدر عن هيئ
أن حكم التحكيم يعترب جزءا ال يتجزأ من اتفاق التحكيم بل إنه يندمج ويرى أنصار هذا االجتاه      
 . 2ويذوب فيه. واحملكمون هم أفراٌد يُعهد إليهم مبهمة تنفيذ االتفاق وال يرتقون إىل مرتبة القضاء
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نزاعهم  بطريقة ودية عن طريق إخراج النزاع من  فالغاية من التحكيم هي رغبة األطراف يف حل     
سلطة القضاء، وإسناده إىل حمكم خاص وقبول الطرفني ابلقرار الذي يصدر من احملكم لكوَّنما ارتضيا 
  .1احملكم وقبال إصداره حلكم التحكيم
اص، سلطان القضاء وإسناده إىل حمكم خفاتفاق التحكيم هو الذي يؤدي إىل إخراج النزاع من      
ويعني يف ذات الوقت القواعد اإلجرائية الواجب اتباعها والقانون الواجب تطبيقه، ولذلك فإن القرار 
الذي يصل إليه احملكم يف النهاية هو حمصلة لتطبيق الشروط اليت اتفق عليها الطرفان، ولذلك يكتسب 
  . 2التحكيم الصفة التعاقدية
ال سيما يف جمال التجارة تدعم العالقات الدولية بقوة، ذلك أَّنا  صداهاجتد الطبيعة التعاقدية  ولعلَّ      
املعامالت التجارية  -ابعتباره إحدى أدوات التجارة اإللكرتونية–اإللكرتونية، إذ يشجع التحكيم 
  اإللكرتونية مبا فيها املصرفية منها، على عكس التشريعات الوطنية اليت قد تعارض توسع وانتشار هذه 
 نظرا الختالف القوانني ومشكلة االعرتاف ابألحكام القضائية للدول األخرى. املعامالت
 1937جويلية  27وتؤيد حمكمة النقض الفرنسية هذا االجتاه، وذلك يف حكمها الصادر يف      
 َّ قرارات التحكيم الصادرة على أسس مشارطة حتكيم تكون وحدة واحدة مع هذه  على أنَّ  والذي ن
 .   3كها يف صفتها التعاقديةاملشارطة وتشار 
فإذا كان اتفاق التحكيم هو عبارة عن القاعدة من اهلرم، فإّن حكم احملكمني ميثل قمة هذا اهلرم،      
والذي ال يعدو إال أن يكون عنصرا اتبعا يف عملية التحكيم، وال شّك أّن قرار احملكم يتقيد إبرادة 
 .4اخلصوم، ويتأثر ابلعيوب اليت تشوهبا
دت حمكمة النقض املصريف يف حكمها :" إّن التحكيم هو طريق استثنائي سّنه املشرع لفض وقد أيّ      
اخلصومات، قوامه اخلروج على طريق التقاضي العادية، وما تكفله من ضماانت، ومن مث فهو مقصور 
 .5حتما على ما تنصرف إليه إرادة احملكمني على عرضه على هيئة التحكيم"
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 03الطابع االتفاقي للتحكيم، يف حكمها الصادر يف  املصرية دت احملكمة الدستوريةكما أكّ       
من قانون اجلمارك الصادر  57، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة 1999جويلية 
، كذلك قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من 1963لسنة  66بقرار رئيس اجلمهورية، ابلقانون رقم 
من قانون إنشاء بنك فيصل اإلسالمي، حيث قضت أبنه"ال َيوز للمشرع أن يفرض  18ة املاد
 .1التحكيم قسرا على أشصاص ال يسعون إليه وأيبون الدخول فيه"
والواقع أّن هذا الطرح له ما يربره بقوة، ال سيما وأّن من دّعموا هذا املوقف استندوا إىل إرادة      
 زعاهتم بطريقة سلمية، وهي طريقة التحكيم.اف واتفاقهم عل حل منااألطر 
ملبالغته يف االعتماد على العنصر  ض لالنتقادتعرّ  هذا االجتاه وابلرغم من كل ما أوردانه، فإنّ      
 وإن كانتإرادة األطراف فاإلرادي كأساس لتحديد الطبيعة القانونية للتحكيم وجتاهله إلرادة املشرع. 
 .2القانون هو املصدر األصلي هلا، فإنَّ  حسم النزاعسلطة هيئة التحكيم يفمصدرا  ل
 الفرع الثاني: الطبيعة القضائية للتحكيم اإللكتروني
ال سيما من حيث  ينطلق أصحاب هذا االجتاه من فكرة أن وظيفة احملكم مشاهبة لوظيفة القاضي     
   .املتنازعون طرافحكما يلتزم به األ -يف األخري -فكالمها ُيصدر  ،املآل أو النتيجة
وإذا كان القضاء يف املفهوم احلديث سلطة متارسها الدولة من خالل صالحية تعيني القضاة وحتديد      
اختصاصاهتم ومنحهم االستقاللية يف إصدار األحكام...إخل، فإن جمال التجارة اإللكرتونية قد يؤدي إىل 
 ال سيماللجوء إىل التحكيم بشكل عام، نزاعات يرتبط حلها بعامل السرعة، األمر الذي أدى إىل ا
  االفرتاضي اإللكرتوين.َللكرتوين الذي يتماشى وسرعة العاالتحكيم اإل
ذو طابع قضائي. ولئن كان هذا الطريق البديل حلل النزاع أيخذه العديد من الفقهاء على أنه  إنَّ      
 ال يلغي وظيفته القضائية.اللجوء إىل التحكيم اإللكرتوين رهني اتفاق األطراف ، فإن ذلك 
تفق عليه األطراف، فهو حيل حمل قضاء الدولة أن التحكيم هو قضاء إجباري ولو َل ي ويرى البعض     
اإلجباري، كما أن احملكم ال يعمل إبرادة اخلصوم وحدها، ِما َيعل الصفة القضائية هي اليت تغلب على 
شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة  قضائي حبت احملكم هو عملٌ   عملالتحكيم. كما أنّ 
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من احملكم والقاضي حيالن النزاع حبكم حيوز حجية األمر  القضائية يف الدولة، هذا ابإلضافة إىل أن كال  
  .1املقضي به
يف خصومة التحكيم ذات طبيعة  أنَّ اإلجراءات املتبعة -دعما هلذا االجتاه–ا يرى البعض مك      
يكون حكم احملكم مبثابة حكم قضائي على اعتبار أن احملكم حيل حمل القاضي فتكون  قضائية، وابلتايل
له وظيفته القضائية، فأحكام احملكمني تعترب أحكاما قضائية سواء من حيث الشكل أو من حيث 
   .2املوضوع
  األول : ويرتب أنصار هذا االجتاه على فكرة تطابق وظيفة احملكم مع وظيفة القاضي أثرين هامني     
ضرورة متتع احملكم ابالستقالل واحليدة كتلك اليت يتمتع هبما القاضي الوطين. والثاين : يتعلق خبضوع 
خيضع هلا القاضي، فتعيينهم يتطلب توافر نفس الشروط اليت َيب توافرها يف  احملكم لذات القواعد اليت
 .3ى أساسهاالقاضي، كما ميكن ردهم لذات األسباب اليت يرد هبا القضاة عل
الطبيعة القضائية للتحكيم، أّن احملك يف التعرف على طبيعة التحكيم َيب أن يكون ويرى أنصار      
بتغليب املهمة اليت تُوَكل إىل احملكم والغرض من هذا النظام، أي بتغليب املعايري املوضوعية أو املادية، 
حلقيقي ادعاء احتكار الدولة إلقامة العدالة هو ليس جمرد الوقوف عند معايري شكلية أو عضوية منبتها ا
  .4بني األفراد، عن طريق أعوان هلا يسمون ابلقضاة
 1893مارس  17هذه النظرية يف االنتشار خاصة بعد حكم جملس الدولة الفرنسي يف وقد بدأت      
. 5اضائيق يف قضية سكك حديد الشمال، وذلك ابعتبار التحكيم السيما احلكم الذي يصدر فيه عمال
ألَّنم ال  نزاع معني احملكمني حلّ  يضع بني أايديَيوز للوزير أن وأهم ما جاء فيه خبصوص املوضوع :"
   .6"ةيستطيعون التهرب من الوالية القضائية القائم
ذلك ال يغري من  حكم التحكيم حيتاج إىل صدور أمر بتنفيذه من القضاء، إال أنّ  وابلرغم من أنَّ       
ضائية للتحكيم  ذلك أن األمر ال يعدو أن يكون مظهرا  من مظاهر التعاون بني قضاء الدولة الطبيعة الق
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 نفس فهي ترتبأحكام احملكمني تتماثل مع األحكام الصادرة عن القضاء، وابلتايل ف .1وقضاء التحكيم
 .م القضائيحكارتبها األتر اليت اآلاث
ال ترتبط بار أن وظيفة القاضي تعترب وظيفة قانونية على اعت ملوقفالنقد إىل هذا ا ميكن تقدقو     
بوجود النزاع، يف حني أن وظيفة احملكم منوطة بقيام نزاع ما، فالقاضي يستهدف حتقيق غاية عامة، يف 
حني يستهدف احملكم حتقيق غاية خاص ال يتعداها. وعلى هذا األساس تشرتط يف وظيفة القاضي 
 فة احملكم بشكل عام.أكثر من تلك املتعلقة بوظي اشروط
ستند إىل القوة امللزمة لالتفاق على يمصدر حجية حكم التحكيم  نَّ كما أنَّ هناك من يرى أ       
إىل طبيعة عمل هيئة التحكيم. فإذا اتفق األطراف على أال يكون للحكم الصادر عن  وليسالتحكيم 
أخرى، فإنه ال يكون له حجية قبل  هيئة التحكيم حجية إال بعد موافقتهما عليه أو بعد موافقة جهة
حجية حكم احملكمني ال تتعلق ابلنظام العام، إذ إنه ميكن أن يتفق الطرفان بعد وهلذا ف .2هذه املوافقة
، هذا خالفا  خالفه ومن مث إعادة التحكيم أمام نفس اهليئة أو أمام هيئة أخرىصدور احلكم على 
 .3لعامحلجية احلكم القضائي اليت تتعلق ابلنظام ا
املوقف األول قد رأى أبن التحكيم ذو طبيعة عقدية، يف حني أن املوقف الثاين رأى أبنه وإذا كان      




 الفرع الثالث: الطبيعة المختلطة للتحكيم اإللكتروني
لتحكيم ذو طبيعة خمتلطة، فهو عقد ُملزم من حيث أساس التحكيم يرى أصحاب هذا االجتاه أن ا     
 ، وذو طبيعة قضائية من حيث احلكم الصادر امللزم لألطراف. واتفاقهم املستند إىل إرادة األطراف
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نظام  منهما أرادت أن تصف ويعيب أنصار هذا الرأي على النظرية العقدية والقضائية أن كال       
إجراء مث ينتهي  صفا  واحدا ، بينما هو يف احلقيقة نظام خمتلط حيث يبدأ ابتفاق ث مالتحكيم يف جمموعه و 
 .1بقضاء هو قرار التحكيم
وهناك من يعتقد أن التحكيم ليس إال قالبا قانونيا حيتوي عملني، الفاعل يف أحدمها غري الفاعل يف      
تنازعان، والثاين حيدثه احملكم. فاتفاق اآلخر، ومها اتفاق التحكيم وقضاء احملكم، فاألول حيدثه امل
التحكيم، وإن كان عقدا له كل اخلصائ  العامة يف العقود، إال أنه يتميز عنه هبدفه وموضوعه يف آن 
واحد  فهدفه ليس إقامة عالقة قانونية بني طرفني، وإمنا تسوية اآلاثر اليت قد تنشأ عن هذه العالقة، 
فردا كان أم – حمكم تسوية َّنائية حمددة بذاهتا للنزاع، وإمنا إقامة  وأما موضوعه فهو ليس الرتاضي على
 .2ويتوىل الفصل فيها بشكل مستقل عنهما ترفع إليها ادعاءات الطرفني -هيئة حتكيمية
غري أن هناك من يرى أيضا أن التحكيم ليس اتفاقا حمضا وليس قضاء حمضا وإمنا هو نظام مير      
 .  3وله اتفاق، ويف وسطه إجراء، ويف آخره حكممبراحل متعددة، فهو يف أ
هو أّن كال منهما أرادت أن جتري التحكيم يف جمموعه وصفا واحدا، والعيب املشرتك يف النظريتني      
مث ينتهي بقضاء هو قرار التحكيم، هذا  صدر إجراء  بينما هو يف احلقيقة نظام خمتلط يبدأ ابتفاق، مث يُ 
مبصلحة التجارة الدولية  Jean ROBERTه أغلب الفقه احلديث ويربره التحليل هو الذي يقول ب
اليت تتطلب إطالق حرية االتفاق على التحكيم يف بدايته مث حتويله يف مرحلته األخرية إىل قضاء، 
ليكتسب القرار الذي يصدر فيه حجيته بذاته فال حيتاج إىل دعوى يعقبها حكم يضفي عليها هذه 
   .4احلجية
، فأصحاب هذه النظرية هلم حجتهم التحليلية لنظام التحكيم وهم يقتسمون  ما كان األمروأاي     
النظريتني التعاقدية والقضائية معا، وهو أمر يتماشى مع املنطق ويشجع التجارة، خاصة اخلارجية، 
كيم عن غريه فإعطاء الصفة التعاقدية لطبيعة التحكيم جتعل األفراد يشعرون بنوع من التميز يف نظام التح
من أنظمة وأساليب فض املنازعات األخرى، إذ أنّه حيقق رغباهتم يف االتفاق بكامل حريتهم على كافة 
أركان التحكيم، بداية  من االتفاق وَّناية  بصدور احلكم وتنفيذه، كذلك يتمتع ابلطبعة القضائية اليت 
                                                           
 .20، ص 1997، دار النهضة العربية، الق اهرة، مصر ،(دراسة يف قانون التجارة الدولية) سن شفيق، التحكيم التجاري الدويلحم  1
 .25، ص 2008حكيم يف منازعات العقود اإلدارية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، الت ،عالء حميي الدين مصطفى  2
 .73ص  ،، مرجع سابقحمسن شفيق  3
 .20، ص نفس املرجع  4
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ات اليت تكون داخل البالد، حَت لو  تشبع رغبة الدول يف السيطرة على مقاليد األمور خاصة التحكيم
  .1العاديالقضائي  كانت تلك السيطرة يف نطاق غري واسع كما يف النظام
هذا الرأي حمل نقد من طرف البعض الذين يرون أن الواجب هو حصر العناصر ذات الطابع  لكنَّ      
كن يف النهاية حتديد مدى حبيث مي تلك العناصر ذات الطابع القضائي، اإلرادي التعاقدي ومتييزها عن
تداخل كل من العناصر التعاقدية والقضائية يف تكوين نظام التحكيم وإعطائه طبيعته املستقلة اخلاصة 
  .2به
 ة للتحكيم اإللكتروني: الطبيعة المستقلالفرع الرابع
ضاء على متيزه عن العقد وعن الق يرى أصحاب هذا املوقف أن التحكيم له طبيعته املستقلة اليت     
 حد سواء، وذلك على الرغم من وجود بعض التشاهبات بينه وبني بقية األعمال القانونية.
العقد ليس هو جوهر التحكيم، بدليل وجود من يقولون أن التحكيم ذو طبيعة عقدية خمطؤون، فف     
 .3حتكيم إجباري
قواعد القانون ب هو اآلخر حمكومعملية التحكيم،  الذي حيكمأن اتفاق التحكيم  ضف إىل ذلك     
 شروط انعقاده، والقانون الواجب التطبيق عليه وآاثره...إخل.حتدد اليت 
القضاء  فالقضاء سلطة عامة من سلطات الدولة يباشرها القاضي وتكون  عن التحكيمكما خيتلف       
ي بسلطة األمر واجلرب،  هلذا يتمتع القاض ة،لداخل الدو  شصاصة احلقوق واملراكز القانونية لألغايته محاي
طلب منه فقط العمل على لزم بذلك، بل يُ على عكس احملكم الذي ال يُ  إخل،كما يُلزم أبداء اليمني...
 خالف عارض يقوم بني األفراد أو حَت الدول.  حلّ 
أو التشريع بشكل  . فنصوص القانونتفرق بني القضاء والقانون الهذه النظرية  البعض يرى غري أنَّ      
 –وهكذا ميكن للقاضي . لقانون ويوجد جبانبها مصادر أخرىليست سوى مصدرا  من مصادر ا عام
االستناد إىل املصادر االحتياطية أو غري  -عند عدم وجود ما يقنعه يف املصادر الرمسية أو املباشرة
َّنا تستطيع يف حالة وهذا الدور تلعبه هيئة التحكيم عند الفصل يف النزاع املطروح أمامها، بل إاملباشرة. 
تفويضها ابلصلح بني األطراف احملتكمة أن تطبق القواعد القانونية تطبيقا  حرفيا  إذا رأت أن ذلك حيقق 
                                                           
 .56، ص ، 2017أمحد عبد الفتاح عطاى، الطبعة األوىل، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر،  هاين  1
 .71ص  ،1984)الكتاب األول، اتفاق التحكيم (، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، شد، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة،سامية را  2
 .135ص ، ، مرجع سابقوجدي راغب فهمي  3
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ذلك ال  العدالة، ومن مث يكون استناد أنصار النظرية املستقلة للتحكيم هلذه احلجة يف غري حملها  ألنّ 
 .1يؤكد استقالل التحكيم وإمنا يؤكد خصوصيته
 
 لتحكيم اإللكترونيل التطور التاريخي:المطلب الثالث 
 التطرق ملسألة شبكة املعلومات ان دون شك إىلر رتوين َيإّن التعرض للتطور التارخيي للتحكيم اإللك     
حيث ما كان ميكن أن يقوم التحكيم اإللكرتوين لوال اعتماده  .2سمى اختصارا ابإلنرتنتالدولية أو ما يُ 
هذه الوسيلة اليت ما فتأت تعرف تطورا متسارعا. األمر الذي يدعوان إىل التعرف  بشكل أساسي على
على أهم املراحل اليت مّرت هبا شبكة اإلنرتنت، لنقوم بعدها ابلتعرض للتطور الذي عرفه التحكيم 
  اإللكرتوين بدءا من نشأته وصوال إىل الوضع الذي هو عليه حاليا.  
 نترنتاإل وتطور نشأة:ولاأل الفرع 
 3جمموعة األفكار اليت نشأت داخل وكالة مشاريع البحث املتقدميعود أصل اإلنرتنت إىل      
ARPA   وذلك كرد فعل واعتبار للوالايت املتحدة 1957اليت أنشأهتا احلكومة األمريكية سنة ،
 موأما .1957 أكتوبر 04وقتها بعد أن جنحوا يف إرسال أول قمر إىل الفضاء يف أمام التفوق السوفييت 
ختوف الوالايت املتحدة من التعرض هلجوم نووي أضافت هلذه الوكالة دور الدفاع، لتحمل اسم الدفاع 
وللوقوف يف وجه االخرتاقات املتكررة، ّت وضع آلية  .DARPA4 عن وكالة مشاريع البحث املتقدم
، فإذا ما متّكن العدو من تعمل على جتزئة رسائل االتصال، مع اإلبقاء عليها متصلة ببعضها البعض
 عن أيّ  آليا  تدمري بعض خطوط االتصال يف منطقة معينة، فإّن األجزاء الصغرية ميكن أن تواصل سريها 
  .5وجهتها طريق بديل إىل
ل لتقنية إرسال رسائل عن طريق حزم من البياانت، و ومع َّناية الستينيات متكن العلماء من الوص     
وبذلك أصبح اجلميع، عسكريني ومدنيني، يتواصلون ، ANETARP6وهو ما يُعرف بشبكة 
                                                           
 .379 صمرجع سابق،  ي،حممود السيد عمر التحيو  1 
 net، وكلمة internationalوهي اختصار لكلمة  interمتني إجنليزيتني: مصطلح  مركب من كل اإلنرتنت أو شبكة املعلومات العاملية، 2
 .1972سنة  Robert KAHN. وّت استعمال املصطلح ألول مرة من طرف املهندس األمريكي networkوهي اختصار لكلمة 
   ,Barry M. LEINER and others, Internet society, ABrief history of the Internet, internetsociety.org ميكن العودة ل 
3 ARPA = Advanced Research Project Agency. 
4 DARPA= Defense Advanced Research Projects Agency. 
5 Michel BERA, Eric MECHOULAN, La machine internet, Editions Odile Jacob, Paris, France , 1999, pp 
17-18. 
6 Advanced Research Project Agency.network. 
ي للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةوضوعالباب األول: التنظيم امل  
65 
 
 40وهكذا كان أكثر من  بسهولة وأقل تكلفة، بل وحبماية أكرب من أي خطر جتسس أو اخرتاق.
، ليستمر العمل على تطوير هذه الشبكة يف السنوات 1972موقعا متصال فيما بينهم مع حلول سنة 
 .1اليت تلت
ن الغربيون على توسيع املشروع وعدم حصر استعماله على اجلانب بعد ذلك عمل املهندسو      
، احتفظت إىل شبكتني ARPANET، حيث انقسمت شبكة 1983 وهو ما ّت سنة ،العسكري
بغرضها األساسي وهو خدمة االستصدامات  وكذا، ARPANETإحدامها ابمسها األساسي 
تبادل املعلومات  وغرضهات املدنية، لالستصداما MIL NET2اسم بينما محلت الثانية العسكرية. 
   .3اإللكرتوينوتوصيل الربيد 
تبادل املعلومات بني هاتني الشبكتني. ويف سنة  مّث ظهر مصطلح اإلنرتنت حيث أصبح ِمكنا     
شكلت واليت NSF NET 4يت ربط شبكات مخسة مراكز للكمبيوترات العمالقة ومسُ  تّ  6198
، لتنتشر بعدها تدرَييا عرب كل العاَل، ال سيما والايت املتحدة األمريكيةإلنرتنت يف الل انطالقة حقيقة
  .5مع  ظهور مفهوم العوملة بعد ذلك، والذي استعملها كأداة لتمرير اإليديوجليا األمريكية
أو اختصارا شبكة اإلنرتنت، على جمموعة من أجهزة  املعلومات شبكة املعلومات الدوليةوتقوم      
 املتصلة معا، واليت يقرتب عددها من مخسمائة مليون جهاز، وهو يتعاظم سنواي، حيث احلاسب اآليل
يتم إدخال البياانت واملعلومات وسائر اخلدمات األخرى كاجملموعات اإلخبارية واإلعالانت الرتوَيية 
الشركات  واملزايدات واملناقصات وغريها، والربيد اإللكرتوين إليها عن طريق مقدمي خدمة اإلنرتنت من
  . 6املتصصصة يف تكنولوجيا االتصال ومعاجلة البياانت واملعلومات
كما يتيح الطابع الدويل لنشاط شبكة اإلنرتنت ألي مستصدم كل البياانت واملعلومات اليت ّت       
إدخاهلا وحتميلها على الشبكة. وعليه فإّن عوملة االقتصاد تفتح سوقا واسعا أمام الكثري من التجار 
املستهلكني يف شَت اجملاالت كالتسوق وإبرام العقود، األمر الذي أّدى إىل ظهور التجارة اإللكرتونية و 
بشكل واسع ومتنوع، من إجراء املعامالت التجارية، اإلعالن عن السلعة ابلصوت والصورة، املفاضلة 
 . 7بني السلع املعروضة
                                                           
1 Michel BERA, Eric MECHOULAN, op cit,  p 19. 
2 Military network. 
3 Nicole TORTELLO, Pascal LOINTIER, Internet pour les juristes, Dalloz, Paris, France, 1996 , p2. 
4 The national science foundation network. 
5 Steven T. KARRIS, Networks :Design and Management, Orchard Publications, 2002, p 33. 
 .10ص ، 2009التحكيم اإللكرتوين، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  ،عصام عبد الفتاح مطر  6
 .11ص  ،2013حنو نظام قانوين للتحكيم اإللكرتوين، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، رضوان هشام محدون الشريفي،   7
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اما مبا يتماشى مع التطور االقتصادي املعاصر، وعلى هذا األساس فإّن النشاط التجاري تغرّي مت     
وانتقلت التجارة من احملالت واألسواق وحَت األرصفة إىل التسوق التجاري عرب اإلنرتنت. ويبدو أنه 
يتطور ويتسع أكثر نتيجة التطور احلاصل يف وسائل االتصاالت وصناعة الربجميات اخلاصة ابلتأمني  
 ع اإللكرتوين. كبطاقات االئتمان املصرفية والدف
 التحكيم اإللكتروني وتطور نشأة:نيالثا الفرع 
حلسم املنازعات اليت  كان األفراد واجلماعات يلجؤون إليهاالتحكيم من أقدم الوسائل اليت   عد يُ      
إنصافا  ذلك أَّنم كانوا يرون أن احملكم أكثر عدال و اللج وء إىل القضاء   بذلك تحاشنيم .تنشأ بينهم
اإلنصاف يكمن يف تفضيل التحكيم عن قضاء :"يقول الفيلس وف أرس طو  وهنا جند أن اضي.من الق
 .1"ا ال يعتد القاضي إال ابلقان ونبينمِما يعطي قوة للعدالة،  اإلنص اف ينشداحملكم ف  احملاكم
 َّناية منذ ليةالدو  االقتصادية العالقات جمال يف التحكيم تنظيم مبسألة الدويل اجملتمع اهتمام بدأ       
 واتفاقية التحكيم، شروطب واملتعلق ،1923 سنةل جنيف بروتوكول إبرام مث حيث ،األوىل العاملية احلرب
 التحكيم. أحكام بتنفيذ اخلاصة 1927 سنةل جنيف
 من ،هبا واالعرتاف األجنبية التحكيم أحكام تنفيذب اخلاصة ،1958 لسنة نيويورك اتفاقية وتُعترب     
  .2ابلتحكيم املتعلقة اقياتاالتف أهم
ة ل عن طريق القضاء أو ابالستعانليس ابلبعيد كانت النزاعات الناشئة بني األفراد حتُ  إىل وقت  و        
عيوب هذه الوسائل املتمثلة ببعض الطرق البديلة كالتفاوض والوساطة وحَت التحكيم العادي، لكن 
لة جديدة تتالءم مع السرعة اليت أصبحت ميزة إىل البحث عن وسي تأساسا يف بطء اإلجراءات أدّ 
 التجارة اإللكرتونية احلديثة.
ت وأصبح نرتنملنازعات إلكرتونيا  عرب اإلويف بداية التسعينات من القرن املاضي ظهرت فكرة حل ا     
عات ومن التصرفات العقدية اليت تنشأ عنها هذه املناز  إبرامحل املنازعات يتم بذات الطريقة اليت تتم هبا 
التحكيم الشبكي كوسيلة مطورة حلسم  أوالتحكيم على اخلط  أوجل هذا ظهر التحكيم االلكرتوين أ
 . 3ت خصوصا  نرتنت عموما  واليت تربم عرب اإلاملنازعا
                                                           
1 " Être équitable (….) c'est (….) préférer s'en remettre à un arbitrage plutôt qu'à un jugement des tribunaux ; 
car l'arbitre voit l'équité ; le juge ne voit que la loi ; l'arbitre n'a, d'ailleurs, été inventé que pour donner force 
à l'équité". 
Thomas CLAY, L'arbitre, Dalloz, Paris, France, 2001, p.6. انظر 
 .1988 سنة أحكامها على التصديق بعد بتحفظ اجلزائر إليها انضمت  2
  .245ص ، 2008التحكيم اإللكرتوين يف عقود التجارة الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  خالد ِمدوح إبراهيم،  3
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الربيد اإللكرتوين، بدأت إجراءات حل املنازعات إلكرتونيا عن طريق  1991وابتداء من سنة      
، وبرانمج Ombudsman ملؤمتر املرئي، إضافة إىل وسائل أخرى مثل برانمجاملواقع اإللكرتونية، ا
اخلاص ابملنازعات الناشئة عن ICAAN 1، وكذا نظام aleExpertise arbitrاخلربة التحكيمية 
  .2استصدام أمساء الدومني
كان اهلدف من   ،"شبكة القضاء" مشروع David STODOLSKIأنشأ  1994ويف سنة      
 اإلجراء وتَّ  ته هو مكافحة عمليات القرصنة، وجرائم التشهري وانتهاكات حقوق املؤلف.وراء إقام
قاضيا على أساس صوت لكل  40عداد قائمة إلكرتونية أبمساء القضاة املشاركني، للت أكثر من إب
قاض.كما ظهر برانمج آخر هو خدمة فض املنازعات املتعلقة ابألمساء والعالمات الشهرية، تقدمها 
  .3واألرقام املشرتكةمؤسسات معتمدة من قبل هيئة اإلنرتنت لألمساء 
البداية احلقيقية ملشروع حمكمة التحكيم االفرتاضية، غري أن هذا املشروع َل  1996وكانت سنة      
يكن قد فصل يف القضية الوحيدة اليت عرضت عليه، ذلك أن أطرافها كانوا قد توصلوا حلل النزاع الدائر 
  . 4قبل صدور حكم التحكيم بينهما
ابتكار  ونية وما ينجر عنها من منازعات، توملسايرة السرعة اليت تعرفها العقود الدولية اإللكرت      
. حيث يقوم صاحب القضية ابلنقر على مفتاح خاص مبلء 1998أسلوب التحكيم املعجل سنة 
إبخطار الطرف نيا، ليقوم املركز بعد ذلك ساله له إلكرتو اص املعد سلفا من قبل املركز وإر النموذج اخل
اآلخر من النزاع، وإعداد صفحة للنزاع على موقع املركز على اإلنرتنت، على أن يزود طرفا النزاع بكلمة 
 . 5مرور خاصة بكل منهما حَت يتمكنا من دخول املوقع وعرض النزاع
قوانينها اإلجرائية أو املتعلقة ابلتحكيم وعمدت معظم التشريعات الدولية والوطنية إىل حماولة تفعيل      
إىل تعديل نصوصها لتتالءم و طبيعة التحكيم اإللكرتوين، وما ينجر عنه من مسائل متعلقة ابلكتابة 
 اإللكرتونية، التوقيع اإللكرتوين...وغريها.  
                                                           
1 The internet corporation for assigned names and numbers. 
  .246 ص، املرجع نفس  2
 .245، ص نفس املرجع  3
 أفريل 30-28، اإلمارات العربية املتحدة، مؤمتر التحكيم التجاري الدويل ،"طبيعة وأمناط التحكيم عرب اإلنرتنت" حممد عماد الدين،  4
 .103، ص 2008
 .58ص  ،2009شر والتوزيع، عّمان، األردن، التحكيم اإللكرتوين، الطبعة األوىل، دار الثقافة للن حممد إبراهيم أبو اهليجاء،  5
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اهتا الداخلية الدول األعضاء أبال تضع يف تشريعحيث جند أّن االحتاد األوريب مثال يقوم بتوجيه      
عقبات قانونية حتول دون استصدام آليات تسوية املنازعات إلكرتونيا بعيدا عن القضاء، إذ نّصت املادة 
اخلاص ببعض املظاهر القانونية خلدمة جمتمع  31/2000من التوجيه األورويب رقم  ، الفقرة األوىل17
اخلالف  ل األعضاء أن تضمن، يف حالى الدو َيب عل املعلومات والتجارة اإللكرتونية على ما يلي:"
 ليات بديلةاآلتشريعاهتا استصدام أال متنع واملستفيد من اخلدمة،  جمتمع املعلوماتبني مزود خدمة 
 . 1"لتسوية املنازعات يف القانون الوطين، مبا يف ذلك الوسائل اإللكرتونية املناسبة املتاحة
 
 بادؤه وأنواعه، ممصادر التحكيم اإللكترونيالمبحث الثاني: 
أغلب مصادر التحكيم االلكرتوين تعتمد على قواعد التحكيم املوجودة يف القانون النموذجي  إنّ      
كذا قانون التحكيم اخلاص و املتحدة للقانون التجاري الدويل، للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم
ى املصتصة أو اليت هتتم ابلتحكيم علاهليئات وغريمها من املؤسسات و بغرفة التجارة الدولية بباريس 
 .قليمياملستوى الدويل و حَت اإل
املراكز املتصصصة يف جمال فض املنازعات ليت أفرزهتا الكثري من اهليئات و القواعد ا جلّ  مبعىن أنّ      
طبعا مع إدخال تعديالت تتماشى  إلكرتونيا قد كانت ابالعتماد على قواعد التحكيم التقليدي
 .يف جمال االتصاالتاحلديثة التقنيات و 
وإذا كان للتحكيم اإللكرتوين مثل التحكيم التقليدي مصادر قانونية، فإّن له مبادئ يرتكز عليها      
 وكذا أنواعا خمتلفة. وسوف حناول التطرق لكّل ذلك يف مضمون هذا الفصل.
         المطلب األول: مصادر التحكيم اإللكتروني
التحكيم االلكرتوين وعلى  ان اإلرادة احملرك الرئيسي ف ي عملي ة التحك يم، إال أنَّ مبدأ سلط يُعترب     
نه ال يستمد شرعيته إحيث الوسيلة، ف كونه امتدادا للتحكيم التقليدي وال خيتلف عن ه إال م ن  الرغم من
سواء أكانت  جهود املنظمات العاملية واإلقليمية افرتضطرفني فحسب، بل ال بد من ضرورة من اتفاق ال
تدخل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية لضمان نزاهة  اقتصادية أم أكادميية من جهة ابإلضافة إل ى
إذا أخذان بع ني االعتب ار الط ابع  خصوصاضمنها من جهة اثنية،  احلكم الصادر واآللية اليت يصدر
 . االلكرتوين ال دويل ألحك ام التحك يم
 در غير المباشرةالفرع األول: المصا
                                                           
1 Art 17/1 : « Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord entre un prestataire de services de la 
société de l'information et le destinataire du service, leur législation ne fasse pas obstacle à l'utilisation des 
mécanismes de règlement extrajudiciaire pour le règlement des différends, disponibles dans le droit national, 
y compris par des moyens électroniques appropriés». 
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الدور األبرز يف نشوء التحكيم االلكرتوين ملراكز التحكيم االلكرتوين، حي ث أسهمت  يرجع     
 ضائية،فم ا يعرف ابحملكمة ال ةاحملاوالت األكادميية متمثلة بتجربة كلية احلقوق جبامعة مونرتايل ف ي نش أ
          .لكرتوينيف تطوير وتفعيل نظام التحكيم اإلكرب ولعبت املنظمة العاملي ة للملكي ة الفكري ة الدور األ
 الفقرة األولى: القاضي االفتراضي
خيت  نظام القاضي االفرتاضي ابلنظر يف املنازعات الناشئة عن استصدام الشبكات املعلوماتية أو      
جرب الضرر الذي بني مستصدميها وبني القائمني على إدارهتا واليت يطلب من خالهلا أحد املستصدمني 
 حلقه نتيجة رسائل أو معلومات ال تستويف الشكل القانوين.
، إذ يقوم القاضي ثالثة حمكمنيتتكون حمكمة التحكيم حسب هذا النظام من حمكم واحد أو و      
املعني ابلتحاور مع أطراف النزاع الذين طلبوا اخلضوع هلذا النظام عن طريق الربيد اإللكرتوين  االفرتاضي
ساعة من عرضه، ويكون قرار احملكم جمردا من القيمة القانونية حَت يقبله  72فصل يف النزاع خالل وي
 .1األطراف
مني األمريكيني، ومعهد قانون القضاء، واملركز الوطين ألحباث احملك مجعيةُ  ظامَ م هذا النّ  ودعّ      
ول سريعة للمنازعات املتعلقة حل املعلوماتية األمريكي. واهلدف الرئيسي هلذا املشروع هو إعطاء
ابإلنرتنت عن طريق وسيط معتمد من املركز تكون له خربة قانونية يف التحكيم والقوانني املنظمة للتجارة 
اإللكرتونية وعقودها وقانون اإلنرتنت ومنازعات العالمات التجارية وامللكية الفكرية، وغريها من املواضيع 
اضي االفرتاضي املتصص  ابلتحاور مع أطراف النزاع الذين طلبوا املتصلة هبذه التجارة. ويقوم الق
 .2ساعة 72 اخلضوع ألحكام هذا النظام عن طريق الربيد اإللكرتوين، على أن يفصل يف النزاع خالل
 
 
 أو اإللكترونية يةة االفتراضالفقرة الثانية: المحكم
يف إطار خمرب  1996ايل يف كندا سنة جامعة كلية احلقوق جبامعة مونرت  نشأت هذه احملكمة يفأُ      
التحكيم اإللكرتوين، والذي يندرج يف إطار مواصلة اجلهود اليت يقوم هبا مركز البحث يف القانون العام. 
مشروعه )مشروع احملكمة عترب يُ ويعود الفضل يف إنشائها إىل الربوفيسور كرق بن خيلف، حيث 
 سوية املنازعات عرب اإلنرتنت عن طريق الوساطة والتحكيم.اإللكرتونية( أول جتربة عاملية يف إطار ت
                                                           
 .210، ص 2005لعربية، القاهرة، مصر، حسام الدين فتحي انصف، التحكيم اإللكرتوين يف منازعات التجارة الدولية، دار النهضة ا  1
 .83عصام أمحد البهجي، مرجع سابق، ص   2
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دولة عرب العاَل.  50قضية طُرحت عليها من أزيد من  500أكثر من  احملكمة من حلّ هذه ومتكنت 
والذي خيت  مبنازعات  ،ECODIR 1جكّلل إبنشاء برانملتُ  2001وتواصلت اجلهود سنة 
خمرب احملكمة اإللكرتونية وكذا قاعة اجللسات، على أن تدشني  2010وّت سنة  .املستهلك اإللكرتوين
الذي يسمح بتبادل املعلومات، تطوير تسيري وسري اجللسات القضائية بني سنوات ربانمج اليُطّور 
 . 2، مع إطالق مشروع ''حنو العدل اإللكرتوين''2011-2018
ونية أو ابملنافسة غري املشروعة أو ختت  احملكمة ابلنظر يف املنازعات املتعلقة ابلتجارة اإللكرت و      
حبقوق املؤلف أو العالمات التجارية، فهي ختت إذن ابلنظر يف املنازعات املتعلقة ابستصدام تكنولوجيا 
بداية من بشكل إلكرتوين، و  هاعلى موقع -هاوفقا لنظام–وتتم اإلجراءات املعلومات واالتصاالت. 
   .3املوقع اإللكرتوين للمحكمة ء إبصدار احلكم وتسجيله علىطلب التسوية، مرورا ابإلجراءات، وانتها
وتقدم حمكمة التحكيم االلكرتوين خ دماهتا بتس وية املنازع ات ب اللغتني االجنليزي ة والفرنسية، وذلك      
جتمع بني النظامني الالتيين  كما أَّنالوجودها يف مقاطعة ذات طبيعة لغوية خمتلطة من هاتني اللغتني،  
ألجنلوسكسوين، ِما يؤدي إىل توحيد القواعد القانوني ة بني أنظمة ذات ثقافات متباينة فيما يتعلق وا
 .4ابلتجارة االلكرتونية وسبل فض النزاعات املتعلق ة هبا
هذه احملكمة بتقدق خدمات تسوية املنازعات ابللغتني اإلجنليزية والفرنسية، وذلك لوجودها وتتميز      
طبيعة لغوية خمتلطة من هاتني اللغتني، وكذلك فهي جتمع بني النظام الالتيين  يف مقاطعة ذات
واألجنلوسكسوين، ِمّا يؤدي إىل توحيد القواعد القانونية بني أنظمة ذات ثقافات قانونية متباينة فيما 
ة من أجل يتعلق ابلتجارة اإللكرتونية وسبل فض النزاعات املتعلقة هبا. وَل تغفل هذه احملكمة بذل عناي
تفسري العقود حمل النزاع لصاحل املستهلك، والقانون الواجب التطبيق هو قانون املستهلك، ويستطيع 
 .5إثباتم أن َيتهد لتقدق محاية أفضل للمستهلك، وذلك من خالل  معلومات تكميلية وأدلة احملكّ 
 
 الفقرة الثالثة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية
                                                           
1 Electronic Consumer Dispute Resolution. 
2 http://www.cyberjustice.ca/laboratoire/historique/ 
 21:31على الساعة:  2017سمرب دي 14اتريخ االطالع : 
  . 265ص مرجع سابق،  خالد ِمدوح إبراهيم،  3
 .267، ص نفس املرجع  4
 .84عصام أمحد البهجي، مرجع سابق، ص   5
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، هي املنتدى العاملي للصدمات 1(الويبو)عرف ابسم ملية للملكية الفكرية أو ما يُ املنظمة العا     
وكالة من وكاالت األمم  (الويبو)ية الفكرية. وكواملعلومات يف جمال املل والسياسة العامة والتعاون
 احالي يبلغ عدد أعضائها و، وتتمتع ابالستقالل املايل.1967املتحدة، أنشأت مبوجب اتفاقية سنة 
يف إرساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية، األساسية فتتمثل  مهمتها أما دولة عضوا. 189
 .2يشجع االبتكار واالبتكار لفائدة اجلميع
جبنيف السويسرية، وذلك ألجل حماولة  1994وظهر مركز الويبو للتحكيم والوساطة للوجود سنة      
ركات اخلاصة أو حَت يف جمال التقاضي املتعلق ابلتكنولوجيا وفنون تسوية املنازعات بني األفراد أو الش
 األداء.
ب سنغافورة، ويقوم ابإلجراءات املتعلقة ابلنزاعات التعاقدية   2010كما أنشأ مكتب آخر سنة 
كرتاخي الرباءات، الربجميات، عقود توزيع املستحضرات الصيدالنية، وحَت النزاعات غري التعاقدية كما 
 . 3ة التزوير  والتقليد املتعلق برباءة االخرتاعيف حال
لطلب التحكيم املعد سلفا  هلذا الغرض، عن طريق وتبدأ إجراءات التحكيم بتسجيل أطراف النزاع      
الدخول على موقع )الويبو(، ومن مث الدخول على موقع التحكيم السريع، مث قيام طالب التحكيم بفتح 
  لب املوجود أمامه، ويرسله إلكرتونيا إىل املركز. ملف القضية، ويقوم مبلء الط
، ميكن أن نذكر منها على سبيل املثال يف إطار إدارة التقاضي دماتجمموعة كبرية من اخلوللمركز      
  :4ال احلصر ما يلي
 اخلاصة ابلنزاعات يف حال غياب شرط التحكيم من الويبو. فراد للويبواألاملسامهة يف تقدق دعاوى -
وسيط حمايد يتمتعون ابخلربة يف جمال  1500قدق املركز لألطراف املعنية ملف بياانت ألكثر من ت-
 تسوية منازعات امللكية الفكرية.
 إدارة اجلانب املايل وحتديد رسوم احملكمني والوسطاء بعد املشاورة.-
 توفري خدمات دعم االجتماعات برغبة األطراف.-
                                                           
1 WIPO : World International Property Organization. 
2 http://www.wipo.int/about-wipo/ar/ 
01.49على الساعة  2017جوان  11اتريخ االطالع   
3 http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html. 
16.10على الساعة  2017سبتمرب  22اتريخ االطالع   
4 http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html. 
16.30على الساعة  2017سبتمرب  22اتريخ االطالع   
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 : 1كما يقدم خدمات أخرى مثل      
 تقدق برامج تدريبية للوسطاء واحملكمني بشأن حل املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية.-
 هتيئة اإلجراءات لتسوية منازعات خمصصة لبعض احلاالت التجارية.-
 تسهيل النقاش بني األطراف وحتديد فيما إذا كان النزاع خيضع ألحد إجراءات الويبو.-
 التحكيم املصصصة مبوجب قواعد األونيسرتال للتحكيم. تقدق خدمات على مستوى عمليات-
 
 : المصادر المباشرةالثاني الفرع
ازداد االهتمام ابلتحكيم التجاري ابزدايد التبادل التجاري وتوسع دائرة املعامالت التجارية      
من والعالقات االقتصادية، حيث أصبحت العقود التجارية غالبا ما تتضمن شرط التحكيم، رغبة  
األطراف املتنازعة يف التعامل التجاري الدويل بتجنب إخضاع نزاعاهتم الناشئة عن تلك العالقات إىل 
، لذا وجد اجملتمع الدويل احلاجة تستدعي إعداد اتفاقيات تعاجل القواعد اخلاصة قضاء إحدى الدول
    .2ابلتحكيم التجاري وكيفية االعرتاف أبحكام احملكمني
 
الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية واالعتراف اتفاقية نيويورك  الفقرة األولى:
 1958لسنة  بها
لتفادي  1958اتفاقية نيويورك اخلاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية واالعرتاف هبا لسنة  جاءت     
 1927 اتفاقية و 1923 بروتوكولاملشاكل القانونية اليت واجهت الدول واألطراف املتنازعة يف ظل 
 .السيما من حيث االعرتاف ابحلكم التحكيمي
إىل ضرورة االعرتاف ابحلكم التحكيمي يف البلد الذي  1927حيث اهتدى القائمون على اتفاقية      
وعرضه على  1927َيري فيه التحكيم. وكانت غرفة التجارة الدولية قد أعدت مشروعا ملراجعة اتفاقية 
شاورات تَّ دمج النصني يف اتفاقية واحدة وهي اتفاقية نيويورك األمم املتحدة. وبعد سلسلة من امل
19583  .   
                                                           
1 http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html. 
17.00على الساعة  2017سبتمرب  22خ االطالع اتري  
 .29، ص2006، دار الثقافة، عمان، األردن، األوىلالطبعة  التحكيم التجاري الدويل، ،حممد سامي فوزي  2
3 Eric E. BERGSTEN, Cours sur le règlement des différends relatifs au commerce international, aux 
investissement et à la propriété intellectuelle, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, New York et Genève, 2005, p26. 
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 135وتُعترب هذه االتفاقية االنطالقة احلقيقية للتحكيم التجاري الدويل. حيث تلتزم الدول ال         
هبذا وابالعرتاف أبحكام التحكيم الصادرة من بلد أجنيب. و  األعضاء فيها ابالعرتاف ابتفاق التحكيم،
االلتزام، تتعهد هذه الدول أيضا بعدم إخضاع موضوع النزاع للمحاكم الوطنية طاملا متسك األطراف 
ابلتحكيم. وهكذا فإنَّ حكم التحكيم انفذ يف هاته الدول حسب اإلجراءات القانونية املنصوص عليها 
 .1يف كل دولة
 ابلنسبة للدولة املراد اعرتافها به وتنفيذه وأتخذ االتفاقية مبكان صدور احلكم ملعرفة احلكم األجنيب     
ُتطبق هذه االتفاقية على أحكام التحكيم الصادرة يف فيها. حيث تن املادة األوىل منها على ما يلي:" 
إقليم دولة غري تلك اليت يطلب فيها االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم، الناشئة عن خالفات بني 
يف الدول  ق أيضا على أحكام التحكيم اليت ال تعترب أحكاما وطنيةأشصاص طبيعيني أو معنويني. وتطب
 .2"اليت يطلب فيها ابالعرتاف هبا وتنفيذها
ضرورة االعرتاف ابتفاق التحكيم، واشرتطت يف هذا األخري الكتابة،  لتؤكد وجاءت املادة الثانية      
بت على الدول املنضمة إىل االتفاقية كأن يكون ذلك يف العقد أو يف الرسائل املتبادلة بينهما.كما أوج
االعرتاف ابتفاق التحكيم حلل املنازعات اليت تنشأ عن العالقات العقدية أو غري العقدية، طاملا كان 
  . 3موضوع النزاع يف األمور اليت َيوز حلها ابلتحكيم
تزم مبوجبه تعرتف كل دولة متعاقدة ابالتفاق املكتوب الذي تل -1ت على ما يلي:"حيث نصَّ      
اللجوء إىل التحكيم حلل منازعاهتا اليت نشأت أو تنشأ عن عالقة قانونية معينة فيما بينها سواء األطراف 
 أكانت عالقة تعاقدية أم غري تعاقدية، مَت ما تعلقت مبسألة َيوز حلها ابلتحكيم.
عته األطراف أو حتكيم وق مشارطةشرط التحكيم الوارد يف عقد أو ويُقصد ابالتفاق املكتوب  -2
 .تضمنته رسائل أو برقيات متبادلة بينهم
                                                           
1 Ibidem, p 33.  
2 Art 1/1 : « La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales 
rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont 
demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux 
sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’État où leur 
reconnaissance et leur exécution sont demandées ». 
 .39-38، مرجع سابق، ص ص فوزي حممد سامي  3
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أن حتيلهما  -عندما يقصدها أطراف أبرموا اتفاقا مبفهوم هذه املادة-على حمكمة الدولة املتعاقدة  -3
أو ال ميكن  ابطل أو ال أثر لهإىل التحكيم، بطلب من أحدمها، إال إذا قدَّرت أن ذلك االتفاق 
       .1"تطبيقه
 وأتمر يمالتحك حكم حبجية املتعاقدة الدول من كل  تعرتفيلي:" ما على الثالثة املادة تونصّ      
 .عليها املنصوص للشروط وطبقا يذالتنف إليه املطلوب اإلقليم يف املتبعة جراءاتاإل لقواعد طبقا بتنفيذه
 أكثر شروطٌ  -فاقيةاالت هذه أحكام عليها تطبق اليت احملكمني أحكام تنفيذ أو لالعرتاف- تفرض وال
 .2"الوطنيني احملكمني أحكام وتنفيذ لالعرتاف تفرض اليت تلك من قيمة علىأ قضائية رسوم وال شدة
واليت نّصت على إمكانية تعيني  اتفاقية جنيف من 3د املادة بعتستأنَّ اتفاقية نيويورك ويرى البعض      
لت تنفيذ احلكم التحكيمي إىل قواعد وهكذا تكون اتفاقية نيويورك أحا. 3حمكمني من األجانب
يف بلد التنفيذ، ولكنها أضافت إىل اتفاقية جنيف تكملة أساسية توفر احلكم التحكيمي  جراءاتاإل
املتبعة  جراءاتبتنفيذ األحكام التحكيمية وفقا  لقواعد اإل يف الفقرة الثانية تالدويل فرصا  أفضل، إذ أقرَّ 
حالت هذا الن  دون التفريق بني األحكام التحكيمية أ غري أَّنا، 4املطلوب التنفيذ فيه اإلقليميف 
ات، حيث يصبح درب جراءاألجنبية واألحكام التحكيمية الداخلية، وتشديد تنفيذ األوىل يف قواعد اإل
مع هذا الن و تنفيذ األحكام الداخلية يسريا ، فيما يصبح تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية عسريا . 
                                                           
1 Art 2 : « 1-Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à 
soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient 
s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une 
question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. 
2. On entend par “convention écrite” une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, 
signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes. 
3. Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont 
conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une 
d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être 
appliquée ». 
2 Art 3 : « Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera 
l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence 
est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance 
ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions 
sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour 
la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales ». 
3 Art 3 : « Dans les arbitrages soumis à la présente  convention , les étrangers peuvent être désignés comme 
arbitres ».  
4 Art 3 : « Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera 
l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence 
est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance 
ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions 
sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour 
la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales ». 
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بق على األحكام التحكيمية الداخلية، هو نفسه الذي يطبق على أحكام التحكيم أصبح ما يط
اتفاقية نيويورك حققت مساواة األحكام التحكيمية الداخلية  أنّ األجنبية من قواعد للتنفيذ. أي 
 .1ابألحكام التحكيمية األجنبية
رات بين اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثما :ثانيةالفقرة ال
 1958لسنة الدول ومواطني الدول األخرى 
 وتتلص أهم أحكام هذه االتفاقية يف ما يلي:     
 من حيث نطاق تطبيق االتفاقية:-1
تطبق أحكام االتفاقية على املنازعات املتعلقة ابالستثمارات واليت تنشأ بني الدول املتعاقدة ومواطين      
م االتفاقية ال تطبق على أطراف النزاع إال إذا قبلت األطراف الدول املتعاقدة األخرى، وإن أحكا
 .2املتنازعة ابللجوء إىل حسم النزاع وفقا لالتفاقية
 من حيث حرية األطراف،-2
َل حتدد االتفاقية صيغة حمددة التفاق التحكيم، لذا ميكن أن يتم التعبري بوضع شرط التحكيم      
ق مستقل أو ابلن  أبّن املنازعات حتسم وفقا التفاقية واشنطن،  ابلعقد اخلاص ابالستثمار أو يف اتفا
كما أّكدت االتفاقية على مبدإ حرية األطراف يف حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 
وعلى اإلجراءات. ويف حالة عدم االتفاق تطبق هيئة التحكيم قانون الدولة املتعاقدة اليت هي طرف يف 
 .3النزاع
 ية حكم التحكيم:حج-3
 راف وغري قابل للطعن فيه فيما عداتن االتفاقية على أّن حكم التحكيم يُعترب ُملزما ابلنسبة لألط     
احلاالت املنصوص عليها يف االتفاقية، كما أوجبت االتفاقية على الدول األعضاء االعرتاف أبّن مجيع 
الدول تنفيذ االلتزامات املالية املطلوب تنفيذها  األحكام الصادرة وفق االتفاقية ملزمة، وأن تضمن تلك
 .4على إقليمها كما لو كانت حكما َّنائيا صادرا عن حماكم تلك الدول
                                                           
اتفاقية نيويورك حول االعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية . تنفيذ أحكام احملكمني األجانب بني اتفاقييت نيويورك عبد احلميد األحدب،   1
 .13، ص 2001جانفي  09 لكة العربية السعودية،املم ،13814 رقم وجنيف، جملة احلياة، العدد
 .57، مرجع سابق، ص حممد سامي فوزي  2
 .659، ص 1998، دار املعارف، القاهرة، مصر، (التحكيم الدويل) موسوعة التحكيم، اجلزء الثاينعبد احلميد األحدب،   3
 .699-698، ص ص مرجع سابقعبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم،   4
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وبناء عليه فإّن هذه االتفاقية استحدثت نوعا جديدا من التحكيم اخلاص ابلنزاعات اليت تنشأ بني      
وجب اإلقرار ابلقرار التحكيمي يعطي هلذا الدول و األشصاص األجانب التابعني للقانون اخلاص، ومب
القرار القوة ذاهتا اليت يتمتع هبا احلكم القضائي الصادر عن أي بلد من البلدان األعضاء الذين وقعوا 
  .1على االتفاقية
 1985سنة القانون النموذجي الخاص بالتحكيم التجاري الدولي لة: لثالفقرة الثا
 نون فيما يلي:أهم أحكام هذا القا وتتلص      
 نطاق تطبيق القانون:-1 
ينحصر تطبيق القانون النموذجي على التحكيم التجاري الدويل، وقد حدد القانون يف املادة األوىل      
 منه احلاالت  اليت يكون فيها التحكيم دوليا.
 اتفاق التحكيم:-2
لطرفني على أن حييال إىل التحكيم، ة السابعة من القانون اتفاق التحكيم أبنه:"اتفاق اعرّفت املاد     
مجيع أو بعض املنازعات احملددة اليت نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن عالقة قانونية حمددة تعاقدية كانت 
أو غري تعاقدية وَيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف صورة شرط حتكيم وارد يف عقد أو يف صورة اتفاق 
 منفصل".
سب ما ورد يف هذه املادة، ميكن أن يكون ضمن شرط حتكيمي سابق ويتبني لنا أن اتفاق التحكيم ح
للنزاع، أو ابتفاق الحق للنزاع، لكن َيب أن يكون االتفاق مكتواب. ويُعترب االتفاق مكتواب إذا ورد يف 
وثيقة موقعة من الطرفني، أو يف تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غريها من وسائل االتصال 
لكي، أو يف تبادل املطالبة والدفاع الذي يدعي فيه أحد الطرفني وجود االتفاق وال ينكره السلكي والالس
 الطرف اآلخر، أو ابإلشارة إىل عقد ما مشتمل على شرط حتكيم.
 
 
 استقاللية اتفاق التحكيم:-3
ة تفاق التحكيم عن األصل من خالل إعطاء السلطس القانون النموذجي قاعدة استقاللية االكرّ       
صلي للمحكم الفصل يف موضوع اختصاصه، وإعطاء السلطة للمحكم البحث يف وجوه صحة العقد األ
                                                           
 .55-54اس اخلالدي، مرجع سابق، ص ص إين  1
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الذي يرد فيه شرط التحكيم واعتبار أن شرط التحكيم الوارد ضمن نصوص العقد األصلي ال خيضع 
 .1ابلضرورة إىل مصري العقد األصلي، بل ي عد اتفاقا مستقال عنه
 حجية القرار التحكيمي: -4
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل على ما يلي:"يكون قرار التحكيم  35نّصت املادة      
من نفس القانون على أنه ال  36ملزما بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه". كما أّكدت املادة 
ه إال َيوز رفض االعرتاف أبي قرار حتكيم أو رفض تنفيذه بغض النظر عن البلد الذي صدر في
 لألسباب الواردة حصرا يف القانون.
وعاجلت ابقي مواد القانون كافة مراحل التحكيم، ابتداء من حتديد املقصود ابتفاق التحكيم وآاثر      
العقد التحكيمي، إىل تشكيل هيئة التحكيم واختصاصاهتا وسري جمرايت العملية التحكيمية حَت إصدار 
 القرار التحكيمي والطعن فيه.
، وهي تعديالت تتماشى مع التطورات 2010وعرف هذا القانون عّدة تعديالت آخرها كان سنة      
اليت متس عاَل التجارة املتسارع ال سيما التجارة اإللكرتونية اليت تفرض يوما بعد يوم معطيات جديدة 
 تستدعي معاجلتها قانونيا.
 1996لسنة النموذجي للتجارة اإللكترونية القانون ة: رابعالفقرة ال
 ، ولعل الغرض من هذا(ن التجاري الدويل )األونيسرتالإبصدار القانو  املتحدة جلنة األممقامت      
 دوليا، كتهيئة بيئةالقانون النموذجي هو أن يقدم للمشرعني الوطنيني جمموعة من القواعد املسموحة 
 ود آلية أو كيفية إلزالة العقباتج، وكذا و لكرتونيةللمعامالت التجارية اإل قانونية تكون أكثر أماان
 .تقف يف وجه التجارة االلكرتونية القانونية اليت
 الكتابة ، أي مبدأ التكافؤ بني الكتابة التقليدية وذ القانون مببدأ التناظر الوظيفيألجل حتقيق ذلك أخو 
 . لكرتونية ال من انحية الوظائف وال من انحية القيمة القانونيةاإل
 
 2000لسنة بي بشأن التجارة اإللكترونية والتوجيه األور: ةسخامالفقرة ال
بتوجيه الدول األعضاء، أبال تضع يف تشريعاهتا الداخلية عقبات قانونية حتول  قام االحتاد األورويب     
 31دون استصدام آليات تسوية املنازعات إلكرتونيا بعيدا عن القضاء، حيث أّكد التوجيه األورويب رقم 
                                                           
 .126-125ص ص  ، مرجع سابق،عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم  1
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حّل النزاعات بطرق " منه على ما يلي 17ى بتوجيه التجارة اإللكرتونية، يف املادة سمّ مُ  وال 2000لسنة 
 بديلة عن القضاء
الدول األعضاء، يف حالة وجود خالف بني مقدم خدمات جمتمع املعلومات واملتلقي  عملت-1
اكم املتاحة يف القانون دون استصدام آليات تسوية املنازعات خارج احمل تشريعاهتا للصدمة، أن ال حتول
 .الوطين، مبا يف ذلك الوسائل اإللكرتونية املناسبة
، وال سيما فيما يتعلق مبنازعات حل النزاعات البديلة للقضاء يف يئاتاهلشجع الدول األعضاء تُ -2
 .الضماانت اإلجرائية املناسبة لألطراف املعنية كفلاملستهلكني، على العمل بطريقة ت
ألعضاء هيئات تسوية املنازعات خارج احملكمة على إبالغ اللجنة ابلقرارات اهلامة شجع الدول اتُ -3
أو األعراف اليت تتصذها فيما يتعلق خبدمات جمتمع املعلومات وأية معلومات أخرى عن املمارسات 
 .1"لتجارة اإللكرتونيةاملتعلقة اب
 
 2001لسنة  القانون النموذجي للتوقيع اإللكتروني: ةسسادالفقرة ال
جاء هذا  ثحي، (األونيسرتالجلنة األمم القانون التجاري الدويل )وهو كالقانون السابق صادُر عن      
القانون النموذجي لُيطبق حيث ما ُتستصدم توقيعات إلكرتونية يف سياق األنشطة التجارية، والغاية منه 
الوسائط اإللكرتونية، ويف سبيل  هي التغلب على الصعوابت اليت تكتنف إثبات املعامالت اليت تتم عرب
حتقيق ذلك حّدد القانون الشروط الواجب توافرها يف التوقيعات اإللكرتونية، على حنو  يتفق مع مفهوم 
وشروط التوقيعات التقليدية، وأن يستوي أن يكون الشص املوقع شصصا طبيعيا أو معنواي، وأنه َيوز 
قانوان، كما أخذ القانون مببدإ التناظر الوظيفي بني التوقيع أن يقوم ابلتوقيع الشص نفسه أو من يوكله 
أنّه حيث  الفقرة األوىل من املادة السادسة من هذا القانون، حيث أّكدت اإللكرتوين والتوقيع التقليدي
                                                           
1 Art 17 : « Règlement extrajudiciaire des litiges : 
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord entre un prestataire de services de la société de 
l'information et le destinataire du service, leur législation ne fasse pas obstacle à l'utilisation des mécanismes 
de règlement extrajudiciaire pour le règlement des différends, disponibles dans le droit national, y compris 
par des moyens électroniques appropriés. 
2. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire, notamment en ce qui concerne 
les litiges en matière de consommation, à fonctionner de manière à assurer les garanties procédurales 
appropriées pour les parties concernées. 
3. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire des litiges à communiquer à la 
Commission les décisions importantes qu'ils prennent en matière de services de la société de l'information 
ainsi que toute autre information sur les pratiques, les us ou les coutumes relatifs au commerce 
électronique ». 
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ما اشرتط القانون وجود توقيع من شص ، يُعد ذلك االشرتاط مستوفيا ابلنسبة إىل رسالة البياانت إذا 
 .1به اموثوق اإلكرتوني اقيعاستصدم تو 
 
المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكترونية في اتفاقية األمم المتحدة : ةبعساالفقرة ال
 2005 العقد الدولية لسنة
هتدف هذه االتفاقية إىل اعتماد قواعد قانونية موحدة إلزالة العقبات القائمة أمام استصدام      
دولية، ويف سبيل حتقيق الغرض من االتفاقية أخذت هذه األخرية مببدإ ت اإللكرتونية يف العقود الاخلطااب
التناظر الوظيفي، أي التكافؤ بني اخلطاابت اإللكرتونية والكتاابت اإللكرتونية والتواقيع اإللكرتونية من 
جهة، وبني الكتاابت العادية والتواقيع التقليدية من جهة أخرى، سواء من حيث القيمة أو من حيث 
  .2ظيفةالو 
 المطلب الثاني: مبادئ التحكيم اإللكتروني
ال خيتلف التحكيم اإللكرتونية عن التحكيم التقليدي بشكل كبري من حيث املبادئ اليت يرتكز      
 عليها، وسوف نبسطها تواليا يف الفروع التالية.
 مبدأ سلطان اإلرادةالفرع األول: 
من ديسمرب  5نقض الفرنسية يف حكمها الصادر بتاريخ ال وضعت هذا املبدأ أو القاعدة حمكمةُ      
عالقاهتم خمتلف واجب التطبيق على الق األطراف يف تعيني القانون ، حيث قضى حب1910عام 
 .3شكل ضمينبشكل صريح أو بهؤالء عن إرادهتم  عربَّ التعاقدية، سواء 
إليه يف  ف إجبار خصمه على اللجوءال ميلك أحد األطرا، فالتحكيم اختياري هذا املبدأ أنَّ يعين و      
وكانت إرادهتما  إىل التحك يم صاصمانو شرط حتكيمي، فإذا جلأ املتحالة عدم وجود مشارطة حتكيم أ
 قاما ابختياره.حرة فعليهما أن يلتزما وينفذا ما يصدر عن احملكم الذي 
املوضوعي واإلجراءات واللغة  القانون على حتديدمبدأ سلطان اإلرادة يف التحكيم أيض ا  سريكما ي      
يبقى التحكيم يف اهلدف الذي ت اللجوء إليه من  ذلك بشرط أن واملكان وتعيني احملكمني ورده م وغي ر
 .تعارض مع قواعد النظام العامب أن ال َي أجله، كما
                                                           
1 Art 6/1 : « Lorsque la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas 
d’un message de données s’il est fait usage d’une signature électronique dont la fiabilité est suffisante au 
regard de l’objet pour lequel le message de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les 
circonstances, y compris toute convention en la matière. ». 
   .287، مرجع سابق، ص إبراهيم خالد ِمدوح  2
3 Henri BATIFFOL, Paul LAGARDE, Traité de droit international privé, L.G.D.J. 1983, 6e éd, Tome.II, 
p.257. 
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وضوع واجب التطبيق على املالن املشرع الفرنسي مبدأ استقالل اإلرادة يف حتديد القانون ولقد قنّ 
على أنه : "يفصل احملكم يف النزاع وفقا   همن 1496ت املادة نصّ  فقد ،قانون اإلجراءات املدنيةيف 
 ."...القانونية اليت اختارها األطراف للقواعد
التحكيم على  ، من قانون1، الفقرة 39ت املادة ، فقد نصّ وهو ما ذهب إليه املشرع املصري أيضا     
لتحكيم على موضوع النزاع القواعد اليت يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق هيئة ا قطبّ  تُ : "ما يلي
املوضوعية فيه دون القواعد اخلاصة بتنازع القوانني ما َل يتفق على غري  دولة معينة اتبعت القواعد قانون
 ."ذلك
يسري على االلتزامات قانون مدين، على ما يلي:" 1، الفقرة 18يف املادة ون َّ املشرع اجلزائري      
التعاقدية القانون املصتار من املتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية ابملتعاقدين أو العقد". واملالحظ هنا، 
اشرتط لتطبيق القانون املصتار من األطراف أن يكون هلذا األخري صلة ابملتعاقدين أو املشرع  هو أنّ 
طبق قانون املوطن أو اجلنسية املشرتكة أو قانون ذلك يُ  تعذر فإنتكون هذه الصلة حقيقية. ابلعقد، وأن 
 .1حمل إبرام العقد
 قد أخذوا بفكرة االستقالل املطلق إلرادة األطراف يف نيهؤالء املشرع ويتضح ِما سبق، أنَّ 
اختيار القانون أو القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، حيث َل يقيدوا إرادة األطراف 
 ةين لدولة معينة ولو َل يكن له صلقيد يف هذا اخلصوص. وابلتايل َيوز هلم اختيار أي قانون وطأبي 
 .2ابلعقد حمل التحكيم
 
 مبدأ المواجهةالفرع الثاني: 
عد هذا املبدأ أمرا جوهراي يتعني على احملكمة احرتامه ابعتباره ضمانية أولية للوصول إىل حكم يُ      
الشكل الذي  اليت يتمتع هبا التحكيم اإللكرتوين، فإن لألطراف احلرية يف اختيارعادل، ويف ضوء املرونة 
يرونه مناسبا لتوجيه الدعوة، والتكليف ابحلضور، حيث نصت غالبية التشريعات اخلاصة ابلتحكيم على 
ة وسيلة املستويني الدويل والوطين، على أن يكون إعالم املطلوب إبالغه بواسطة الربيد اإللكرتوين، أو أي
   اتصال أخرى تعطي إثباات على إرساهلا.  
 : مبدأ االستمراريةالفرع الثالث
                                                           
ويف حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون املوطن املشرتك أو اجلنسية املشرتكة. ويف حالة عدم إمكان ذلك يطبق ...:"3و  2، الفقرة 18املادة   1
 قانون حمل إبرام العقد".
 .56، ص  التحكيم يف عقود البرتول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصرراج حسني أبو زيد، س  2
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إن ضمان مبدإ االستمرارية أمر ضروري ومرتكز أساسي تقوم عليه عملية التحكيم، وال يتصور أن      
يستجيب  حيقق التحكيم النتائج املرجوة منه إذا ما كان هناك مساس هبذا املبدإ، فالتحكيم اإللكرتوين
لتحقيق اهلدف من مبدإ االستمرارية، وهو سرعة الفصل يف النزاع بشكل أوضح ِما هو عليه يف التحكيم 
  التقليدي.
 : مبدأ المساواةالفرع الرابع
يقوم هذا املبدأ على أساس تساوي مراكز األطراف أمام هيئة التحكيم خبصوص إجراءات نظر      
املفهوم ميكن أن تتحقق يف جمال التحكيم اإللكرتوين وهذا يفرتض إملام  النزاع اخلاص هبا واملساواة هبذا
 أطراف املنازعة بشكل كاف بكيفية التعامل مع األجهزة اإللكرتونية.
 : مبدأ استقالل شرط التحكيمخامسالفرع ال
عض إذا كانت اتفاقية نيويورك قد خلت من بند صريح خبصوص استقاللية اتفاق التحكيم، فإن الب     
االتفاقية أشارت إىل أنه ميكن أن خيضع إىل قانون آخر غري ذلك الذي خيضع له العقد  يرى أنّ 
  .1األصلي. ِما يعين أن اتفاقية نيويورك تضمنت فكرة استقاللية اتفاق التحكيم عن العقد األصلي
فاق التحكيم ومن البديهي أن تكون هناك آاثر هلذه االستقاللية. حيث يؤدي استقالل مصري ات     
 :2اإللكرتوين عن العقد األصلي إىل نتيجتني أساسيتني ميكن تلصيصهما على النحو اآليت
 إمكانية خضوع اتفاق التحكيم اإللكرتوين لقانون آخر غري قانون العقد األصلي. •
متكني احملكم من الفصل يف مسألة اختصاصه ابلفصل يف النزاع: حبيث إذا كان هناك ترابط بني  •
األصلي واتفاق التحكيم، فال ميكن للمحكم أن يباشر الفصل يف الدعوى وذلك لعدم العقد 
   وجود العقد األصلي، يف حني أنه يرتتب على مبدإ االستقالل ِمارسة احملكم الختصاصه.  
، الفقرة الرابعة، من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 1040وقد نّ  املشرع اجلزائري يف املادة      
لى استقاللية شرط التحكيم، حيث جاءت كما يلي:"ال ميكن االحتجاج بعدم صحة اتفاقية ع
 التحكيم، بسبب عدم صحة العقد األصلي". 
اتفاق التحكيم ال يتأثر ابلعقد األصلي من حيث البطالن أو  على أنّ  23ويف مصر أكدَّت املادة      
شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد ت على ما يلي: "يُعترب الفسخ أو اإلَّناء، حيث نصّ 
                                                           
 .97ص  مرجع سابق،سراج حسني أبو زيد،   1
 .82عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   2
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األخرى وال برتتب على بطالن العقد أو فسصه أو إَّنائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا  
 كان هذا الشرط صحيحا يف ذاته". 
عاجل املشرع الفرنسي مسألة أثر بطالن شرط التحكيم على العقد األصلي الذي يشتمل على و      
را  أن بطالن شرط التحكيم ال يؤثر على العقد األصلي الذي تضمن شرط التحكيم، إذ الشرط مقر 
اتفاق التحكيم مستقل عن العقد الذي ": مايليعلى  اإلجراءات املدنيةمن قانون  1446ت املادة نصّ 
 يتعلق به، وال يتأثر ببطالنه.
 .1فإنه يعد غري مكتوب"التحكيم ابطال ،  اتفاقإذا كان 
 : مبدأ االختصاصادسسالفرع ال
ف ي الفص ل بنظر منازعة  هيئة التحكيم املعينة يف مشارطة التحكيم هي الوحيدة اليت هلا احلق أي أنّ      
  والفصل فيها. التحكيم
وال َيب اخللط بني صالحية هيئة التحكيم وسلطتها املطلقة يف الفصل يف النزاع املطروح عليها، وفكرة 
ضاء للمساعدة، ال سيما وأّن احملّكم ال حيوز سلطة اجلرب والقهر اليت حيوزها إمكانية اللجوء إىل الق
 القاضي مبوجب القانون. 
 : مبدأ عدم قابلية حكم التحكيم للطعنبعالفرع السا
من املفرتض أن ال خيضع حكم التحكيم إلجراءات الطعن اليت ترد على األحكام القضائية       
لنظر، وهو ما ينسجم مع أهم مزااي التحكيم وهي السرعة ف ي فض كاالستئناف والنقض أو إعادة ا
املنازعات والرغبة يف تفادي إجراءات احملاكم، وإال فما الغاية من اللجوء للتحك يم إذا مسحنا 
 2للمحتكمني إمكانية الطعن ابألحكام الصادرة عن احملكمني؟
 
       : أنواع التحكيم اإللكترونيثالثالمطلب ال
يصعب التمييز بني التحكيم العادي والتحكيم اإللكرتوين إذ ليس هناك فرق كبري بينهما، فإذا   ال     
كان األول يعتمد على املستندات والواثئق فالثاين يعتمد على قواد احلياة اإللكرتونية. أما ما سوى ذلك 
 فال خيتلف التحكيم اإللكرتوين عن التحكيم العادي.
لكرتوين عن التحكيم العادي، كما هو األمر يف الفرق بني العقد اإللكرتوين إنَّ ما مييز التحكيم اإل
والعقد العادي، هو استعمال الوسائل اإللكرتونية، وهذه الوسائل تنسحب فيما بعد على احملكمة 
                                                           
1 Art 1446 : « Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite ». 
 .56عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   2
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التحكيمية، وما يتبعها من شهود وخرباء، وحكم حتكيمي وتنفيذ  هلذا احلكم ونفقات حتكيمية ونقود 
، وذلك كله ضمن مفهوم املستند اإللكرتوين، واالتصال عن بعد، وقواعد التحكيم اإللكرتوين، إلكرتونية
. وعلى هذا األساس فإن أنواع التحكيم اإللكرتوين هي نفسها املتعلقة ابلتحكيم العادي. 1بوجه عام
 وسوف نتعرض هلا تباعا.
 الفرع األول: التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري
ل يف التحكيم هو أن يكون اللجوء إليه خاضعا إلرادة األطراف أي أن ال يكون مفروضا األص     
عليهم، وهذا هو التحكيم االختياري. ويرتكز التحكيم االختياري على إرادة األطراف وإقرار املشرع هلذه 
 .2اإلرادة
ّ يف املادة  اجلزائرياملشرع  وجند أنّ  ء إىل التحكيم يف احلقوق على حرية األفراد يف اللجو  1006قد ن
اليت ميلكون التصرف فيها، حيث جاءت الفقرة األوىل من هذه املادة كما يلي:"ميكن لكل شص 
 اللجوء إىل التحكيم يف احلقوق اليت له مطلق التصرف فيها".
َّ وقد أكَّ       ما  على من قانون التحكيم 1 يف املادة الرابعة، الفقرة د ذلك املشرع املصري عندما ن
يلي: ) ينصرف لفظ "التحكيم" يف حكم هذا القانون إىل التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع إبرادهتما 
احلرة سواء كانت اجلهة اليت يتفق عليها طرفا النزاع إبرادهتما احلرة سواء كانت اجلهة اليت تتوىل إجراءات 
 كيم أو َل تكن كذلك(. التحكيم، مبقتضى اتفاق الطرفني، منظمة أو مركزا دائما للتح
على نفس العبارة املوجودة  2059فقد نّ  يف القانون املدين مبوجب املادة ا القانون الفرنسي أمّ      
لكل األشصاص اللجوء إىل التحكيم يف احلقوق اليت يف القانون اجلزائري، حيث جاءت املادة كما يلي:"
 .3"هلم مطلق التصرف فيها
اري فهو التحكيم الذي يلزم األطراف يلزم املشرع املتصاصمني ابللجوء إليه  ا التحكيم اإلجبأمّ      
كطريق حلل النزاع. وهو غالبا ما تسبقه عملية التفاوض بني املتنازعني، وعند فشل مفاوضات التسوية 
الودية، يصار عندها إىل عملية التحكيم اإلجبارية، حيث يتم طرح النزاع على هيئة التحكيم اليت ن 
 . 4قانون على تشكيلهاال
                                                           
 .49إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   1
رية كما تنظم القوانني املصتلفة قواعد التحكيم يف قوانني خاصة للتحكيم كما هو احلال يف فرنسا و مصر، أو يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدا  2
 يف اجلزائر. 
3 Art 2059 : « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition ». 
 .64حممد إبراهيم أبو اهليجاء، مرجع سابق، ص   4
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وجند هذا التحكيم يف التشريعات املقارنة إجباراي حسب املسائل، ففي القانون اجلزائري تكون      
 .النزاعات اليت تكون املؤسسات العمومية طرفا فيها خاضعة للتحكيم اإللزامي
ّ م املشرع املصري التحكيم اإلجباري يف منازعات العمل اجلماعية. ونظّ       القانون  عليه أيضا يف ون
 منه 56قضى يف املادة  إذ ،إبصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته 1983لسنة  97املصري رقم 
ختت  هيئات التحكيم املنصوص عليها يف هذا القانون دون غريها بنظر املنازعات اليت تنشأ " مبا يلي:
اع عام من انحية وبني جهة حكومية مركزية أو بني شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بني شركة قط
 ".حملية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من انحية أخرى
دولية أو يف صورة وعلى الصعيد الدويل جند التحكيم اإلجباري موجودا يف بعض االتفاقيات ال     
س املعونة تباعها يف بعض اجملاالت، كما هو الشأن يف الشروط اليت وضعها جملاشروط عامة َيب 
وهي تلك اليت حتكم بيوع البضائع بني منظمات  1968االقتصادية املتبادلة )الكوميكون( يف عام 
 .1التجارة اخلارجية يف بلدان الكوميكون
 
 
      الفرع الثاني: التحكيم بالقانون أو بالقضاء والتحكيم بالصلح
ن" يكون ُملزما بسلطة القضاء يف املنازعة تبعا هلذا املعيار جند أن احملكم يف "التحكيم ابلقانو      
  املعروضة عليه، فيتقيد حكمه ابلقواعد املوضوعية واإلجرائية للقانون الذي حيكم من خالله يف النزاع.  
وكما ميكن أن يكون هذا القانون موحدا لسائر مراحل عملية التحكيم، فإنه َيوز أن يتم إخضاع كل 
  .2إرادة احملتكمنيمرحلة لقانون خمتلف، وذلك حسب 
أما "التحكيم ابلصلح"، فهو التحكيم الذي ال يتقيد فيه احملكم بقواعد القانون املوضوعي، وال      
يكون حكمه قابال للطعن فيه، ألن له سلطة احلكم يف النزاع املعروض عليه، وفقا ملا يراه عادال أو 
 . 3عد القانون املوضوعي، أو عدم موافقته لهمالئما ملصلحة األطراف، بغض النظر عن موافقة رأيه لقوا
                                                           
 مسري جاويد، التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين:  1
arbitration.html-compulsory-and-arbitration-arab.com/2015/02/Optional-http://www.law 
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من قانون التحكيم  4الفقرة  39ري على هذا النوع من التحكيم يف املادة وين  املشرع املص     
َيوز هليئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على :"كما يلي1994سنة  27رقم املصري 
مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد تفويضها ابلصلح، أن تفصل يف موضوع النزاع على 
  أبحكام القانون".
 الفرع الثالث: التحكيم الخاص )الحر( والتحكيم النظامي )المؤسساتي(   
الذي يعطي احلرية الكاملة للصصوم يف حتديد القواعد واإلجراءات  التحكيم هو ذلكالتحكيم احلر      
الذي خيتارونه لكي يفصل يف النزاع املطروح عليه وفقا هلذه القواعد سواء كانت  احملكم اليت يتبعها
 .إجرائية أو موضوعية ويف املكان الذي حيددونه مبا ال يتعارض مع القواعد اآلمرة أو النظام العام
ر التحكيم احلر قبل ظهور التحكيم املؤسسي، وفيه يعطي حرية كبرية لألفراد يف اختيار وقد ظه     
احملكمني الذين يضعون فيهم ثقتهم اعتمادا على خربهتم يف حل النزاع، وقد تكون القواعد واإلجراءات 
سرية والسرعة يف املتبعة حلل النزاع أكثر مرونة وواقعية عنها يف قواعد التحكيم املؤسسي، كما أن عامل ال
االعتماد على مؤسسة أو هيئة حلل النزاع القائم،  حل النزاع، قد يكون أكثر ما مييز هذا النظام، كما أنّ 
قد أييت بكثري من القواعد واإلجراءات اليت قد تكون على عكس توقعات األفراد واليت قد تساعد على 
ن حتضري مستندات، ودفوع تستطيع الرد على إطالة زمن التحكيم لتأخر فهم اخلصوم هلا وما يتبعها م
 .هذه القواعد واإلجراءات
ون من احملكمني مع حتديد القواعد واإلجراءات ؤ والتحكيم احلر يعطي اخلصوم حرية اختيار من يشا     
اليت يتبعوَّنا، وكذلك القانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم وهوية احملكم، فهو حتكيم طليق من أي 
اهز مسبقا، وهو حتكيم خاص حبالتهم دون غريهم، ويتميز أبنه أسلوب مثايل إذا تصدى له قالب ج
حمكم كفء حلسم منازعات التجارة الدولية، وهو قليل التكاليف وحيقق سرية أكرب من التحقيق 
املؤسسايت، حيث أّن هذا األخري يضم حمكمني من جنسيات خمتلفة، ويؤدي إىل تسريب األسرار 
 . 1ويتبع التحكيم احلر القواعد اإلجرائية مبرونة أكرب وحيقق أيضا السرعة وإفشائها،
والتحكيم احلر يراعي مصاحل الدولة فال يثري االعتبارات املتعلقة بسيادة الدولة، وذلك خالفا      
للتحكيم املؤسسايت الذي حترص الدول على جتنبه وتفضل التحكيم احلر عليه، وذلك ألّن مراكز 
قّلما ختلو من حتيز أو ارتباط بدولة املقر، وهي اعتبارات هتم الكثري من الدول وال سيما الدول  التحكيم
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. لذلك فإّن كثريا من املنازعات يفضل أطرافها اللجوء إىل التحكيم احلر كما هو الشأن يف 1النامية
 .2حاالت التحكيم يف عقود البرتول
الذي تتواله هيئات ومنظمات دولية أو وطنية، وفق  التحكيم فهو ذلك ا التحكيم املؤسسيأمّ      
قواعد وإجراءات موضوعة وحمددة سلفا، حتددها االتفاقيات الدولية أو القرارات املنشئة هلذه اهليئات، 
شاع انتشار مراكز التحكيم، وخباصة بعد احلرب العاملية الثانية، وقد عظمت أمهيتها بعد انتشار وقد 
االقتصاد احلر والتجارة الدولية، ومن هذه املراكز ما هو متصص  يف جمال معني كتجارة القطن أو 
   .ما هو وطين احلبوب مثال، ومنها ما هو عام يتوىل التحكيم يف خمتلف أوجه النشاط التجاري، ومنها
فاألطراف عادة ما يفضلون  ولقد أصبح التحكيم املؤسسي هو األساس يف جمال التجارة الدولية،  
االستعانة أبنظمة التحكيم املؤسسي ملا تكلفه من تنظيم مسبق ومفصل ملعظم مسائل التحكيم، ِما 
من الوقت يف  تهالك مزيدوإجراءات التحكيم واس ميكنهم من تفادي مسألة عدم اخلربة يف وضع قواعد
االتفاق على هذه القواعد كما هو احلال يف نظام التحكيم احلر، هذا فضال عن اإلمكانيات اإلدارية 
واملالية والتنفيذية اليت تتمتع هبا تلك اهليئات وتضعها بني أيدي األفراد، وكذا اخلربة اليت تتمتع هبا تلك 
مث جتربتها وثبت جناحها يف العديد من املنازعات اليت فصلت اهليئات نظرا لوجود قواعد عملية وواقعية 
 .فيها
، ويطبق بشأنه قواعد وإجراءات تتواله هيئات أو منظمات دولية أو وطنية قائمة وللتحكيم املؤسسي    
. ولوائح هذه اهليئات تكون 3حمددة وموضوعة مسبقا من قبل االتفاقيات الدولية أو القرارات املنشئة هلا
للفصل يف النزاع، ولقد أصبح التحكيم املؤسسايت هو مبجرد اختيار األطراف هذه اهليئات  التطبيق واجبة
، حيث يفضل األطراف اللجوء إىل هذه املراكز التحكيمية ألَّنا توفر 4القاعدة يف جمال التجارة الدولية
          .5وإجراءاتههلم الكوادر املتصصصة واملدربة، األمر الذي يسري عملية التحكيم، 
وعند عدم اتفاق األطراف على مقر التحكيم، وعلى القانون الواجب التطبيق على إجراءات      
 . 6التحكيم وموضوع النزاع، فإّن لوائح هذه املراكز تتضمن قواد تساعد عل ختطي هذه العقبات
                                                           
 .501، ص نفس املرجع  1
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 ال يعرقل أحدمها مع مصلحة األطراف يف إَّناء النزاع، وذلك حَتالتحكيم املؤسسايت يتناسب  و     
، كما قد يكون هو املصرج الوحيد العملية التحكيمية ، فيؤمن سريها بفاعلية إىل حني إصدار احلكم
بتحكيم متعدد األطراف حيث تثار مشكلة اختيار احملكمني وتشكيل هيئة  ذلك عندما يتعلق األمرو 
تحكيم فيها ابختيار احملكمني احملكمني. ويتم حل هذا األمر عن طريق قيام املؤسسة اليت َيري ال
وتشكيلها، وهذا األمر ال يكون إال يف التحكيم املؤسسايت، حيث أّن املؤسسة اليت جتري التحكيم هي 
     .1السلطة املصتصة بتعيينهم
غري أّن البعض يرى أّن التحكيم املؤسسايت تكاد تنعدم فيه مظاهر الرضائية واالختيارية وحرية      
  .2ميكن القول معه أنه أقرب للقضاء اإلجباري منه إىل التحكيم االختياري احلر اإلرادة، ِمّا
على مستوى العاَل لتحكيم املؤسسي أهم مركز لالتابع لغرفة التجارة الدولية  مالتحكي عد مركزيُ و 
وية تسلضمان  ،عناية خاصة به غرفة التجارة الدولية. لذلك تويل ملنازعات املصرفيةخاصة فيما يتعلق اب
الدول واجملتمعات تطوير العالقات بني كل حَت تظل التجارة تساهم يف  املنازعات التجارية الدولية
 .3القنوات املصرفية املتعددة، خاصة إذا عرفنا أن جل التجارة العاملية يتم عن طريق والشعوب
م من بنوكهني العمالء و ب الضماانت املصرفية و االعتمادات املستنديةويتم متويلها عن طريق تسهيل      
، و من خالل هذا النشاط التجاري املصريف يتوفر للمستهلك رىأخوفيما بني البنوك من جهة  ،جهة
 خمتلف املتطلبات األساسية.
 -عرب جلاَّنا الفنية-تتوىل بكفاءة واستحقاق  غرفة التجارة الدولية بباريس أنّ وجتدر اإلشارة إىل      
والضماانت  التسوايتو  السدادو  ابالعتمادات املستنديةواللوائح املتعلقة  إصدار التعليمات واألنظمة
 املصرفية.
وفق املستجدات  النشاطات املصرفيةأبهم  اخلاصةواألنظمة  اللوائححيث تقوم الغرفة بدراسة وتقييم      
لول، والبدائل حَت يتسىن الوقوف على الصعوابت واملشاكل ، ويف املقابل تقدق احل املمارسات التجاريةو 
 الفنية األفضل.
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املنازعات اليت  تحكيم يفابلإبصدار نظام خاص ابإلضافة إىل هذه املهام فإّن الغرفة قامت أيضا      
و  الضماانتاملنظمة لالعتمادات املستندية و  تطرأ بني األطراف عند استصدامها للوائح كذلك املصرفية
اختصارا  ىهذا يسم نظام التحكيمو  ،التحصيل املوحدة لبنوك وأنظمةا أنظمة التسوايت املوحدة بني
 .بنظام "دوكدكس"
، وتقوم هذه التجارة الدوليةهذا النظام يتيح ألي طرف أن يتقدم ابلطلب أو الشكوى إىل غرفة      
التجارة  املمارسات املصرفية التابعة لغرفةاألخرية إبحالة الشكوى إىل هيئة اخلرباء الذين ختتارهم جلنة 
و جتنب تضارب ، ومن الشروط اليت َيب التزام اخلرباء هبا هي  السرية، و االستقاللية التامة، لدوليةا
 .املصاحل
تطلع هذه اللجنة املتكونة من ثالثة خرباء على الوقائع، ويتم تداول الطلبات و الردود و اإلضافات      
مسودة قرارها التحكيمي إىل املركز، وهنا يوما ليتم تقدق  30بني األطراف. كل هذا يف فرتة ال تتعدى 
قبل  املمارسات املصرفيةاالستعانة برأي اخلبري الفين التابع للجنة  -دوكدكسمبوجب  نظام -َيوز للمركز 




 كترونيةأهمية التحكيم اإللكتروني في المعامالت المصرفية اإللالمبحث الثالث: 
 
رمبا أصبح التحكيم يف الوقت احلاضر مسة هذا العصر، ألمهيته الكبرية وتزايد اللجوء إليه كأسلوب      
حلل املنازعات املتعلقة ابلتجارة واالستثمارات الدولية، وال سيما بعد انتشار العاَل اإللكرتوين، والتحكيم 
  .2اإللكرتوين
، السيما املصرفية منها آليات تسوية منازعات التجارة اإللكرتونية وألن التحكيم اإللكرتوين غدا آلية من
نظرا للسرعة اليت يتيحها اللجوء فهناك من يرى أنه يتالءم واملنازعات املتعلقة بعمل املصارف اإللكرتونية 
رى غري أنه هناك من ي يت ال تتحمل االنتظار لوقت طويل.وهو ما يتماشى مع التجارة اإللكرتونية ال إليه
 أن التحكيم اإللكرتوين ويف جمال املعامالت املصرفية اإللكرتونية حمفوف مبجموعة من املشاكل والعيوب.
 سوف حناول التطرق لوجهيت النظر املصتلفتني من خالل املطلبني القادمني. 
                                                           
1 http://raqaba.co.uk/?q=content 
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 المطلب األول: إيجابيات التحكيم اإللكتروني
العديد من املزااي اليت َيدها املتصاصمون فيه مقارنة  لطريق التحكيم اإللكرتوين ما يربره، فهناك     
ابلسبيل العادي املتمثل يف القضاء. وفيما يلي سنتناول أهم النقاط احملفزة للجوء إىل هذا احلل للفصل 
 يف النزاع.
 
 الفرع األول: التحرر من النظم القانونية المختلفة
 يف التجارة اإللكرتونية عموما املتعاملني غبةر  هذا يعكس، فونه دولياعندما يوصف التحكيم بك     
يف التحرر، بقدر اإلمكان، من القيود اليت تفرضها النظم  ملعامالت املصرفية اإللكرتونية خصوصااو 
. حيث تفرض هذه األخرية على القاضي الوطين تطبيق بعض القواعد اليت ال تتسم القانونية املصتلفة
وكذا  بطء اإلجراءات، حياان بعض املعامالت، األمر الذي قد يؤدي إىلتقتضيها أما ابملرونة أحياان مع 
  زايدة التكاليف.
يؤدي إىل بعض النتائج اإلَيابية  -كذلكهذه التسمية  لو للبعض كما حت–جتاوز القوانني الوطنية  إنَّ 
 على مستوى السرعة يف حل النزاع وأبقل تكلفة ِمكنة.
 اإلجراءاتسرعة : أوال
لتحكيم ابلسرعة يف الفصل يف النزاع، وهو ما يتماشى مع أهم خصائ التجارة اإللكرتونية ميتاز ا     
اليت تُعىن بعامل توفري الوقت. ويتيح التحكيم اإللكرتوين لألطراف املتنازعني خدمة ربح الوقت، حيث ال 
نت من خالل أي ُيضطرون للتنقل إىل حمكمة التحكيم اليت ال تبعد عنهم سوى مسافة االرتباط ابإلنرت 
وسيلة إلكرتونية تدعم ذلك. وهو أمر غري مشروط بزمان أو مكان معينني عكس ما هو احلال يف 
االنتقال إىل حمكمة التحكيم اليت قد تبعد عن حمال التحكيم العادي، حيث يضطر األطراف إىل 
 إقاماهتم. 
وبة عرب خدمة الربيد اإللكرتوين مثال وميكن أيضا من خالل اإلنرتنت تبادل الواثئق وتقدق األوراق املطل
 أو غريها من اخلدمات اليت ال أتخذ إال وقتا يسريا ال يكاد ذكرا مقارنة ابلطريقة التقليدية.
كما أن إخضاع النزاع للتحكيم اإللكرتوين من شأنه جتنب اإلجراءات الشكلية اليت تتعلق ابإلثبات أو 
أو أتخري الفصل فيه. واحلقيقة أن إخضاع املنازعات للقضاء اليت تعوق حل النزاع غريها من اإلجراءات 
الوطين مبا يتضمنه من إجراءات شكلية تؤدي إىل أتخري حصول األطراف امل ُعتدى على حقوقها على 
إذ ال يعقل أن يلحق الضرر شصصا وال وحيصل على العدالة يف الوقت املناسب، يعد أمرا ابلغ الضرر، 
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ال بعد سنوات طويلة. إن احلصول على التعويض أبسرع ما ميكن يكون حقه يف جرب هذا الضرر إ
ضروراي وإال أصبح احلكم الصادر بتقديره مفرغا من مضمونه. ويبدو هذا األمر واضحا جليا يف جمال 
  .1اليت ال يكفي فيها حصول الشص على حقه، بل َيب أن حيصل عليه بسرعةالعالقات التجارية 
يف قضاء –يتواله قبل حمكم واحد، بينما  فإن النظر يف النزاع يتم من ضاء العادي قارنة ابلقابملو      
، وقد تتم حركة تنقالتأكثر  -الدولة سند النزاع فياليت تتابع القضية، احملكمة  يف نفس إدارية من قاض 
 ازعني.املتن ال خيدم مصاحللفرتة أخرى لإلحاطة ابلدعوى  وهذا  هذا األخري يحتاجف ،آخر ض  قا إىل
ويتميز التحكيم اإللكرتوين بسهولة احلصول على احلكم، وذلك بسبب تقدق املستندات عرب الربيد      
اإللكرتوين أو من خالل الواجهة اخلاصة اليت ُصممت من قبل احملكم أو مركز التحكيم اإللكرتوين لتقدق 
 . 2البياانت واحلصول على األحكام موقعة من احملكمني
واالعتمادات، فطبيعة  يف العمليات املصرفية كاحلساب اجلاري وعمليات التمويلرعة أمهيتها وللسّ      
هذه العمليات قد تؤدي إلحلاق الضرر ابملصرف أو أحد عمالئه، نتيجة للتغري املفاجئ يف أسعار 
عتماد، صرف العمالت، أو يف أسعار السلع والفوائد، وقد يتحقق الضرر نتيجة عدم االلتزام بصيغة اال
وهذا يؤدي لتحمل مصاريف إضافية وينجم عن ذلك ارتفاع يف التكلفة وصعوبة يف تصريف السلع 
واخلدمات لكن إذا َل يكن احملكمون الذين يفصلون يف النزاع من ذوي التأهيل املناسب فلن يتحقق 
 .3تفادي النتائج السلبية املرتبطة ببطء القضاء
 االقتصاد في التكاليف ثانيا:
ما تؤدي سرعة حل النزاع عن طريق التحكيم إىل نتيجة أخرى وهي االقتصاد يف النفقات نظري      
يتيحه من راحة لألطراف املتنازعة، إذ ليس عليهم أن يتحملوا مصاريف التنقل من مكان آلخر، وهو ما 
وإبمكان   اقتضى األمر ذلك. فشبكة اإلنرتنت تستوعب اجلميع إنينطبق أيضا على احملكمني والشهود 
 منهم أن يقوم مبا مطلوب منه من خالل االتصال هبذه الشبكة. كل  
                                                           
 .36، ص مرجع سابق التحكيم التجاري اإللكرتوين )دراسة مقارنة(، ،أبو صاحل سامي عبد الباقي  1
 .50ص  ،2012املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر،  الطبعة األوىل، التحكيم اإللكرتوين،هشام بشري، إبراهيم عبد ربه إبراهيم،   2
جوان  21، مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، "وسائل حسم املنازعات يف العمليات املصرفية"ق واملصاحلة، هشام صادق، التوفي  3
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نظم الوسائط املتعددة اليت تتيح  ستعملبقلة التكلفة حيث ت كما يتميز التحكيم اإللكرتوين      
التحكيم على اخلط املباشر لألطراف وللصرباء، استصدام الوسائل السمعية والبصرية يف عقد جلسات 
 .1من نفقات السفر واالنتقال وهذا يقلل
ني يتصفون مأن نظر املنازعة غالبا ما يكون مبعرفة حمكعد التحكيم أقل تكلفة أيضا من انحية ويُ      
ابحليدة واالستقاللية جتاه أطراف ينتمون إىل دول خمتلفة يف الثقافة والعادات القانونية. واحلقيقة أن هذه 
لطعن يف حكم التحكيم من جانب احملكوم ضده وذلك مبا تعكسه احليدة واالستقاللية تقلل من فرص ا
هذه احليدة واالستقاللية من ثقة األطراف يف حمكمة التحكيم، وهذا ما يوفر من النفقات الالزمة للقيام 
  . 2إبجراءات الطعن
 والمرونة السريةالفرع الثاني: 
 أوال: السرية
التكنولوجيا،أو  عامالت اإللكرتونية، وعقود نقلعامة، وامل صارفمعامالت امل السرية تناسب     
 تلذا نصوعدم نشر األحكام   اليت حتتاج للسريةو االخرتاع بشكل خاص  تراخي  استغالل براءات
  سرية، ما َل يتفق األطراف على غري ذلك. جلسات التحكيم لى أنّ عالتحكيم  خمتلف قوانني
ني يف جمال التجارة بوجه عام، والتجارة اإللكرتونية بوجه حاطة معامالت املتعامليتميز التحكيم إبو      
خاص بقدر كبري من السرية ملا قد يؤدي اإلفصاح عن هذه املعامالت، من إحلاق خسائر فادحة هبم، 
، 3ويف سبيل ذلك يدرجون من الشروط ما يهدف إىل تشديد االلتزام ابحملافظة على سرية املعلومات
لفنية يف إدارة التحكيم اإللكرتوين من شأَّنا أن جتعل الوصول إىل ذلك ألن استصدام الوسائل ا
املعلومات، والبياانت اخلاصة ابلتجارة اإللكرتونية، والنزاعات ذات العالقة أمرا شبه مستحيل، وتقضي 
 .  4على حاالت اإلمهال املادي اليت قد تؤدي إىل الكشف عن مضمون بعض األحكام اخلاصة ابلنزاع
 النظام وء إىل التحكيم َينب أطراف النزاع املصريف مبدأ العلنية الذي يعترب من أسسجفاللّ      
وهو األمر  ،نشر األحكام حيث حيقق لألطراف كذلك اشرتاط عدم ،فالتحكيم يكون سراي   ،القضائي
وإذا كان صحيحا  أن أحكام ، أسس التقاضي حيث يعد مبدأ العلنية من ،الغري موجود يف القضاء
                                                           
 .55ص  مرجع سابق،عصام عبد الفتاح مطر،   1
-202، ص ص 2010وقية، بريوت، لبنان، منشورات احلليب احلق الطبعة األوىل،  فادي حممد عماد الدين توكل، عقد التجارة اإللكرتونية،  2
203. 
 .14-13، ص ص 2006حممود خمتار بريري، التحكيم التجاري الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   3
، ص 0620بالل عبد املطلب بدوي، التحكيم اإللكرتوين كوسيلة لفض منازعات التجارة اإللكرتونية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   4
111. 
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فإن هذا النشر ال يتم رغم ، الدورايت املتصصصة يف هذا اجملال وهناك العديد من ،م يتم نشرهاالتحكي
ولكن يظل ، عالوة على أن عامل السرية ال يتوفر يف كل عقود التجارة الدولية ،واحملكمني إرادة األطراف
   .1زمام األمر دائما  يف يد األطراف واحملكمني
ما يتفاداه نظام  تضر بسمعة املصرف والعميل، وهوصوم عالنية اخل إنّ ا ابلنسبة للمصارف فأمّ      
التحكيم سيما التحكيم ابلصلح، حيث ميكن أن تكون اجللسات سرية ال حيضرها إال األطراف أو 
ِمثلوهم واحملكمون ومن استدعت الضرورة حضوره، وبذلك يتمكن رجال األعمال من إخفاء طبيعة 
 .2نزاعهم وإجراءات التقاضي
 
 ثانيا: المرونة
 لسرعة واملرونة، فإنَّ اب جمموعة نصوص تنظم عمل التجارة اليت متتاز التجاري القانونُ  كان  إذا     
التأخري  ، واليت ال حتتملأثناء مباشرة هذه األعمال وؤهايقدم احللول للنزاعات احملتمل نشأييت ل التحكيم
سريع للصالف، نتيجة اتباع ذن يقدم احلل الفالتحكيم إالذي قد يعرتضها عند اللجوء للقضاء. 
ِما يعين تقدق موضوع النزاع على  ،تقليل التكلفةتبسيط اإلجراءات و إجراءات أكثر مرونة، تؤدي إىل 
وعلى العكس من  شكلية اإلجراءات خصوصا يف ظل ارتباط التحكيم بشكل عام إبرادة األطراف،
ملوضوع النزاع  فالقاضي ال أيبه ،تتسم أبَّنا طويلة ومعقدة إلجراءات اليت تتم أمام القضاء،اذلك، فإن 
  .النصوص اخلاصة ابإلجراءات وما حيتاجه من سرعة فصل، بقدر ما يتقيد
أطراف النزاع على حنو ما يرونه، حيث يستطيع وتسمح املرونة يف اإلجراءات للمتنازعني بتنظيمه      
زعاهتم من بني الوسائل األخرى املصتلف عليها، وتنظيمه اختيار هذا النوع من التحكيم كوسيلة حلل منا
وفق الشكل الذي يرونه، وهذه امليزة اليت أدت إىل ابلتحكيم اإللكرتوين أن يكون واسع االنتشار، وألن 
التحكيم هو انبع عن رغبة األطراف وإرادهتم وحدهم حيث ميكنهم أن خيتاروا القانون الواجب التطبيق 
وكذلك اإلجراءات وهيئة التحكيم، وهي أمور من شأَّنا أن جتهل حكم التحكيم  الذي يرونه مناسبا
   .  3مقبوال لدى األطراف
 المالءمةالفرع الثالث: 
                                                           
 .14، ص  مرجع سابقحممود خمتار بريري،   1
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عرض عليهم من عادة ما يكون احملكمون أصحاب خربات فنية متعددة وهو ما يتالءم مع ما يُ      
يف القضاة هذه  -يف أغلب األحيان – ال تتوافرنازعات متعلقة ابملعامالت املصرفية اإللكرتونية، إذ مُ 
   اخلربات.
التحكيم اإللكرتوين ُمتاح على مدار اليوم واألسبوع ويف أي وقت، هذه  ميزة املالءمة أيضا أنَّ تعين و      
امليزة متكن األطراف من إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين أو االتصال يف أي وقت دون االضطرار إىل 
 .1لتنقل ملسافات طويلةحتمل مشقة ا
 مبيزيت: الكفاءة ) اخلربة والتصص (، واحلياد والعدالة. فهي مرتبطةوابلتايل 
 
 الخبرة والتخصص:أوال: 
اخلربة يف  يكون قليلقد ابرعا  يف جمال اختصاصه، ولكنه يف أغلب األحيان  القاضي يكونقد      
الفصل القضائي يف املنازعات  الذي قد يتعذر معهشؤون املصارف والعمليات الفنية التابعة هلا، األمر 
كشف ما كان غامضا  عليه من جوانب النزاع، ِما يؤدي   املتعلقة هبا إال بعد االستعانة خببري فين يعينه يف
احلكم، كما أن طبيعة النزاع بني البنك والعميل ال تكون ابلضرورة ذات طابع  وإصدار إلطالة أمد النزاع
ومثل هذه  يكون النزاع متعلقا  بتنفيذ عملية مصرفية أو تطبيق ألعراف مصرفية، ما قضائي، بل غالبا  
 .2حلها يف سهولة ويسر املنازعات يصعب حلها عن طريق احملاكم، بينما يستطيع املتصصصون
عرفت األعمال املصرفية بشكل عام و الصريفة االلكرتونية بشكل خاص، تطورا ومنوا متسارعا، و      
ذا التقدم يصعب مسايرته. حيث ال نعثر إال على القلة من املصرفيني و الندرة من القضاة غري أن ه
الذين إبمكاَّنم مسايرته، و السبب يف ذلك طبعا يعود إىل حداثة األعمال املصرفية من جهة و الفنية 
دية، أو العالية و الدقيقة من جهة أخرى. مثلما هو احلال يف األعراف املوحدة لالعتمادات املستن
الودائع، أو عمليات القطاع األجنيب، أو طريقة احتساب الفوائد املدينة أو الدائنة، أو األصول، و عليه 
فإذا ما عرض النزاع على القضاة فسيحيلون النزاع إىل خبري متصص  أو يتم اللجوء إىل التحكيم عن 
احلال يف القضااي البرتولية، أو طريق اختيار حمكم فين معتمدا على قواعد عرفية معينة . مثلما هو 
 االعتمادات املستندية ، أو النزاعات اهلندسية.                                                                           
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Lausanne, Switzerland, May 2007, p 10. 
الرايض، اململكة  ،2006، املالية واملصرفية يف املنازعاتدورة املعهد املصريف للتحكيم ، "يف املنازعات املالية واملصرفيةالتحكيم "، رقية رايض  2
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وجتدر اإلشارة إىل أنه على احملكم املتصص  أن يكون على دراية كافية ابلتطورات املصرفية، و      
طنية و الدولية، وأن يواكب التقنيات اجلديدة، وهذا ألمهية التحكيم حيث تستدعي التشريعات الو 
 منازعات االعتمادات املستندية التصص الدقيق، واخلربة العالية الكافية .
وعملت األعراف املستقرة يف جمال التجارة الدولية على تقويض و تضييق بؤر وجماالت تنازع      
لفت، دفع ابلبعض إىل االعتقاد مبيالد قانون خاص مشرتك دويل، أو ميالد نوع القوانني إىل حد كبري وم
 من قانون الشعوب احلديث.
من اخلربة  عال  فإَّنا حباجة إىل حمكمني على قدر  ،املنازعات املصرفية إذا ما نشبت وتعقدت إنّ      
مبا يتيحه من ظام التحكيم "ون ،ذلك أن العمليات املصرفية يف تطور مستمر ،واالختصاص الفين املتقدم
َيعل يف يد هؤالء األطراف اختيار احملكمني ذوي اخلربة يف " حرية اختيار احملكمني من قبل األطراف
األمر الذي يؤدي إىل تشجيع املؤسسات التحكيمية على إنشاء جلان  ،النزاع بهاجملال الذي يتصل 
املتنازعة اختيار اخلربة اليت يروَّنا مناسبة هلم ِما يتيح لألطراف  ،متصصصة من بينها التحكيم املصريف
 .1إلبداء الرأي يف الدعاوى املصرفية املعروضة أمام احملاكم ،ءبدال  من تعيني احملكمة أحد اخلربا
 
 ثانيا: الحياد والعدالة
خرى هناك بعض املصارف و املؤسسات املالية التابعة لدولة ما اليت ترفض اللجوء إىل حماكم دولية أ     
لعرض املنازعات. ويف املقابل قد يرفض أيضا اخلصم عرض النزاع على حماكم الدولة املعينة. لذا و كحلّ  
  .وسط قد يتم عرض النزاع على هيئة حتكيم حمايدة يف دولة حمايدة
نظرا ملا يقوم عليه التحكيم من مرونة تتمثل يف عدم خضوعه ألية جهة رمسية وألي قانون خالف و      
ي اختاره احملتكمون، فقد غدا التحكيم أكثر قدرة على حتقيق العدالة، ملا يتمتع به احملكم من الذ
  . 2مساحة واسعة للوصول للحكم العادل دون تقيد بنظام رمسي شكلي أو قانوين يقيده
وكان "أرسطو" يقول يف هذا املعىن أن أطراف النزاع يفضلون التحكيم على القضاء، ألن احملكم يرى 
 .3لعدالة بينما ال يعتد القاضي إال ابلتشريعا
 
                                                           
 ،العربية للعلوم األمنية جامعة انيف ،رسالة ماجستري ،"فية يف دول جملس التعاون اخلليجيالتحكيم يف املنازعات املصر "، فالح بن موسى الزهراين  1
    .180ص ،2010الرايض 
  .8-7، ص ص مرجع سابق، "طريق التحكيم ومفهومهاختيار "راهيم، إبراهيم أمحد إب  2
 .18يف، مرجع سابق، ص صانإلياس   3





 : إلزام، نهائية وتنفيذ دولياإللكتروني الفرع الرابع: حكم التحكيم
 أوال: إلزامية حكم التحكيم
 
احلكم التحكيمي ميلك القوة اإللزامية فور صدوره، طبعا هذه القوة مستمدة من  ميكن القول أنّ      
حكيم . وغالبا ما يتم التعبري عنه بشكل صريح على النحو التايل:"قرار توقيع األطراف على اتفاق الت
التحكيم يعترب ملزما وَّنائيا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن هذه القوة اإللزامية مستمدة أيضا من  
 .1كون أن احملكم له نفس الدور الذي يقوم به القاضي وابلتايل يكون احلكم ملزما للصصوم"
ابحلجية إىل درجة تصل إىل عدم إمكانية عرض نفس النزاع الذي صدر فيه احلكم على  كما يتمتع      
 .2قضاء التحكم أو على القضاء العام مرة أخرى
      ّ املشرع اجلزائري يف املادة  األمر الذي أكدت عليه النصوص القانونية يف خمتلف الدول، إذ ن
أحكام التحكيم حتوز حجية الشيء املقضي فيه  أنّ على انون اإلجراءات املدنية واإلدارية م ق 1030
من قانون املرافعات الفرنسي تن  على  1476املادة  فيما خي  النزاع املفصول فيه. ابإلضافة إىل أنّ 
 .3حلكم التحكيم منذ صدوره حجية الشيء املقضي فيه فيما خي اخلالف الذي حيسمه أنّ 
يت يتميز هبا حكم التحكيم جتعله يتميز عن غريه من وعلى هذا األساس فإّن هذه اخلاصية ال     
 األنظمة املشاهبة له.
 ثانيا: نهائية حكم التحكيم
النزاع،  يف نظراليطيل أمد  و أمر من شأنه أن، وهبطرق خمتلفة األحكام القضائية ميكن الطعن يف     
هو أمر يستمد شرعيته قوته و ال تقبل الطعن،  -يف معظم القوانني احلديثة-أحكام التحكيم  يف حني أن
 من اتفاق األطراف.
ال يتضمن  –بلد مقر التحكيم  –د املعين لويف إمكان األطراف إذا كان قانون التحكيم يف الب     
الن على عدم جواز الطعن يف أحكام احملكمني أن يضمنوا هم شرط التحكيم، أو اتفاقه، الن على 
 ذلك.
                                                           
 .340ص  ،سابقرجع م ،فوزي حممد سامي  1
 .82ص ،1996االجتاهات املعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، مصر،  ،حفيظة السيد حداد  2
 .267-266ص ص  ،سابقرجع م ،يريحممد خمتار أمحد بر   3
ي للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةوضوعالباب األول: التنظيم امل  
96 
 
احملكمني ما تن  عليه بعض القوانني من جواز النعي عليها ابلبطالن وال ينال من َّنائية أحكام      
هذه األسباب تتصل عادة بصالحية اهليئة  ألنّ  ، ألسباب ترد يف تلك القوانني على سبيل احلصر
أو يف بلد تنفيذ  –واختصاصها والضماانت األساسية للتقاضي والنظام العام يف بلد مقر التحكيم 
ي حكم منه للصصومة إذا َل يستوفها َل ألومن مث فهي ضرورايت  –ة التحكيم احلكم الصادر عن هيئ
 .1يكن جديرا ابلتنفيذ، وال حائزا للحجية اليت ال قواه له، ابعتباره حكما قضائيا، إال هبا
 
 ثالثا: إمكانية تنفيذ حكم التحكيم دوليا
قة ابألحكام القضائية من حيث االعرتاف املتعلابلرغم من وجود بعض االتفاقيات الثنائية واإلقليمية      
اتفاقية نيويورك الصادرة سنة املقابل جند الدويل والتنفيذ، فإنه ال توجد اتفاقيات دولية يف هذا الشأن. يف 
لتنفيذ أحكام احملكمني  هذه االتفاقية تيحتو  .و اخلاصة ابالعرتاف أبحكام احملكمني وتنفيذها 1958
  .نظاما ميسرا إجرائيا لتنفيذ أحكام التحكيمخارج البلد الذي صدرت فيه 
نيويورك  اتفاقية دولية حاولت هي األخرى أن توفر ذات الطريقة اليت وفرهتا اتفاقياتهنالك  كما أنّ       
ومن تلك  ،لالتفاقيةمة ظاملن أبحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها يف الدول االعرتافيف جانب 
التحكيم التجاري الدويل واملوقعة يف جنيف يف  األوروبية حول االتفاقيةاملثال :  على سبيل االتفاقيات
 بني الدول ومواطين االستثمارحول حسم منازعات  ،1966املوقعة يف  واتفاقية واشنطون، 1961
وخيت حبسم   2ICSIDوقد نشأ عنها مركز دويل للتحكيم التجاري وهو املعروف ابسم ،دول أخرى
م قضائي يف بلد صعوابت تنفيذ حك " كذا َيتنب األطراف " املصرف وعميلهوه ،االستثمارمنازعات 
دون صعوبة  ،ميكن تنفيذ حكمه يف غري بلد صدوره ابللجوء إىل التحكيم الذي غري الذي صدر فيه
 .3تذكر
العاشر بتاريخ  وأصبح مركز القاهرة اإلقليمي مبوجب قرار جملس اجلامعة العربية يف دور انعقاده     
 آلية تنفيذ اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري. 1994أبريل  28-27
أمر التنفيذ   ويكتسب قرار التحكيم حجيته ابعتباره عمال قضائيا ، وال يكتسب هذه احلجية من     
التنفيذ الفح الظاهري لقرار  ألن أمر التنفيذ ليس من قبيل األعمال القضائية، وال يتعدى دور قاضي
                                                           
، اجمللد اخلامس، كلية مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، "التحكيم يف األعمال املصرفية اإللكرتونية"حممد سليم العوَّا،   1
 .2382، ص 2003ماي  12-10الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
2 International centre for settlement investment disputes. 
 .2384-2383حممد سليم العوَّا، مرجع سابق، ص ص   3
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ومعرفة ما إذا كان يتعارض مع مقتضيات النظام العام الدويل، والقاضي عندما يقوم بذلك التحكيم، 
قضائية تتصدى لفض نزاع. والقوة التنفيذية اليت  للدولة، وليس كجهةيقوم به كونه ِمثال للسلطة العامة 
 التحكيم عن حجية الشيء املقضي به يف قرار -إذا  -نتيجة األمر بتنفيذه، ختتلف  يكتسبها احلكم
لغياب سلطة تعلو  ابعتباره عمال قضائيا ، كما أن أمر التنفيذ هو أمر واقع يفرض على هذه القرارات
 .1فوق الدول ميكنها إعطاء األمر بتنفيذ هذه القرارات
طوعا ،  ابإلضافة إىل ذلك فإن أمهية أمر التنفيذ، تبدو ضئيلة ألن معظم قرارات التحكيم تنفذ     
نفيذ قرارات التحكيم يرتب جزاءات قاسية على الطرف املمتنع، كحرمانه من الدخول حيث إن عدم ت
قرارات التحكيم تنفذ جربا  مبا يشبه  هذه اجلزاءات، وابلتايل فإن مستقبال يف عالقات جتارية أو نشر
ل أصبح لتجاري الدويل أسريا  ألمر قاضي التنفيذ، بم اتنفيذ األحكام القضائية، وَل يعد قرار التحكي
 .2ينظر العتبارات التجارة الدولية
 
 الفرع الخامس: إمكانية تطبيق قانون أجنبي
بطبيعة احلال فإن القانون الذي تقوم عليه هيئات التحكيم خيضع إلرادة األفراد األطراف يف      
التطبيق. و   األفراد األطراف هم املعنيون بتحديد القانون الواجب، التحكيم، فقبل نشوء النزاع أو بعده 
كذا اختيار قانون أجنيب عن جنسية الطرفني أو أحدمها، يف حني احملاكم ال متلك إال تطبيق القوانني 
 السارية يف البلد الذي تنتمي إليها احملكمة.  
الواثئق املصرفية، واملعامالت املصرفية اإللكرتونية، جتري وفق مناذج يصدرها كل من مصرف  وألنّ      
ه ابلتعامل على أساسها فإنه من املالئم دائما أن خيضع التحكيم للقانون الذي صدرت ويلزم عمالء
  . 3مبوجب قواعده تلك النماذج، وال يتيح ذلك إال اللجوء إىل التحكيم
 
 الفرع السادس: تشجيع االستثمار األجنبي
لشركات االستثمارية، إذ يُعد التحكيم ذا أمهية كربى يف النشاط االقتصادي سواء بني األفراد أو ا     
يتم اللجوء إليه أوال قبل اللجوء إىل التقاضي سواء تعلق األمر بعقد جتاري أو صناعي أو حَت عقد 
عقاري كالبيع و اإلَيار أو الرهن، مثال ذلك جلوء الطرفني إىل التحكيم مع امتناع القضاء عن النظر يف 
                                                           
 .172-171ص ص مرجع سابق،  حسني شحاده احلسني،  1
 .172، ص املرجع نفس  2
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بشكل سريع مع جمهود أقل، ويرجع سبب ذلك إىل مشكلة النزاع، فهنا يكون التحكيم يف فصل النزاع 
بساطة التحكيم الذي ال يضع شروطا من شأَّنا أن تعرقل أكثر ِما تسرع، إذ ال يتطلب اللجوء إىل 
 التحكيم سوى رفع الدعوى أمام احملكمة.
كما للتحكيم أمهية أخرى ختتلف عن األوىل وميكن تلصيصها يف كونه يساهم بشكل كبري يف       
اش النشاط التجاري من خالل تشجيع املستثمرين على االستثمار والدخول يف عالقات جتارية انتع
بدون اخلوف من ضياع احلقوق يف حال حدوث منازعة يف أي عملية جتارية، أو يف تنفيذ عقد مثال، 
 فضال عن ذلك فإّن التحكيم يساعد بشكل كبري أيضا يف تشجيع االستثمارات األجنبية، فمن الواضح
جدا أن املستثمر األجنيب يهاب القوانني احمللية لبطء إجراءات التقاضي فيها، لذا ميكنه أن يشرتط 
 .1القانون الواجب تطبيقه يف حال ما حدثت منازعة
وميكن القول أّن ازدهار التجارة الدولية جعل التحكيم التجاري ضرورة ملحة ال غىن عنها لتسوية      
 تنشأ عنها، ذلك أن املتعاملني واملستثمرين يف التجارة الدولية هم من النزاعات و اخلالفات اليت
جنسيات خمتلفة، ومن الصعب إن َل نقل من املستحيل أن يقبل أحدهم اخلضوع لالختصاص القضائي 
 والتشريعي لآلخر.
مام والسبب جلي فهو َيهل قانون الدولة الثانية ، فال يطمئن لقضائها ، وابلتايل ال يبقى أ     
 املتنازعني إال التحكيم إلَّناء النزاع .
ومن هذا املنطلق وجد املستثمر األجنيب أن التحكيم َيسد العدالة لفك النزاعات ألنه قضاء      
 مستقل موضوعي متجرد من االعتبارات الشصصية و على دراية اتمة مبفاهيم التجارة العاملية .
 
 نيالمطلب الثاني: سلبيات التحكيم اإللكترو
ملة كبرية من اإلَيابيات ال يعين أنه ال حيتوي على عدد من النقاط جبمتت ع التحكيم اإللكرتوين      
السلبية، أو لنقل، أنه قد تعرتض طريقه بعض العراقيل اليت حتول دون أدائه لوظيفته بشكل إَيايب. 
 وسوف حناول أن نستظهر بعض هذه املشاكل تواليا.
بة بعض التشريعات الوطنية للتطور السريع في مجال عدم مواكالفرع األول: 
 التجارة اإللكترونية
                                                           
املركز القومي لإلصدارات  الطبعة األوىل، التجاري الدويل مابني الشريعة والقانون)دراسة مقارنة(،زايد حممد محود عبد هللا السبعاوي، التحكيم   1
 .29-28، ص ص 2014القانونية، القاهرة، مصر، 
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املالحظ يف قوانني بعض الدول أَّنا ال أتخذ بعني االعتبار التطور احلاصل يف جمال التجارة      
طرح العديد من املشاكل القانونية ال سيما يف ، بل وال تواكبها يف نصوصها، األمر الذي قد ياإللكرتونية
ل حدوث نزاعات بني األطراف. وهنا جند الكثري من اإلشكاالت القانونية املتعلقة ابلتحكيم حا
  . 1اإللكرتونيةا مبسألة االعرتاف أبحكام التحكيم اإللكرتوين بدء  
تتم عرب شبكات اإلنرتنت، فإن مشكل حتديد املكان  –شكل عام  -التجارة اإللكرتونية   وألنَّ      
لذلك فال مناص للكثري  حدوثها.جوء إىل التحكيم اإللكرتوين حلل النزاعات احملتمل تثور بقوة عند الل
            .من الدول من مسايرة هذا التطور الذي ميس كل اجملاالت
وجهل حبقوقه، ال سيما إذا كان قبل قد يقبل شرط التحكيم عن عدم خربة املتعامل  أنَّ  جندكما       
، حيث ال ميكنه التفاوض على  حرمان املتعامل من اللجوء إىل القضاءنشأة النزاع ألنه يؤدي إىل
    اليت يضعها املصرف يف موقعه وميكن لكل من يرغب الوصول إليها. الشروط
املكان  يرى البعض أنه ال يوجد يف نظام التحكيم االلكرتوين مكان حتكيم حقيقي، بل حيدد ه ذاو      
شبكة االتصال  األطراف أو احملكمون، بل يتم ذلك على اخلط عب ر جمازا أو افرتاضا وال يلتقي فيه
التحكيم قد صدر فيهما، ولذلك  وهو ما يثري مشكلة املكان والوقت الذين يعترب حك م االلكرتوين،
           .2على حتديد مكان وزمان صدور احلكم يلجأ أطراف التحكيم يف مرحلة التفاوض على االتفاق مس بقا
  . 3خرون أن الصعوبة مرتبطة ابالنتشار الواسع للعقود النموذجية بشكل كبري على اإلنرتنتآويعتقد 
 عدم تطبيق المحكم للقواعد اآلمرةالفرع الثاني: 
 َيوز اخلالف على عادة ما تسن القوانني خبلفية سياسية معينة، ولذلك فإن القواعد اآلمرة واليت ال     
تشريعية يف الدول ال سيما عندما يتعلق األمر ابلعقود اليت يكون أحد ة الحمور السياستطبيقها تعترب 
اللجوء إىل  وبناء على ذلك فإنَّ كما هو الشأن ابلنسبة للمستهلكني بشكل عام. أطرافها ضعيفا  
م ال أيخذ بعني االعتبار هذه القواعد االجتماعية، فاحملكّ اإللكرتوين قد يهدد هذه املصاحل  التحكيم
 ون اهتمامه منصبا على حل النزاع.بقدر ما يك
 والعربة من ذلك هي، ال َيوز االتفاق على خالفها -روفكما هو مع  –واحلقيقة أن هذه القواعد      
عملية التحكيم اإللكرتوين قد ملصلحة العامة اليت يقوم عليها اجملتمع. وابلتايل فإن اب أَّنا غالبا ما تتعلق
 تنفيذ احلكم.يرهن  الذي قدتصطدم هبذا العائق 
                                                           
 .اص للتجارة اإللكرتونية حلد اآلنففي اجلزائر ال يوجد قانون خ  1
 .255ص  ،مرجع سابق، إبراهيم خالد ِمدوح  2
 .629حممود حوته، عقود خدمات املعلومات اإللكرتونية يف القانون الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص  عادل أبو هشيمة  3
ي للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةوضوعالباب األول: التنظيم امل  
100 
 
أيخذ يف فهو على العكس متاما،  بلاحملكم ال يهمل املصلحة العامة،  هناك من يعتقد أنَّ  غري أنَّ      
اعتباره القواعد اآلمرة اليت تن عنها التشريعات الوطنية، كما أنه ميكن أن يطبق قواعد أدبية وذلك من 
 .1خالل اهتمامه ابملصاحل اخلاصة والعامة
الطابع التعاقدي للتحكيم اإللكرتوين، تُبذل جهود من أجل التفرقة بني النظام العام الدويل وابلرغم من 
والنظام العام الداخلي، فما يُعد من النظام العام الدويل ال يُعد ابلضرورة من النظام العام الداخلي 
 2والعكس صحيح
 إنكار العدالة مشكللفرع الثالث: ا
إىل التحكيم اإللكرتوين ملزاايه العديدة، وعلى رأسها السرعة،  املتصاصمنيجلوء األطراف ابلرغم من      
يبقى مسيطرا على املتعاملني يف جمال التجارة اإللكرتوين هاجس عدم االعرتاف حبكم التحكيم فإن 
 اإللكرتونية بشكل عام واملصرفية بشكل خاص.
رتونيا راجع لعدم استجماع اتفاق ويرى البعض أن عدم التأكد من تنفيذ حكم التحكيم الصادر إلك
التحكيم للشروط اليت يتطلبها القانون، ومنها الكتابة على وجه اخلصوص أو لعدم التيقظ بتجنب خرق 
  . 3القواعد القانونية يف الدولة اليت يُراد تنفيذ احلكم فيها
االجتاه الذي ال يشرتط أن دعم ، وابلتايل تستوعب التطور التكنولوجيوالواقع أّن القوانني الدولية ت     
ال ميانع أن  تكون الكتابة حمررة على دعائم إلكرتونية فهي تكون الكتابة حمررة على دعائم ورقية، 
، التوقيع. وهو ما جنده يف املادة كتابةمادامت حتقق اهلدف. غري أن هذه الكتابة مقيدة بشرطني ها: ال
َيب ت على ما يلي: "التجاري الدويل، حيث نصّ  ، من القانون النموذجي للتحكيم3و  2، الفقرة 7
عترب كذلك إذا ورد يف وثيقة موقعة من الطرفني أو يف تبادل رسائل ، ويُ أن يكون اتفاق التحكيم مكتواب  
  .4أو تلكسات أو برقيات أو غريها"
ما على ت من هذا القانون مبجموعة من الشروط يف الكتابة، إذ نصّ  1، الفقرة 10وجاءت املادة      
ما يشرتط القانون أن يتم االحتفاظ ببعض الواثئق، التسجيالت أو املعلومات، يكون هذا عند" يلي:
 االشرتاط حمققا مَت ما استوفت رسائل البياانت احملتفظ الشروط اآلتية:
                                                           
 .298ص ، سابق رجع، معادل أبو هشيمة حممود حوته  1
 . 34رضوان هاشم محدون الشريفي، مرجع سابق، ص   2
 .46مرجع سابق، ص  كرتوين )دراسة مقارنة(،التحكيم التجاري اإلل ،أبو صاحل سامي عبد الباقي  3
4 Art 7/2et3 : « -La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite. 
- Une convention d’arbitrage se présente sous forme écrite si son contenu est consigné sous une forme 
quelconque, que la convention elle-même ou le contrat aient ou non été conclus verbalement, du fait d’un 
comportement ou par d’autres moyens ».  
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  إمكانية الوصول إىل املعلومات اليت حتتويها رسالة البياانت ومراجعتها يف أي وقت الحق. -أ
حفظ رسالة البياانت ابلشكل الذي أنشأت، أرسلت أو استلمت به أو ابلشكل الذي  وجوب-ب
 يبني أَّنا تتيح بدقة املعلومات املنشأة، املرسلة أو املستلمة.
وجوب حفظ املعلومات اليت تسمح مبعرفة مصدر واجتاه رسالة البياانت، وكذا البياانت املتعلقة -ج
 ، وذلك يف حال وجودها". ابلتاريخ وساعة اإلرسال أو االستالم
 وهكذا فإنه ُيشرتط يف الكتابة حَت تؤدي وظيفتها القانونية:     
أن تكون مقروءة، حبيث يدل الدليل الكتايب على مضمون التصرف القانوين أو البياانت املدونة  -
 ابحملرر.
ئم تضمن ثبات هذه أن يكون هذا الدليل مستمرا، ويُقصد بذلك لزوم تدوين الكتابة كدليل على دعا -
 .     1الكتابة بشكل مستمر، حبيث يكون ألصحاب الشأن الرجوع إليها
عدم وجود عيوب فنية ميكن أن تقلل من قيمة الكتابة أو تغري مضمون ما جاء فيها، أو بعبارة أخرى  -
األقل ترك أال يكون من املتصور تعديل ما ت كتابته إال من خالل إتالف املستند الذي ورد به أو على 
أثر مادي عليه، وهذا ِما يظهر يف الكتابة اليدوية بوضوح، حيث ال ميكن تعديل ما كتب يف املستند 
الورقي إال بتمزيقه أو كشط أو حمو ما جاء فيه، وهو أمر يبدو اكتشافه سهال. أمَّا املستند اإللكرتوين 
ث ميكن القيام بذلك دون ترك أثر، فحَت وإن كان من الصعب اكتشاف أي تعديل أو تغيري حملتواه، حي
فإن األمر ال يعد مستحيال وهناك من وسائل التشفري وغريه ما مينع حدوث أي من هذه األمور إال 
 .   2برضا أصحاب الشأن وموافقتهم على ذلك
ابلكتابة  زائري مثال، حيث يعرتف القانون اجليف هذا الطرحالكثري من القوانني الوطنية  وسارت     
عترب اإلثبات ابلكتابة يف الشكل يُ " ، اليت جاءت كما يلي:1مكرر  323املادة  ، وذلك بن لكرتونيةاإل
ن تكون أد من هوية الشص الذي أصدرها ، و التأك إمكانية، بشرط ، كاإلثبات على الورقاإللكرتوين
  ".معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها
العادية، غري أنّه والكتابة  ةبني الكتابة اإللكرتوني ادةهذا امل ع من خاللاملشرّ   عادلقد وابلتايل ف     
 :مها أمرين اشرتط
 .إمكانية التأكد من هوية الشص الذي صدرت عنه هذه الكتابة-
                                                           
 .99، ص 2006النظام القانوين للتحكيم اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، حممد أمني الرومي،   1
   .72-71مرجع سابق، ص ص إبراهيم عبد ربه إبراهيم، ، هشام بشري  2
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أن تكون حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها وتدل على مصداقيتها وصالحيتها ملدة طويلة دون تلف -
 . أو تعديل حملتواه
 
 ضمان سرية العملية التحكيمية: رابعالفرع ال
من شروط  عد أيضا شرطافحسب، بل يُ  لجوء إىل التحكيم اإللكرتوينعترب شرط السرية سببا ليُ ال      
جناح العملية التحكيمية السيما يف التحكيم يف املعامالت املصرفية اليت تعتمد بشكل أساسي على 
  املهنية و احلفاظ على السرية.
اكز التحكيمية تشرتط على احملكمني ضرورة االحتفاظ ابلسر املهين وعدم إفشاء ما وجند أن  بعض املر 
 يتحصل عليه من معلومات أثناء العملية التحكيمية ) من الواثئق أو األطراف أو حَت الشهود...(.
)رمبا ال رى أضاف أطرافا أخ اجملال اإللكرتوين االفرتاضي الذي َيري فيه التحكيم اإللكرتوين إال أنَّ      
فاإلنرتنت عرضة للعديد من االخرتاقات أو دد السرية، وَل يعد خيشى فقط من احملكمني، حصر هلا( هت
مبا يسمى ابلقرصنة حَت أصبحنا نتحدث عن اجلرمية اإللكرتونية، واليت قد متتد إىل املعلومات والبياانت 
إخل. وابلرغم من تصميم املواقع على اخلاصة ابملصارف كاحلساابت وإجراء خمتلف املعامالت املالية...
عادة ما يلجؤون إىل طرق احتيالية قد تلقي ابلشك  قراصنة اإلنرتنت حنو يستحيل معه اخرتاقها، إال أنَّ 
    على األطراف املتنازعة يف اجملال املصريف. األمر الذي قد يعاب على التحكيم اإللكرتوين.   
املتعاملني مع اإلنرتنت أكثر من مسألة االخرتاق، حيث تعمد  والواقع أن املسألة ترتبط بتوعية     
ة،        يالكثري من الشركات الكربى إىل إمتام صفقاهتا عن طريق اإلنرتنت دون تعرضها ملصاطر حقيق
ابلرغم من التحصينات األمنية من خالل برامج احلماية  –وإن كانت هناك بعض اجلرائم اليت قد تقع 
دول مطالبة ابالعرتاف القانوين ابلتجارة اإللكرتونية بشكل عام، ومن مث متابعة خمتلف فإن ال -املصتلفة
 اجلرائم اليت تقع عليها محاية للمتضررين منها.
 
مخوف من ت: الخامسالفرع ال  الُمحك  
رتبطا ابحملكمني وبغريهم، فإن إذا كان التصوف من عدم ضمان السرية ابلنسبة للمتصاصمني مُ      
من  من احملكمني يكون على أساس احلصر، وذلك عندما يتملك األطراف املتنازعة خوفٌ  التصوف
نزاهة احملكمني وابلتايل عدم املساواة بينهم، ِما يرهن حقوقهم املتساوية يف التقاضي أو التنازع أثناء 
 العملية التحكيمية.
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 إذ قد تكون هناك ها،ما يربر  كمنياحمل ومن عدم نزاهةمن عدم املساواة بني املتصاصمني  وللصشية     
عالقات مالية بني املهنيني ومراكز التحكيم، ِما َيعل احملكمني مييلون لصاحل املهنيني مراعاة حلجم 
مع  ت حمدودةتعامال تعاملون فيكون أماما املها هؤالء املهنيون ملركز التحكيم. أمَّ عُ ض  صْ ُ األعمال اليت ي
 سابقة معه.  ، فال توجد عالقة مركز التحكيم
إرادة األطراف هي اليت تنصرف إىل اختيار احملكم، وعلى كل  أنَّ هذا يبقى جمرد افرتاض، إذ  غري أنَّ      
املصارف تتعامل مع مؤسسات مالية  طرف أن يتحرى حسن االختيار لكي يلتزم به فيما بعد. كما أنّ 
فقط، األمر الذي يفند الطرح السابق من  خمتلفة هلا وزَّنا هي األخرى، وال يرتبط األمر بعمالء بسطاء
 إمكانية حدوث تواطؤ بني مراكز التحكيم بشكل عام من جهة،  وأحد أطراف النزاع من جهة أخرى.
كصطر حيدق ابألطراف،   اإلخالل حبقوق الدفاعه ميكن ترتيب لعدم نزاهة احملكمني فإنَّ  وكنتيجة       
كما يلغي حقوق الدفاع يف كثري من ين يلغي روح القانون،  ويرجع هذا اخلطر إىل أن التحكيم اإللكرتو 
األحيان بتقلي  فرص املطلوب يف أن يستفيد من الدفوع اإلجرائية واملوضوعية اليت هي أساس مهنة 
احملاماة، كما تلغي حقه يف االستفادة من املشاعر اإلنسانية اليت يطبعها العفو والتسامح والظروف 
   .1املصففة
رفع أية قيود تشريعية موضوعية أو إجرائية  يالتحكيم اإللكرتوين يقتضعلى ما سبق فإن جناح  وبناء       
حتول دون اللجوء إليه، كما يقتضي أن تلجأ إليه السلطات العمومية يف خمتلف الدول أتسيا مبا يفعله 
التحكيم اإللكرتوين  االحتاد األوريب من خالل التوجيهات والتوصيات اليت يصدرها للدول األعضاء بتبين 
 .2كطريق حلل النزاعات الناشئة عن املعامالت اإللكرتونية
                                                           
 .62-61عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص ص   1









 : ثانيالفصل ال
 التحكيم اإللكتروني النظام القانوني التفاق
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 التحكيم اإللكتروني  النظام القانوني التفاق :ثاني ال الفصل
 في النزاعات المصرفية اإللكترونية
 
النزاعات الناشئة عن التجارة  ابلرغم من أّن التحكيم اإللكرتوين بدأ يشق طريقه كوسيلة فعالة حللّ      
هي شاكل القانونية اليت تعرتضه، و امل ضهذا النوع من احللول جيد بع شكاهلا، إال أنّ اإللكرتونية جبميع أ
 مشاكل االعرتاف هبا من الناحية القانونية. انهيك عنرتبطة بطبيعة الوسائط اليت يتم هبا، مشاكل م
جوء إىل التحكيم اإللكرتوين يُعّبّر عن إرادة األطراف يف اختيار الوسيلة املناسبة حلل وإذا كان اللّ      
إذ أنّه املنشئ لعقد التحكيم لكرتوين هو احملّدد األساسي هلذه اإلرادة، نزاعاهتم، فإّن اتفاق التحكيم اإل
 اإللكرتوين.
وال يطرح اتفاق التحكيم العادي أية مشاكل من الناحية القانونية، ابعتبار أنّه يتم ابلكتابة العادية،      
ض األحكام اخلاصة بعقد ومن مّث ال ُتشرتط فيه سوى األركان العامة اخلاصة ابلعقود بوجه عام، عدا بع
التحكيم، بينما يثري عقد التحكيم اإللكرتوين مشاكل كثرية، ذلك أنّه يتم عّب وسائط إلكرتونية ال تعتمد 
على الكتابة ابملفهوم التقليدي، إضافة إىل تقنيات أخرى، األمر الذي يطرح مسألة االعرتاف هبذا 
 ب النصوص القانونية الوطنية والدولية لذلك.، ومدى استيعاهالشكل القانوين من االتفاق من عدم
فة التفاق التحكيم للعناصر املعرّر  وسوف نتطرق يف هذا الفصل، ومن خالل املبحث األول     
خمتلف الصور اليت ميكن أن أيخذها وكذا  ،اإللكرتوين، بدءا ابلتعريفات املختلفة له ) الفقهية والقانونية(
األخري إىل األحكام اليت تعرتيه، العقد الذي يربط املتنازعني، وصوال يف  هذا االتفاق، مرورا أبركان هذا
 من انحية املوضوع، الشكل أو اإلجراءات. ومسألة القانون الواجب التطبيق عليه، إن  
كما سنتطرق إىل اآلاثر اليت تنتج عن هذا االتفاق، على أطراف النزاع أو على الغري إن ُوجدت،       
 بعض ابآلاثر اإلجيابية واآلاثر السلبية.وهو ما يسميه ال
كل هذه النقاط  ُوضعت يف هيكل هذا الفصل على شكل مباحث ومطالب، وهو ما سيتم عرضه       




 مفهوم اتفاق التحكيم اإللكترونياألول:  المبحث
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هذا مشروعية  يف -التحكيم اتفاقُ  من حيثُ -التحكيم العادي التحكيم اإللكرتوين عن ف لتخي     
ثري الكتابة يف اتفاق التحكيم. وهو ما يُ  شرتطالقوانني ت أغلب وأن  ال سيماّبم إلكرتونيا، يُ ما األخري عند
  العديد من اإلشكاالت عندما يتعلق األمر ابلكتابة اإللكرتونية.
، 1012نص ت املادة  حيث ت التشريعات على بطالن اتفاق التحكيم يف حالة عدم كتابته،نص  إذ      
"حيصل االتفاق على التحكيم  :اآليت من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري على الفقرة األوىل
  كتابيا".
جيب أن :"ما يليمن قانون التحكيم املصري على  12جند املشرع املصري ينص يف املادة  كما      
 تفاق التحكيم مكتواًب إذا تضمنه حمرر وقعهون اويك يكون اتفاق التحكيم مكتواًب وإال كان ابطالً 
 تصال املكتوبة".أو برقيات أو غريها من وسائل اال الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل
يكون من قانون اإلجراءات املدنية على ما يلي:" 1443ع الفرنسي، فقد نّص يف املادة ا املشرّر أمّ      
إليها يف  كتواب وإال وقع ابطال. ويكون كتابيا يف حال تبادل خطاابت أو واثئق ًيشاراتفاق التحكيم م
 .1"التحكيماتفاق 
إبرام عقد اتفاق  أقر   1996لسنة  القانون النموذجي اخلاص ابلتجارة اإللكرتونية الدولية غري أن      
ى: "يف سياق تكوين العقود، وما مل منه عل ، الفقرة األوىل11يف املادة  التحكيم إلكرتونيا، حيث نص  
يتفق الطرفان على غري ذلك، جيوز استخدام رسائل البياانت للتعبري عن العرض، وقبول العرض يف 
 .2"تكوين العقد، وال يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته، جملرد استخدام رسالة بياانت لذلك الغرض
 صورهو تعريف اتفاق التحكيم اإللكترونيالمطلب األول: 
 ا بصدد حتكيم تقليدي أو إلكرتوين، إذ أنّ نّ يُعد اتفاق التحكيم أساس العملية التحكيمية، سواء أكُ      
  لذلك سوف حناول تقدمي أهم التعريفات املعروضة فقهيةً قيامه قيام للتحكيم يف ذاته والعكس صحيح. 
 كانت أم قانونية، مث التعرض ألهم صور هذا االتفاق.
 
 تعريف اتفاق التحكيم اإللكتروني الفرع األول:
                                                           
1 Art 1443 : « A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits 
ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale ». 
2 Art 11/1 : « Dans le contexte de la formation des contrats, sauf convention contraire entre les parties, une 
offre et l’acceptation d’une offre peuvent être exprimées par un message de données. Lorsqu’un message de 
données est utilisé pour la formation d’un contrat, la validité ou la force exécutoire de celui-ci ne sont pas 
déniées pour le seul motif qu’un message de données a été utilisé ». 
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هذا الفرع إىل فقرتني، نطرح يف األوىل أهم التعريفات الفقهية التفاق التحكيم  ونتطرق يف     
 اإللكرتوين، ويف الثانية أهم التعريفات القانونية.
 : التعريف الفقهيىاألول الفقرة
  على عرض نزاع معني، على حمكمني بدالً بني فريقني ، بصورة عامة، اتفاق   اتفاق التحكيم هوإن      
كسائر - تحكيم هو عقد بني متعاقدين، خيضعمن القضاء، والقبول بتنفيذ حكمهم. وابلتايل فال
إىل أحكام األركان العامة للعقد، من رضا وأهلية وموضوع وسبب، وفقا للشروط العامة اليت  -العقود
 .1يتطلبها العقد بشكل عام
ىل تعريفه أبنه " اتفاق بني اخلصوم، يف نزاع معني، قائم بينهم ابلفعل يلتزمون البعض إوذهب       
مبقتضاه بعرض هذا النزاع على حمكم أو حمكمني خيتاروهنم للفصل فيه بدال من احملكمة صاحبة الوالية 
 .2واالختصاص"
جيعل حماكم وذهب آخرون إىل أن اتفاق التحكيم هو قضاء خاص ينشأ عادة عن مصدر اتفاقي،      
الدولة غري خمتصة بنظر النزاع، وهو الذي مينح احملكم سلطة الفصل فيه بقرار ملزم، بل إن هذا االتفاق 
مبدى قابلية قراره للطعن مرورا هو الذي يهيمن على مسرية التحكيم ابتداء من اختيار احملكم وانتهاء 
 .3ضال عن حتديد مهمة احملكمابلقواعد اليت يطبقها احملكم موضوعيًة كانت أم إجرائية، ف
عرف أيضا على أنه ذلك االتفاق الذي مبقتضاه يتعهد األطراف أبن يتم الفصل يف املنازعات يُ كما       
الناشئة بينها أو احملتمل نشوؤها بينها من خالل التحكيم، وذلك إذا كانت هذه املنازعات تتعلق مبصاحل 
   . 4التجارة الدولية
 و الوطنية الدوليةريف بعض التشريعات : تعةيالثان الفقرة
اتفاق ه "، أبن  1985األمم املتحدة التجاري الدويل لسنة من قانون  1فقرة ال ،فه املادة السابعةعرّر تُ      
فني على أن حييال إىل التحكيم مجيع أو بعض املنازعات احملددة اليت نشأت أو قد تنشأ بينهما بني الطر 
                                                           
 .53إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   1
صة، دراسة يف قضاء التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، النظام العام والتحكيم يف العالقات الدولية اخلا ،يأشرف عبد العليم الرفاع  2
 .103، ص 1997
 .27، ص 2003 ، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،قواعد التحكيم ،خليلأمحد   3
 .117ص  ،مرجع سابقاملوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل،حفيظة السيد احلداد،   4
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دة، تعاقدية كانت أو غري تعاقدية. وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف صورة بشأن عالقة قانونية حمد
 .1شرط حتكيم وارد يف عقد أو يف صورة اتفاق منفصل"
شرط ه يقصد ابتفاق التحكيم "على أنّ  1958من اتفاقية نيويورك  ،2فقرة ال ،ت املادة الثانيةونص       
من األطراف، أو االتفاق الذي تضمنته اخلطاابت  التحكيم يف عقد أو اتفاق التحكيم املوقع عليه
 .2املتبادلة أو الّبقيات"
اتفاق املدنية الفرنسي، أبنه " ، من قانون اإلجراءات1442تعرفه املادة ا عن القوانني الوطنية فأم       
 التحكيم جيوز أن أيخذ شكل شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.
عقود أبن يتم الفصل يف املنازعات اليت قد تزم أطراف عقد أو عدة شرط التحكيم هو اتفاق مبقتضاه يل
 تنشأ عن هذا العقد أو تلك العقود بطريق التحكيم.
    .3للتحكيم" إبخضاعها م هي اتفاق مبقتضاه يلتزم أطراف منازعة مامشارطة التحكي
املؤرخ يف  48-2011مبوجب املرسوم رقم  2011واملالحظ على هذه املادة اليت ُعدّرلت سنة      
املتضمن إصالح التحكيم، حيث وضعت شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ضمن  2011جانفي  13
 1980ماي  14املؤرخ يف  354-80تعريف واحد، عكس ما كان عليه األمر يف ظل املرسوم رقم 
كيم مكتواب ، حيث كان يشرتط أن يكون شرط التحاملتعلق ابلتحكيم واملدمج بقانون اإلجراءات املدنية
:"يقع شرط التحكيم حتت طائلة البطالن إذا مل 1443وإال كان ابطال، وهو ما نصت عليه املادة 
. أما يف مشارطة التحكيم، فالكتابة فقط لإلثبات، وهو 4يكتب يف االتفاق األصلي أو يف وثيقة الحقة"
 حمضر ميضيه احملكم :"مشارطة التحكيم تثبت ابلكتابة، ويكون ذلك يف1449ما نصت عليه املادة 
    .   5واألطراف"
                                                           
1 Art 7 : « Une “convention d’arbitrage” est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à 
l’arbitrage tous les différends ou certains des diffé- rends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles 
au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel ». 
2 Art2/2 : « On entend par “convention écrite” une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un 
compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ». 
3 Art 1442: « la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. 
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à 
soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. 
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige soumettent celui-ci à l’arbitrage».   
4 Art 1443 : « La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention 
principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ».   
5 Art 1449 : « Le compromis est constaté par écrit. Il peut l’être dans un procès-verbal signé par l’arbitre et 
es parties ». 
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، أبنه " اتفاق الطرفني على االلتجاء إىل 1فقرة ال ،يف املادة العاشرة 1فه قانون التحكيم املصريوعر       
التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت وميكن أن تنشأ مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية  
 كانت أو غري عقدية". 
من قانون  1011يف املادة التفاق التحكيم  م تعريفاً قدّر يُ  إىل القانون اجلزائري فنجد أنهوابلرجوع      
اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل ت على ما يلي: "اإلجراءات املدنية واإلدارية، حيث نص  
 ".األطراف مبوجبه عرض نزاع معني سبق نشوؤه على التحكيم
تعريف اتفاق التحكيم اإللكرتوين ال خيتلف عن تعريف اتفاق التحكيم إال من حيث  واحلقيقة أن       
أن يتم عّب وسائط إلكرتونية، وشبكات االتصاالت مثل شبكة اإلنرتنت، ودون حاجة إىل الوجود 
املادي ألطراف عملية التحكيم يف مكان واحد، وإذا كان التحكيم اإللكرتوين يتم عّب وسائط إلكرتونية، 
إنه ال يوجد ما مينع من أن يتم أبكمله، أو يف بعض مراحله إلكرتونيا، ويف مراحل أخرى ابلطرق ف
 من يقولونرأي إال أننا منيل إىل  التقليدية اليت تتمثل يف الوجود املادي ألطراف العملية التحكيمية.
  .2بضرورة أن يتم التحكيم اإللكرتوين يف كل مراحله بصورة إلكرتونية
حتكيم حقيقي، بل حيدد هذا املكان جمازا أو افرتاضيا،   يوجد يف نظام التحكيم اإللكرتوين مكانُ وال     
وال يلتقي فيه األطراف أو احملكمون، بل يتم ذلك على اخلط عّب شبكات االتصال اإللكرتوين، وهو ما 
أطراف التحكيم  يثري مشكلة املكان، والوقت الذي يعتّب حكم التحكيم قد صدر فيهما، ولذلك يلجأ
 .   3يف مرحلة التفاوض إىل االتفاق مسبقا على حتديد مكان و زمان صدور احلكم
عتّب دستور التحكيم ومصدر سلطة اتفاق التحكيم اإللكرتوين يُ  ويتضح من التعاريف السابقة أن      
ياغة اتفاق احملكمني، وهو احلائل دون اختصاص القضاء ابلنزاع موضوع التحكيم، ومن مث تتخذ ص
التحكيم اإللكرتوين أمهية كّبى، ويشمل اتفاق التحكيم اإللكرتوين حتديد العناصر اجلوهرية لالتفاق، 
مثل حمل العقد من حيث مشروعيته ومن حيث االلتزامات املتعلقة به من تسليم وضمان واملقابل من 
ن مغالطات، إضافة إىل كل الشروط حيث كيفية الوفاء ونوع العملية ملا ينطوي على السداد اإللكرتوين م
 . 4املتفق عليها واحلقوق وااللتزامات والضماانت
 صور اتفاق التحكيم اإللكترونيالفرع الثاني: 
                                                           
 .1994-04- 21، 16ة، العدد شأن التحكيم يف املواد املدنية والتجارية، اجلريدة الرمسيب 1994لسنة  27القانون رقم   1
 .6، ص 2014نوفمّب  12،13،14، أايم مركز ديب للتحكيم الدويل، "دويلالتوجهات احلديثة للتحكيم ال"انيلة قمر عبيد،   2
 .248-247 ، ص ص2014دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، النظام القانوين لعقود التجارة اإللكرتونية، لزهر بن سعيد،   3
 . 57هشام بشري، إبراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص   4
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التفاق قد انطالقا من تعريفات اتفاق التحكيم اإللكرتوين املختلفة، نستطيع أن نتصور أن هذا ا     
 .التحكيم، شرط التحكيم ابإلحالة: مشارطة التحكيم، شرط أيخذ أحد الصور الثالث
، لنقف يف األخري على أهم من الصور على حدة يف هذه الفقرة وسوف حناول التطرق لكل صورة
 عن بعض.ها اخلصائص اليت متيز 
 : مشارطة التحكيماألوىل الفقرة
قد يتفق األطراف بعد نشوب النزاع على عرضه على التحكيم طبقا التفاق مكتوب حيدد فيه      
األطراف موضوع النزاع وأمساء احملكمني، ومكان التحكيم وإجراءات التحكيم، وهذا االتفاق أطلق عليه 
 . 1الفقه اسم "مشارطة التحكيم"
يّبمه طرفا العقد األصلي بعد وقوع النزاع اخلاص بذلك العقد، وحييالن مبوجبه  اتفاق  وابلتايل فهو      
ال يرد االتفاق على التحكيم يف صيغة شرط التحكيم ابملفهوم  نزاعهما إىل التحكيم، ففي هذه احلالة
    .2املذكور سابقا، وإمنا بصيغة اتفاق مستقل عن العقد األصلي، وعلى غرار شرط التحكيم
 أنه:"اتفاق على واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 1011 املادة نص يف اجلزائري املشرع وعر فه     
  التحكيم". على نشوؤه سبق نزاع عرض مبوجبه األطراف يقبل الذي قاالتفا هو التحكيم
مشارطة " الفرنسي كما يلي: من قانون اإلجراءات املدنية 3، الفقرة 1442وجاء يف نص املادة      
  .  3"التحكيم هي اتفاق مبقتضاه يلتزم أطراف منازعة ما إبخضاعها للتحكيم 
قانون التحكيم املصري إىل مشارطة التحكيم بنصها على ما  من 2فقرة ال ،10وأشارت املادة      
جيوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت يف شأنه دعوى أمام ...كما يلي: "
جهة  قضائية، ويف هذه احلالة جيب أن حيدد االتفاق املسائل اليت يشملها التحكيم وإال كان االتفاق 
 ابطال".
 على أن "اتفاق التحكيم هو 1011، حيث نص يف املادة ا جاء به املشرع اجلزائري أيضاوهو م     
نص املادة  ويضيف يف وؤه على التحكيم".ل األطراف مبوجبه عرض نزاع سبق نشاالتفاق الذي يقب
، حتت طائلة البطالن، موضوع النزاع وأمساء جيب أن يتضمن اتفاق التحكيم" أنه ،2الفقرة  ،1012
   ".مني، أو كيفية تعيينهماحملك
                                                           
 .164، ص مرجع سابق ،خالد حممد القاضي  1
  . 276، ص مرجع سابق خالد ممدوح إبراهيم،  2
3 Art 1442/3 : « Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige soumettent celui-ci à 
l’arbitrage ». 
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املشرع اجلزائري اكتفى ابلنص على إمكانية االتفاق مسبقا على التحكيم بشأن  واملالحظ هو أنّ      
نزاع سينشأ مستقبال عن عقد معني بني أطرافه، دون اإلشارة إىل الصور اليت ميكن أن يتخذها هذا 
 الشرط الوارد خبصوص هذا العقد.
 التحكيم : شرطةالثاني الفقرة
ميكن أن يعرف على أنه االتفاق الذي يرد عادة كبند من بنود عقد معني، يلتزم مبقتضاه أطراف      
هذا العقد بعرض ما قد ينشأ بينهم من منازعات بشأن هذا العقد على حمكم أو أكثر خيتارونه للحكم 
د معني على عرض ما قد ينشأ بدال من احملكمة املختصة، أو هو االتفاق الذي يلتزم مبقتضاه أطراف عق
 . 1من منازعات خبصوصه على نظام التحكيم
 "شرطيلي: كما  واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 1007 املادة يف اجلزائري املشرع فهوعر       
 1006 املادة مبفهوم متاحة حبقوق متصل عقد يف األطراف مبوجبه يلتزم الذي االتفاق هم التحكيم
 .التحكيم" على العقد هذا بشأن تثار قد اليت النزاعات ضلعر  أعاله،
شرط التحكيم هو اتفاق :"كما يلي  ،2، الفقرة 1442يف املادة  فه املشرع الفرنسيعر  بينما      
مبقتضاه يلتزم أطراف عقد أو عدة عقود أبن يتم الفصل يف املنازعات اليت قد تنشأ عن هذا العقد أو 
 . 2"يمتلك العقود بطريق التحك
جيوز أن يكون اتفاق  :"عندما نص  على ما يلي 2، الفقرة 10وأشار إليه املشرع املصري يف املادة      
ل أو بعض ك  شأنبد معني قالتحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقاًل بذاته أو ورد يف ع
الدعوى املشار  وع النزاع يف بياناملنازعات اليت قد تنشأ بني الطرفني ويف هذه احلالة جيب أن حيدد موض
 هذا القانون". ( من30) إليه يف الفقرة األوىل من املادة
تتضمن فقط اإلحالة للتحكيم، كالقول مثال أن أي  قتضبة  مُ  صيغة  شرط التحكيم بر  دُ رر وعادة ما ي       
فون أحكاما خالف أو نزاع بني طريف العقد حيال إىل التحكيم، وقد يتوسع األطراف يف ذلك فيضي
أخرى لشرط التحكيم مثل مكان التحكيم، ولغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على النزاع، 
  .3وصفات، ومؤهالت كل أو بعض األشخاص الذين سيعينون حمكمني يف هيئة التحكيم
                                                           
  .306، ص مرجع سابق ،عادل أبو هشيمة حممود حوته  1
2 Art 1442/2 : «  La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats 
s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats». 
 .73ص ، مرجع سابق ،بريريأمحد حممود خمتار   3
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على  وأيخذ شرط التحكيم ثالثة أشكال: إما أن ينص العقد األصلي املنظم للعالقة بني الطرفني     
إمكانية اللجوء إىل التحكيم خبصوص املنازعات الناشئة عن تنفيذه، أو أن خيلو هذا العقد من شرط 
التحكيم، مث يّبم طرفاه اتفاقا الحقا ومستقال يقرران فيه اللجوء إىل التحكيم خبصوص املنازعات الناشئة 
قتضاه حييل طرفاه إىل وثيقة عن تنفيذ العقد األصلي بينهما، وإما أن يتضمن العقد األصلي نصا مب
لو تعلق األمر بعقد كفالة يشار فيها إىل عقد القرض املكفول  اخارجية عنه تتضمن شرط التحكيم كم
   . 1أو عقد مقاولة من الباطن يشار فيها إىل عقد املقاولة األصلي
ه قبل نشوء النزاع متمثل يف أن األول يتفق علي الفرق بني شرط التحكيم ومشارطة التحكيمهكذا فو      
ا ابلنسبة ملشارطة التحكيم واء أكان على شكل بند يف العقد األصلي، أو أدرج يف عقد مستقل. أمّ س
   فيكون االتفاق عليها بعد نشوب النزاع.   
يف وثيقة مستقلة عن العقد األصلي، حيث أنه يتم االتفاق بشأهنا  هذه األخريةكما يتعني أن ترد       
 .2عقد ونشوء النزاعبعد إبرام ال
 الفقرة الثالثة: شرط التحكيم باإلحالة
 وثيقة تتضمن شرط إىلارة املتعاقدين يف عقد من العقود إش شرط التحكيم ابإلحالةبيُقصد      
 .3التحكيم واعتبارها جزءا ال يتجزأ من العقد
حكيم مبناسبة املنازعات ُمدرجا يف العقد الذي يكون الت التحكيم يف هذه احلالة ال يكون فشرطُ      
أو عقد آخر متصل هبذا العقد،  وإمنا يف وثيقة أخرى حييل عليها هذا العقد كعقد منوذجي، الناشئة عنه، 
كما لو تعلق األمر مثال بعقد كفالة يشار فيه إىل عقد القرض املكفول، أو عقد مقاولة من الباطن 
  .4يشار فيه إىل عقد املقاولة األصلي
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل :  ،6، الفقرة ت على ذلك املادة السابعةوقد نص       
"وتُعتّب اإلشارة يف عقد ما إىل مستند يشمل على شرط حتكيم مبثابة اتفاق حتكيم شريطة أن يكون 
 . 5العقد مكتواب وأن تكون اإلشارة قد وردت حبيث جتعل ذلك الشرط جزءا من العقد"
                                                           
   .349-348، ص ص مرجع سابق ،اجلمال، عكاشة حممد عبد العالمصطفى   1
 .145،  ص 2006القاهرة، مصر،  ،التحكيم يف املعامالت املالية الدولية والداخلية، دار النهضة العربية ،أمحد عبد الكرمي سالمة  2
 .43ص  ،2005اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،خملوفأمحد   3
 .75عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   4
5 Art 7/6 : « La référence dans un contrat à tout document contenant une clause compromissoire vaut 
convention d’arbitrage écrite, à condition que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du 
contrat ». 
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وهو ما يعين  لتحكيم جيب أن تكون واضحة وصرحية،شرط ااإلشارة إىل  تفاد من هذه املادة أنّ وُيس     
 أن سالمة وصحة هذا الشرط مرتبطة بصحة إرادة التحكيم وخلوها من عيوب اإلرادة.
ة ، الفقرة األوىل، من قانون اإلجراءات املدني1008إىل هذا الشرط يف املادة املشرع اجلزائري  أشارو      
واإلدارية، حيث نّصت على ما يلي:"يثبت شرط التحكيم، حتت طائلة البطالن، ابلكتابة يف الوثيقة 
 األصلية أو يف الوثيقة اليت تستند إليها".
:"ويعتّب اتفاقا على شرة، الفقرة الثالثة اعلى ذلك يف املادة الع املصري نص   قانون التحكيم وجند أن      
، إذا كانت اإلحالة واضحة يف اعتبار حتكيمتتضمن شرط يف العقد إىل وثيقة التحكيم كل إحالة ترد 
 هذا الشرط جزءا من العقد".
 شرط التحكيم ابإلحالة ال يفرتق عن  شرط ة دول، فإن وحسب االجتهادات القضائية يف عد      
ه الوثيقة املشار إليها مبجرد أن تتضمنالتحكيم العادي أو مشارطة التحكيم من حيث قوته اإللزامية. إذ 
األساسي، يصبح وكأنه منصوص عليه يف هذا العقد. وال يقدح يف ذلك ادعاء أحد األطراف يف العقد 
ة أنه كان جيهل تضمن الوثيقة له. إذ أنه وحبكم تعامله يف نشاط جتاري معني حمل تنظيم شروط حبج
إلحالة إىل وثيقة حمل تنظيم خاص من أحد أما إذا كانت ا عامة أو عقود منوذجية، يُفرتض أنه يعلم به.
األطراف أو إىل عقد سابق ليس حمررا بينهما، فإنه يشرتط إطالع الطرف اآلخر على هذه الوثيقة خلطة 
 .1إبرام العقد وقبوله مبا فيها من أحكام حىت حيتج عليه بشرط التحكيم الوارد فيها عند تسوية النزاع
 كيم اإللكترونياتفاق التح أركانالمطلب الثاني: 
رأينا سابقًا أن اتفاق التحكيم قد أيخذ صورة شرط أو مشاركة حتكيم، لكنه يف كلتا احلالتني ال      
يعدو أن يكون عقداً مّبما بني طرفني أو عد ة أطراف. األمر الذي يدعوان للتعرض ألركان هذا العقد أو 
 هذا االتفاق اإللكرتوين.
فاق التحكيم اإللكرتوين ال خيتلف عن سائر العقود من حيث األركان أو ات فهم من ذلك، أن ويُ      
 عينة جتعله خمتلفاً مما قد يؤدي إىل اختالف  طفيف يف األركان.الشروط، غري أنه ينفرد خبصائص مُ 
 الفرع األول: األركان الموضوعية
ة من األركان املوضوعية املتعلقة ابعتبار اتفاق التحكيم عقدا كبقية العقود، فإنّه خيضع مثلها جملموع     
   احملل والسبب. أساسا ابلرضا،
 الرضا ى:األول الفقرة
                                                           
 .49-44أمحد خملوف، مرجع سابق، ص ص   1
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ابعتباره ركنا يف  والرضا،. يُعتّب اتفاق التحكيم من العقود الرضائية اليت تستوجب رضا الطرفني     
  إرادتني على إحداث أثر قانوين. توافقُ هو  ،العقود بشكل عام
منه، حيث أفادت مبا يلي:"يتم العقد  59املدين اجلزائري على ذلك يف املادة  وقد نّص القانون     
 مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن إرادهتما املتطابقتني دون اإلخالل ابلنصوص القانونية".  
بة انتهى الطرفان إىل وثيقة مكتو  ىتصعوبة ُتذكر مثري عنصرا الرضا، ومها اإلجياب والقبول، وال يُ      
 .تسجل ما اتفقا عليه، سواء كانت واردة يف صلب العقد أو واردة يف وثيقة مستقلة عنه
الصعوبة تثور يف حالة ما إذا اقتصر األمر على املراسالت املتبادلة بني الطرفني كالرسائل  لكن       
هو، دون أن  إذ يف هذه احلالة يكون ما رضي به كل طرف اثبتا يف الواثئق الصادرة عنهوالّبقيات، 
تكون هناك وثيقة واحدة جامعة لفحوى ما مت التوصل إليه بني الطرفني. وحىت ينعقد اتفاق التحكيم 
 .1العرض الذي قدمه أحد الطرفني البد  أن يصادف قبوال من الطرف اآلخر فإنّ 
اإلنرتنت، فإن  هذا  ولـم ا كان إبرام اتفاق التحكيم إلكرتونيا يتم عّب وسيلة إلكرتونية تتمثل بشبكة     
معناه أن  التعبري عن اإلرادة يكون من خالل هذه الوسيلة اإللكرتونية، حيث يتم توجيه اإلجياب من 
خالهلا ويتم كذلك تلقي القبول عّبها؛ إذ ُيضمّرن التاجر موقعه على اإلنرتنت شروط التعاقد ومن بينها 
قد فإنه يقوم ابلضغط على أيقونة تتضمن عبارة تفيد شرط التحكيم، فإذا أراد زائر املوقع أن يّبم الع
القبول مثل: "أان أقبل"، أو "أضف إىل السلة"... كإشارة إىل القبول ابلشراء. فإذا كانت هذه الوسيلة 
صاحلة للتعبري عن اإلرادة ونقلها إىل الطرف اآلخر، فإن التساؤل يبقى قائما حول مدى اعتداد القانون 
عن اإلرادة ابلشكل الذي ترتتب معه اآلاثر القانونية على التعبري، وأمهها إبرام العقد  هبا كوسيلة للتعبري
 . 2وإلزام الطرفني مبا فيه
اإلجياب اإللكرتوين بعض اإلشكاليات القانونية نظرا خلصوصيته، إذ يتم يف بيئة إلكرتونية،  ُيسبّربو      
ح أو الضغط على "قبول" املوجود على خمرجات فبمجرد الضغط على زر "قبول" املوجود يف لوحة مفاتي
   وهو ما ينطبق أيضا على القبول. .3شاشة الكمبيوتر، فذلك يعين موافقة العميل وقبوله بشروط العقد
                                                           
 .88عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   1
أبو ظيب، ، املتعلق ابلتحكيم التجاري الدويلاملؤمتر السادس عشر  ،"اإللكرتوين التحكيم التفاقاإلطار القانوين "آالء يعقوب النعيمي،   2
 .322ص  ،2008 ،اإلمارات العربية املتحدة
 .71خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص   3
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لزم ابلبقاء على إجيابه، فيجوز له الرجوع فيه مادام مل أن يكون صاحب اإلجياب غري مُ  بدأإال  أن  امل     
لكنه يكون ملزما ابلبقاء على إجيابه إذا حدد مدة معينة للقبول، فال يستطيع الرجوع يقبله املوجه إليه، 
 . 1يف إجيابه طوال هذه املدة
ه ال خيضع لشكل معني، فللمتعاقد أن يفصح عن إرادته ابلطريقة اليت األصل يف التعبري أن  ذلك أن      
، فكل ما يدل على وجود اإلرادة يصلح يريدها بشرط أن تكون هلا نفس املدلول عند الطرف اآلخر
 . 2قانوان للتعبري عنها
أو إجراًء معينا، فإن  التعبري إضافة إىل ذلك فاملقرر يف القاعدة العامة أن ه ما مل يستلزم القانون طريقة      
 عن اإلرادة ميكن أن جيري أبي طريقة، ولذلك يستوي أن يكون التعبري عن اإلرادة صرحيا أو ضمنيا.
ه إليه اإلجياب  ظروف احلال شكا يف داللته على القبول، فإنه  دعسلوكا ال تفإذا اختذ الطرف الذي ُوجّر
من اعتبار الضغط على مفتاح املوافقة يُعام ل على ذلك األساس. وتطبيقا لذلك فإنه ال يوجد ما مينع 
له عن قبول االتفاق  على جهاز احلاسب اآليل الذي تلقى عرض اإلجياب كتعبري عن إرادة املوجب
       . 3مادام القابل قد أكد أنه قرأ حمتوايت الوثيقة اخلاصة ابلتحكيم وقبلها كما وردت إليه
أن  اإلجياب والقبول اإللكرتونيني ال ميكن أن يؤثرا على صحة االتفاق، ذلك  وابلتايل ميكن القول     
 ة للتعبري عن اإلرادة.أّن القوانني الوطنية والدولية ال تشرتط طريقة معين
تبادل التعبري عن اإلرادة من خالل  1996حيث أقر  القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية لسنة      
يف على ما يلي: " 2، الفقرة 12يف األعمال التجارية، حيث نص يف املادة تبادل البياانت إلكرتونيا 
لك، جيوز استخدام رسائل البياانت للتعبري عن سياق تكوين العقود وما مل يتفق الطرفان على غري ذ
العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بياانت يف تكوين العقد، ال يفقد ذلك العقد صحته أو 
    .4"قابليته للتنفيذ مبجرد استخدام رسالة بياانت لذلك الغرض
                                                           
 .89عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   1
 .216إيناس اخلالدي، مرجع سابق، ص   2
 املؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات، "اب والقبول يف التعاقد اإللكرتوين وتسوية منازعاتهاإلجي" ،أمحد شرف الدين  3
   . 1، ص 2003، اإلمارات العربية املتحدة، أفريل أكادميية شرطة ديب ،اإللكرتونية
4 Art 12/2 : « En ce qui concerne la relation entre l’expéditeur et le destinataire d’un message de données, 
l’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une manifestation de volonté ou autre déclaration ne sont 
pas déniés pour le seul motif que cette manifestation de volonté ou autre déclaration prend la forme d’un 
message de données. ». 
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املصرفية اإللكرتونية مرهون بتالقي  اتفاق التحكيم اإللكرتوين املتعلق بتسوية املنازعات وهكذا فإن      
على اختيار التحكيم اإللكرتوين كطريق حلل النزاع الذي قد ينشأ بينهما، اإلجياب والقبول اإللكرتونيني 
    شريطة أن يُفرغ االختيار يف اتفاق صريح يف أحد أشكاله اليت تطرقنا هلا سابقا.
ادة القبول ينشئ اتفاق التحكيم صحيحا، غري أن إذن ميكن القول أن تطابق إرادة اإلجياب وإر      
، إذ جيب أن ُيك    .كما سنرى الحقا  رتوينتب هذا االتفاق اإللكذلك غري كاف 
 : األهليةةالثاني الفقرة
ال خيتلف اتفاق التحكيم اإللكرتوين، فيما يتعلق برضا املتعاقدين، من حيث القواعد العامة عن      
 صحتها صحة الرضا وخلوه من العيوب.  سائر العقود اليت يتوجب ل
اليت يثريها االتفاق تستدعي حبث رضا الطرفني املتعاقدين، ال إال أن  الظروف واألوضاع اخلاصة      
سيما أنه يتم بني الطرفني عن مسافة بعيدة، وقد ال يعرف أحدمها اآلخر، وقد ال يكون مثة تعارف 
عدم أهلية الطرف اآلخر، طاملا أهنما ال يلتقيان وجها  مسبق بينهما، مما خيشى من صعوبة اكتشاف
   .1لوجه
غري أن ه ليس من الـُمتصور أن يكون اتفاق التحكيم مشواب بعيب من عيوب اإلرادة كالغلط أو      
اإلكراه أو التدليس، ذلك أن التحكيم اإللكرتوين تديره مراكز متخصصة موثوق هبا وحترص على صحة 
ه القواعد العامة خبلو رضا الطرفني من عيوب اإلرادة من جهة، وأن يكون صادرا عن الرضا كما تقتضي
 .2ذي أهلية من جهة أخرى
ذلك أن   اجلانب العملي للتأكد من أهلية الطرفني املتعاقدين يثري بعض اإلشكاالت،واحلقيقة أن       
كانية تعاقد شخص حسن النية مع اإلنرتنت مفتوحة للجميع وُمتاحة للجاد والعابث، مما قد يطرح إم
آخر عن بعد، ال يستعمل هذه الوسيلة إال لل هو. وتعظم الصعوبة يف حال تعرض موقع يتيح هذه 
  التعامالت إىل االخرتاق أو القرصنة...إخل.
ا وسيلة تساعد على حتديد هوية وأهلية املتعاقدين، غري       ويرى البعض خبصوص هذه البطاقات أهن 
من يرى أهنا تشكل عبئا ماداي إضافيا على فريقي النزاع، األمر الذي قد يؤدي إىل العزوف عن  أن هناك
 .   3اللجوء إىل التحكيم اإللكرتوين
                                                           
 88إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   1
التنظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األوىل، الرايض، اململة العربية  ،عبد الصبور عبد القوي علي مصري  2
 .112، ص 2013السعودية، 
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ال تُقدم حال قاطعا  -حلدّر اآلن–إن  هذه اإلشكاالت تتفاقم خصوصا وحنن ندرك أن  التكنولوجيا      
 طة ...إخل. ابلرغم من وجود البطاقات الذكية واملمغن
ومن بني الوسائل اليت تـ و ص ل إليها الفن والتقنية معا: البطاقة اإللكرتونية، االستعانة بوسيط      
 :1إلكرتوين واستخدام وسائل حتذيرية
مبثابة احلاسوب املتنقل حتتوي البياانت اخلاصة حباملها، ومزودة برقم سري.   فالبطاقة اإللكرتونية     
عناصر حتمي صاحبها من عمليات التزوير وسوء االستخدام من قبل الغري يف حال كما أهنا مزودة ب
      ضياعها، أو سرقتها، أو حماولة تقليدها.
عهد إليه مهمة التحقق من ، ميكن تنظيم العالقة بني املتعاقدين، إذ تُ الوسيط اإللكرتوينوعن طريق      
 ة مصدق عليها تتعلق أبطراف العقد اإللكرتوين.هوية الطرفني وأهليتهما القانونية، وإصدار شهاد
، فهي اليت مُتارس عن طريق وضع حتذيرات على اإلنرتنت، تنبه إىل عدم الوسائل التحذيريةأم ا      
قبل -الدخول إىل موقع ما، إال من طرف شخص يتمتع ابألهلية القانونية، ويلتزم هذا الشخص 
واإلفصاح عن عمره، وذلك من خالل ملء منوذج معلومات ابلكشف عن هويته،  -وقعالدخول إىل امل
فإنه يستطيع الدخول وإبرام كان هدا الشخص متمتعا ابألهلية القانونية،   معروض على اإلنرتنت. فإذا
العقود. وعلى العكس من ذلك، فهو ال يستطيع الدخول إىل املوقع، إذا مل يقم مبلء املعلومات، أو إذا 
  . 2ليتهاتضح من خالهلا عدم أه
، من قانون اإلجراءات املدنية 1، الفقرة 1006املادة نا جند وابلرجوع إىل القانون اجلزائري فإن           
واإلدارية، تنص على ما يلي: "ميكن لكل شخص اللجوء إىل التحكيم يف احلقوق اليت له مطلق 
 التصرف فيها".
دعوى بطالن  ال تقبل: "على أنه  ،، الفقرة ب53دة يف املا املصري فقد نص   قانون التحكيما أم       
إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو  -حكم التحكيم إال يف األحوال اآلتية: 
 انقصها وفقا للقانون الذي حيكم األهلية".
                                                           
 .91انصيف إلياس، مرجع سابق، ص   1
 .94، ص نفس املرجع  2
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ية يف أطراف اتفاق األهلالفرنسي على اشرتاط حتقق  املدينقانون المن  2059ت املادة كما نص        
جيوز لكل شخص االتفاق على التحكيم بشأن احلقوق اليت ميلك أنه : "ت على التحكيم، حيث نص  
          .1التصرف فيها"
، وإال أعتّب وُيستفاد من هذه النصوص أن  األهلية املطلوب توفرها عند األطراف هي أهلية التصرف     
 اتفاق التحكيم ابطال.
طبيعة البطالن املرتتب على نقص األهلية، فذهب البعض إىل أنه إذا انقسم حول  الفقه على أن      
اتفاق التحكيم يكون ابطال بطالان مطلقا، وكذلك إجراءات  رضي ابلتحكيم من ال ميلك التصرف فإن 
تعلق البطالن الناشئ عن نقص األهلية بطالن نسيب ال ي . بينما ذهب البعض اآلخر إىل أن 2التحكيم
  . 3ابلنظام العام
اتفاقية نيويورك بشأن  جند أنّ ، حيث قائمة وتبقى مسألة القانون الواجب التطبيق على األهلية     
طبق االعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية مل تقرر بشأهنا، بل تركت حملاكم الدول املختلفة أن تُ 
ذلك إىل ختوف واضعي االتفاقية من الدخول يف  القواعد املعمول هبا يف كل دولة. ويعود السبب يف
مسألة تنازع التكييف ابلنظر الختالف قواعد اإلسناد ولتعذر وضع نصوص موحدة، لذلك تركت 
مسألة تقدير أهلية أطراف اتفاق التحكيم للقانون الذي تشري إليه قاعدة التنازع يف الدولة املطلوب إليها 
  . 4تنفيذ حكم التحكيم
 
 
 : المحلةلثالثا الفقرة
مواضيع النزاع اليت حُتال إىل التحكيم. وإذا كان األصل أن خيضع  اتفاق التحكيم يُقصد مبحلّر      
حتكم العقود حتديد هذه املواضيع التفاق الطرفني، فإن هذا ال مينع من خضوع هذا العقد لألحكام اليت 
حمل االلتزام، فإن ه نص  على شروطه يف القانون  من حيث حمل االلتزام. وإذا كان املشرع اجلزائري مل يعرّرف
                                                           
1 Art 2059 : «Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.».  
 .54، ص 1974عقد التحكيم وإجراءاته، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  ،أمحد أبو الوفا  2
 .114 ، صمرجع سابق ،حممود هاشم  3
 .189آالء يعقوب النعيمي، مرجع سابق، ص   4
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، 2مشروعا غري خمالف للنظام العام واآلداب العامة ،1 غري مستحيلحيث جيب أن يكون ممكنا   املدين،
 .3معينا أو قابال للتعيني
إذ وال خيتلف اتفاق التحكيم اإللكرتوين عن اتفاق التحكيم التقليدي من حيث حمل االتفاق،      
أن يكون غري خمالف للنظام العام، وأن يكون يف املسائل  -إضافة لإلمكان وعدم االستحالة–رتط شيُ 
   اليت جيوز فيها الصلح.
ه على الرغم من اعرتاف معظم الدول ابلتحكيم كطريق حلل النزاعات بديال للقضاء والواقع أن      
رتاف ليس كامال، حيث تتفق الكثري من هذا االع الوطين، السيما يف املعامالت اإللكرتونية، فإنّ 
  التشريعات الوطنية على استبعاد املسائل املتعلقة ابلنظام العام.
وأم ا فيما يتعلق ابلتحكيم اإللكرتوين، فباإلضافة إىل املنازعات املتعلقة ابلنظام العام، ُتشكّرل      
أكثر  ،ذا املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكريةوك ،النزاعات املتعلقة ابلعقود اليت يكون املستهلك طرفا فيها
 . 4املنازعات اليت تثري كثريا من املشاكل
ال جيوز على ما يلي: " من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،2، الفقرة 1006ت املادة ونص       
 التحكيم يف املسائل املتعلقة ابلنظام العام، أو حالة األشخاص وأهليتهم".
ال جيوز لألشخاص املعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ماعدا يف على أنه: " 3الفقرة  نص ت كما      
 ".عالقاهتا االقتصادية الدولية أو يف إطار الصفقات العمومية
جيوز التحكيم يف املسائل اليت ال  ه : "... المن قانون التحكيم املصري على أن  11ت املادة ونص       
 ."جيوز فيها الصلح
ال جيوز الصلح يف املسائل املتعلقة ابحلالة قانون مدين مصري على أنه: " 551 كما نص ت املادة      
 الشخصية أو ابلنظام العام".
ه ال جيوز التحكيم يف املسائل اجلنائية، مسائل األحوال الشخصية، املسائل املتعلقة وابلتايل فإن      
 ابحلقوق السياسية. 
ال جيوز قانون مدين، واليت نّصت على ما يلي:" 2060املادة  انون الفرنسي فنجدا عن القأمّ      
                                                           
 جيب أن يكون حمل االلتزام شيئا مستقبال وحمققا".على ما يلي: " 92/1ت املادة نصّ   1
  لعامة كان ابطال بطالان مطلقا".على ما يلي: "إذا كان حمل االلتزام مستحيال يف ذاته أو خمالفا للنظام العام أو اآلداب ا 93ت املادة نصّ   2
 على ما يلي: "إذا مل يكن حمل االلتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه فقط، ومقداره وإال كان العقد ابطال". 94/1ت املادة نصّ   3
 .10ص  اهرة، مصر،الق ،2012، املركز العريب ألحباث الفضاء اإللكرتوين، مارسالتحكيم اإللكرتوين ،شيماء مجال جماهد  4
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
121 
 
التحكيم يف املسائل املتعلقة حبالة األشخاص وأهليتهم، والطالق واالنفصال، وكذا املسائل املتعلقة 
 ابجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية، وعموما بكل املسائل املتعلقة ابلنظام العام.
ميكن أن يرخص للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن تلجأ إىل ومع ذلك، 
 .1"التحكيم، مبوجب مرسوم
 :2يُعتّب جائزا يف احلاالت اآلتية التحكيم على أنّ      
جيوز التحكيم سواء كانت العالقة بني الطرفني تعاقدية أو غري تعاقدية، فإذا كانت العالقة تعاقدية  -
 حكيم يف العقد أو يف اتفاق مستقل عن العقد حسب رغبة الطرفني.ُوضع شرط الت
جيوز إجراء التحكيم بني األفراد، وبني الشركات، وبني أفراد مع شركات، وبني أشخاص من أشخاص  -
 القانون اخلاص أو أفراد أو أشخاص معنوية.
املدنية اليت ال حيول النظام  وجيوز كذلك يف املسائل ،جيوز التحكم يف املسائل التجارية بصفة أساسية -
 العام دون النظر إليها. 
ولعل  العّبة يف ذلك هي أن  أغلب املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح مسائل مرتبطة ابلنظام       
  االجتماعي، مم ا يعين ارتباطها ابلنظام العام.
) القانون الدستوري، القانون  العامالقوانني املتعلقة ابحلق  ومفهوم النظام العام واسع، إذ يشمل     
)قانون  بعض قوانني احلق اخلاص اليت تسود فيها فكرة املصلحة العامة،و اإلداري، قانون املالية...(
ة )قانون امللكي ، وبعض القوانني اليت متت بصلة وثيقة إىل حالة البالد االجتماعيةاألحوال الشخصية...(
  .3.(العقارية..
ن  القواعد القانونية اليت تعتّب من النظام العام، هي قواعد يُقصد هبا حتقيق مصلحة وابإلمجال، إ     
  .4األفراد مصاحل على وتعلو ،عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق ابلنظام األعلى للمجتمع
 : السببةالرابع الفقرة
                                                           
1 Art 2060 : «On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles 
relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques 
et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. 
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées 
par décret à compromettre ». 
 .91سابق، ص  عصام عبد الفتاح مطر، مرجع  2
 .106إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   3
 .107، ص إلياس انصيف، مرجع سابق  4
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، البحث يف سبب جلوء الطرفني يقتضي البحث يف سبب انعقاد االتفاق على التحكيم اإللكرتوين     
احلقيقة أن اللجوء إىل  إىل حل نزاعهما احملتمل عن طريق التحكيم اإللكرتوين بدال من القضاء. و
كما   –التحكيم اإللكرتوين السيما يف اجملال املصريف خصوصا، واجملال التجاري عموما، له مزااي عديدة 
  تتطلب التأخري. ، أمهها سرعة حل النزاعات اليت ال-أشران آنفا
السبب   التحكيم اإللكرتوين يف االتفاق بطبيعة احلال، ذلك أنداعي لذكر سبب اللجوء إىلوال      
 مشروع افرتاضاً. وهو األمر الذي نصت عليه خمتلف القوانني. 
تهرب من أن املقصود ابلتحكيم اله ال يُتصور عدم مشروعية اللجوء إىل التحكيم إال إذا ثبت كما أن       
أحكام القانون الذي كان سيتعني تطبيقه لو طُرح النزاع على القضاء، نظرا ملا يتضمنه القانون من 
التزامات يُراد التحلل منها، وهو ما ميثل حالة من حاالت الغش حنو القانون، فيكون التحكيم وسيلة 
  .1 حتديد القانون الواجب التطبيقغري مشروعة يُراد هبا االستفادة من حرية األفراد أو حرية احملكمني يف
كل التزام يفرتض له أن له قانون مدين جزائري على ما يلي: " 98نّصت املادة  ويف ذات السياق     
 سببا مشروعا، ما مل يقم الدليل على غري ذلك.
م خيالف ذلك، فإذا قا ما ويعتّب السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي حىت يقوم الدليل على
 الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه".  
كل التزام مل يذكر له سبب قانون مدين مصري، على ما يلي: " 1، الفقرة 137ت املادة نصّ كما       
 يف العقد يفرتض أن له سببا مشروعا، ما مل يقم الدليل على غري ذلك".
على ضرورة أن يكون حمتوى العقد مشروعا  -ضمن شروط صحة العقد–رع الفرنسي ونّص املش     
    .2قانون مدين 2811املادة  وهو ما جاءت به، ومؤكدا
رضا الطرف  -امللغية، هي أربعة:  1108املالحظ هو أّن أركان صحة االتفاق حسب املادة و      
. غري أّن املادة 3سبب مشروع لاللتزام –اللتزام. حمل مؤكد يشكل موضوع ا –أهليته للتعاقد.  –امللتزم. 
، أتت جبديد متعلق ابلسبب واحملل، حيث جند الركنني األول 1108واليت ألغت املادة  1128اجلديدة 
                                                           
 .58، ص مرجع سابقأبو زيد رضوان،   1
2 Art 1128 : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 
1- Le consentement des parties ; 
2- Leur capacité de contracter ; 
3- Un contenu licite et certain». 
3 Art 1108 : «Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :  
-Le consentement de la partie qui s’oblige ; 
-Sa capacité de contracter ; 
-Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; 
-Une cause licite dans l’obligation». 
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والثاين، لكن يف املقابل، جند أن مفهوم السبب واحملل مّت استبداهلما مبفهوم: حمتوى العقد. هذا األخري 
  .1عا ومؤكداالذي جيب أن يكون مشرو 
 الفرع الثاني: األركان الشكلية
تُعتّب الكتابة يف اتفاق التحكيم من الشروط الشكلية اليت يتطلبها اتفاق التحكيم. ويُقصد      
 التحكيم حىت تثبت صحة االتفاق.  ابلشكلية يف اتفاق التحكيم وجود شكل معني يف اتفاق
هي  ،اتفاق التحكيم من حيثرتوين والتحكيم العادي بني التحكيم اإللكولعل  نقطة االختالف      
 معظم القوانني تتطلب الكتابة يف اتفاق التحكيم.   مشروعية اتفاق التحكيم املّبم إلكرتونيا، خاصة وأنّ 
إن  شرط الكتابة يتوافر ابلكتابة اخلطية التقليدية، فهو ضروري النعقاد اتفاق التحكيم، إذ له أمهيته      
يثور حول مدى انطباق هذا الشرط ن  التساؤل انعقاد العقد، ال سيما يف جمال اإلثبات.غري أفيما يلي 
 مع التحكيم اإللكرتوين، وابلتايل حول مشروعية وصحة الكتابة اإللكرتونية.
جند ضرورة كتابة اتفاق التحكيم وإال كان ابطال. إذ تنص الكثري من القوانني الوطنية والدولية على      
على ما يلي: 2 ، الفقرة2املادة نيويورك املتعلقة أبحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها تنص يف  تفاقيةاأن 
حتكيم يرد يف عقد أو أي اتفاق حتكيم موقع عليه من  شرط يشمل اصطالح اتفاق مكتوب؛ أي  "
 .2الطرفني وارد يف رسائل أو برقيات متبادلة"
على  1985القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة من   2، الفقرة7كما تنص املادة       
توسعت يف مفهوم الكتابة، حيث نصت  ،4 غري أن الفقرة  .3اتفاق التحكيم جيب أن يقدم مكتوابً  أن 
الشكل املكتوب الذي جيب أو يتوافر يف اتفاق التحكيم إذا  يغين االتصال اإللكرتوين عن "على ما يلي: 
صول للمعلومات اليت يتيحها يف وقت الحق. ويعين مصطلح "اتصال إلكرتوين" كل كان من املمكن الو 
يق رسائل بياانت. ويعين مصطلح "رسائل بياانت" كل معلومة تُنشأ، ر اتصال يقوم به األطراف عن ط
تُرسل، ُتستقبل أو حُتفظ بوسائل إلكرتونية مغناطيسية أو بصرية، أو بوسائل تناظرية السيما، وليس على 
  .4بيل احلصر، تبادل املعطيات املعاجلة آليا، الّبيد اإللكرتوين، التلغراف، التيلكس، الفاكس"س
                                                           
1 Clément FRANÇOIS, « Présentation de l'article 1128 de la nouvelle section 2 “La validité du contrat” »,La 
réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-
contrats/titre3/stitre1/chap2/ sect2/ [consulté le 23/11/2017]. 
2 Art 2/2 : « On entend par “convention écrite” une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un 
compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ». 
3 Art 7/2 : « La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite ». 
4 Art 7/4 : « Une communication électronique satisfait à l’exigence de forme écrite imposée pour la 
convention d’arbitrage si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée ultérieurement; le 
terme “communication électronique” désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de 
messages de données; le terme “message de données” désigne l’information créée, envoyée, reçue ou 
conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, 
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من قانون اإلجراءات املدنية  ،1، الفقرة 1012يف املادة  وابلرجوع للقانون اجلزائري، جند أنه نصّ      
واملالحظ هو أن  املادة. واإلدارية على ما يلي: " حيصل االتفاق على التحكيم كتابيا" التأكد من نص
 مل حيدد املقصود من الكتابة. -ابلرغم من أنه نص على كتابة اتفاق التحكيم–املشرع اجلزائري 
جيب أن من قانون التحكيم املصري على ما يلي: "  12نصت املادة  وعلى العكس من ذلك،     
مكتواب إذا تضمنه حمرر وقعه يكون اتفاق التحكيم مكتواب وإال كان ابطال، ويكون اتفاق التحكيم 
 الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غريها من وسائل االتصال املكتوبة".
واملالحظ هو أن أغلب التشريعات توسعت يف مفهوم الكتابة، وذلك رغبة يف عدم جعل الشكلية      
 .1سببا يعرقل اللجوء إىل التحكيم اإللكرتوين
املقصود ابلكتابة اإللكرتونية للوقوف  سنحاول معرفة، معرفة املقصود من الكتابة التقليدية وبعد     
    على مدى توافر هذه األخرية على شروط صحة اتفاق التحكيم اإللكرتوين.
 لكترونيةالفقرة األولى: الكتابة اإل
التطور  ق التحكيم العادي، فإن النعقاد اتفا شرطاً  -مبفهومها التقليدي- إذا كانت الكتابةُ      
األمر الذي جيعلنا  .ويتعلق األمر ابلكتابة اإللكرتونية بدائل أخرى للكتابة التقليدية، التكنولوجي طرح
  نتساءل عن املانع من أن تكون الكتابة حمررة بشكل إلكرتوين.
ى إىل إللكرتونية هو الذي أد ا عامالت املصرفيةإن االجتاه حنو التحكيم اإللكرتوين السيما يف جمال امل
    ضرورة االهتمام ابلكتابة اإللكرتونية ومعاجلتها مبختلف النصوص القانونية. 
وتُعر ف الكتابة اإللكرتونية على أهنا تبادل الرسائل اإللكرتونية من قبل طرفني أو أكثر. إذ أثناء      
اإللكرتونية، فإن  كاًل من املتعاقدين يقوم  تبادل اإلجياب والقبول بني املتعاقدين يف جمال التجارة
 . 2ابلتفاوض على مضمون العقد قبل إبرامه
ما ك،  2004لسنة  15من قانون التوقيع اإللكرتوين املصري رقم  ،، الفقرة أ1املادة  هافتوقد عر       
على دعامة  الكتابة اإللكرتونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تُثب ت ":يلي
 إلكرتونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشاهبة وتعطي داللة قابلة لإلدراك".
                                                                                                                                                                                
mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le 
télégraphe, le télex ou la télécopie». 
دراسة مقارنة لقواعد مجعية التحكيم األمريكية وتنظيم حمكمة القضاء يف ضوء املبادئ العامة ) قانون التحكيم اإللكرتوين ،عبد املنعم زمزم  1
 .70ص  دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،(للتحكيم التقليدي
 .99، ص 2006النظام القانوين للتحكيم اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  الرومي، حممد أمني 2
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اتفاق التحكيم اإللكرتوين يكتسب حجيته من التوقيع اإللكرتوين الذي يقوم به  ونشري إىل أن      
بدإ االتفاق الذي الطرفان، غري أن ذلك قد يتعذر يف بعض احلاالت ألسباب تقنية متعلقة أساسا مب
 جيري بشكل إلكرتوين. األمر الذي حييلنا إىل التساؤل عن مدى حجية هذه الكتابة.
و  151وكإجابة على ذلك جند أن  املشرع املصري يف ذات القانون املذكور أعاله، ومبوجب املادتني      
كرتونية واحملرر اإللكرتوين من قد ساوى بني الكتابة العادية واحملرر العادي من جهة، والكتابة اإلل 172
 لكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين احلجية الكاملة. ل مما يعين أن جهة أخرى. 
 18، جاءت املادة يف اإلثبات احلجية والتوقيع اإللكرتوين وحىت تكتسب الكتابة اإللكرتونية     
 مبجموعة من الشروط، متثلت أساسا فيما يلي:
 يع اإللكرتوين ابلـُموقّرع وحده دون غريه.ارتباط التوق -
 سيطرة املوقع وحده دون غريه على الوسيط اإللكرتوين. -
 إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل للمحرر اإللكرتوين، أو التوقيع اإللكرتوين. -
 13 الصادر عن الّبملان األورويب يف 93-1999توصيات التوجيه األورويب رقم ومتاشيا مع      
مارس  13بتاريخ  230-2000، عمد املشرع الفرنسي إىل إصدار القانون رقم 1999مّب ديس
، واملتضمن تكييف قانون اإلثبات مع تكنولوجيات اإلعالم واملتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين. وعد ل 2000
 .1316من القانون املدين ال سيما هذا القانون مواد 
"ينتج اإلثبات الكتايب أو اإلثبات اخلطي، عن تسلسل كل يلي:  على ماهذه املادة  حيث نص ت     
أو للعالمات والرموز األخرى، ذات الدالالت التعبريية الواضحة أاي  لألرقام تدوين للحروف والصفات،
 تكن دعامتها أو طرق نقلها.
ى دعامة نفس القوة الثبوتية اليت تكون للكتابة علويكون للكتابة اليت تتم على شكل إلكرتوين،      
شرط أن يكون ابإلمكان حتديد هوية الشخص الصادرة عنه، وأن يكون تدوينها وحفظها قد ورقية 
 حصال يف ظروف تدعو إىل الثقة.
      .1لقوة الثبوتية اليت تكون للكتابة على دعامة ورقية"تتمتع الكتابة على دعامة إلكرتونية بنفس ا
                                                           
 ةجية املقرر والتجارية واإلدارية، ذات احلت املدنية ، يف نطاق املعامالااللكرتونيةللكتابة االلكرتونية وللمحررات  على ما يلي: " 15ت املادة نصّ  1
عليها يف هذا القانون وفقا املنصوص  طاملدنية والتجارية ، مىت استوف الشرو  دت يف املواأحكام قانون اإلثبا ية والعرفية يفللكتابة واحملررات الرمس
 ".القانون فيذية هلذاة التنللضوابط الفنية والتقنية اليت حتددها الالئح
ذا يف ه صنه نأبش د، فيما مل ير والتوقيع االلكرتوينة الرمسية والعرفيلكرتونية اإل احملررات شأن إثبات يف ريتس " على ما يلي: 71ت املادة نصّ  2
  املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية".حكام األ التنفيذية حته الئأو يفلقانون ا
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ن يكون اتفاق التحكيم مكتواب ابلطريقة التقليدية، و مبعىن ع الفرنسي مل يشرتط أوهكذا فاملشرّر      
 آخر، فإنه أعطى للكتابة اإللكرتونية مشروعية وحجية يف اإلثبات حاهلا حال الكتابة العادية.
الذي ال يشرتط أن تكون  ، وابلتايل يدعم االجتاهلوجيو التطور التكن ستوعبهذا املنحى ي إن      
مادامت حتقق تكون الكتابة حمررة على دعائم إلكرتونية   فهو ال ميانع أنم ورقية، على دعائ الكتابة حمررة
و  2، الفقرة 7املادة ، التوقيع. وهو ما جنده يف كتابةغري أن هذه الكتابة مقيدة بشرطني ها: ال اهلدف.
تفاق جيب أن يكون ات على ما يلي: "من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، حيث نصّ  ،3
إذا ورد يف وثيقة موقعة من الطرفني أو يف تبادل رسائل أو تلكسات أو  كذلكعتّب  ، ويُ التحكيم مكتوابً 
  .2برقيات أو غريها"
ما ت على ، إذ نصّ من هذا القانون مبجموعة من الشروط يف الكتابة 1، الفقرة 10وجاءت املادة      
ض الواثئق، التسجيالت أو املعلومات، يكون هذا ما يشرتط القانون أن يتم االحتفاظ ببععند" يلي:
 االشرتاط حمققا مىت ما استوفت رسائل البياانت احملتفظ الشروط اآلتية:
  إمكانية الوصول إىل املعلومات اليت حتتويها رسالة البياانت ومراجعتها يف أي وقت الحق. -أ
مت به أو ابلشكل الذي وجوب حفظ رسالة البياانت ابلشكل الذي أنشأت، أرسلت أو استل-ب
 يبني أهنا تتيح بدقة املعلومات املنشأة، املرسلة أو املستلمة.
وجوب حفظ املعلومات اليت تسمح مبعرفة مصدر واجتاه رسالة البياانت، وكذا البياانت املتعلقة -ج
 ابلتاريخ وساعة اإلرسال أو االستالم، وذلك يف حال وجودها". 
 حىت تؤدي وظيفتها القانونية:كتابة وهكذا فإنه ُيشرتط يف ال     
أن تكون مقروءة، حبيث يدل الدليل الكتايب على مضمون التصرف القانوين أو البياانت املدونة  -
 ابحملرر.
                                                                                                                                                                                
1 Article 1316 : « - La preuve littérale, ou preuve par écrit résulte d’un suit de lettres, de caractères, de 
chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur 
support et leurs modalités de transmission. 
- L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous 
réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans  des 
conditions de nature à en garantir l’intégrité.  
- L’écrit sous support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».    
2 Art 7/2et3 : « -La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite. 
- Une convention d’arbitrage se présente sous forme écrite si son contenu est consigné sous une forme 
quelconque, que la convention elle-même ou le contrat aient ou non été conclus verbalement, du fait d’un 
comportement ou par d’autres moyens ». 
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تدوين الكتابة كدليل على دعائم تضمن ثبات هذه أن يكون هذا الدليل مستمرا، ويُقصد بذلك لزوم  -
      .1ب الشأن الرجوع إليهاالكتابة بشكل مستمر، حبيث يكون ألصحا
ميكن أن تقلل من قيمة الكتابة أو تغري مضمون ما جاء فيها، أو بعبارة أخرى عدم وجود عيوب فنية  -
أال يكون من املتصور تعديل ما مت كتابته إال من خالل إتالف املستند الذي ورد به أو على األقل ترك 
يدوية بوضوح، حيث ال ميكن تعديل ما كتب يف املستند أثر مادي عليه، وهذا مما يظهر يف الكتابة ال
. أم ا املستند اإللكرتوين الورقي إال بتمزيقه أو كشط أو حمو ما جاء فيه، وهو أمر يبدو اكتشافه سهال
، حيث ميكن القيام بذلك دون ترك أثر، فحىت وإن كان من الصعب اكتشاف أي تعديل أو تغيري حملتواه
حيال وهناك من وسائل التشفري وغريه ما مينع حدوث أي من هذه األمور إال فإن األمر ال يعد مست
    .2برضا أصحاب الشأن وموافقتهم على ذلك
حمرر سواء أفرغت على الورقة أو أي دعامة  ظعادة لف طلق على الشكل الذي أتخذه الكتابةيُ و      
رات الرمسية واحملررات العرفية. على ر إىل نوعني مها: احمل -مهما كان شكلها –تنقسم احملررات و  أخرى،
      .3حجية اإلثباتيف تتفاوت فيما بينها قوة وضعفا  بلال تتساوى يف قوهتا، أهنا 
وإذا كانت صورة احملرر اإللكرتوين الرمسي حجة ابلقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل؛ فهل      
يف حمرر إلكرتوين بدعوى عدم ارد لتحكيم الو يُتصور بعد كل ذلك أن يتشكك أحد يف صحة شرط ا
  .4استجابته لشرط الكتابة؟ يف احلقيقة نعتقد أن اإلجابة ستكون ال
 الفقرة الثانية: التوقيع اإللكتروني
إذا كانت الكتابة مبفهومها التقليدي ال تكفي لإلثبات إال إذا كانت مصحوبة بتوقيع صاحبها، فإن      
نية على حد سواء. وكغريه من العقود اإللكرتونية، حيتاج اتفاق األمر ينطبق على الكتابة اإللكرتو 
 التحكيم اإللكرتوين إىل توقيع حىت تكتمل حجيته القانونية يف اإلثبات.
انطالقا من ذلك، يثور التساؤل عن املقصود ابلتوقيع اإللكرتوين، وعن كيفية اعرتاف التشريعات      
 الدولية والوطنية به.
 قيع اإللكترونيأوال: تعريف التو
                                                           
 .99، ص مرجع سابقحممد أمني الرومي،   1
   .72-71إبراهيم عبد ربه إبراهيم، مرجع سابق، ص ص ، بشريهشام   2
القاهرة،  ،1991دار الكتب القانونية،  الطبعة اخلامسة، اجمللد األول، الوايف يف شرح القانون املدين، أصول اإلثبات وإجراءاته، ،سليمان مرقس  3
 .163ص  مصر،
 .76عبد املنعم زمزم، مرجع سابق، ص   4
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رجة  "اختلفت تعريفات الفقهاء له، فمنهم من عرف ه على أنه       عبارة عن جمموعة من املعلومات ُمد 
بشكل إلكرتوين يف رسالة بياانت أو مضافة عليها أو مرتبطة هبا ارتباطا منطقيا، ُتستخدم لتحديد هوية 
سالمتها. وُتشرتط فيه ضرورة إتقانه وفقًا إلجراءات وإثبات موافقته على فحوى الرسالة، وتؤكد الـمـُوقّرع 
    . 1حبيث تستحيل سرقته وتزوير مضمون السند" ،حسابية
أو أحرف مرخص هبا من اجلهة املختصة ابعتماد فه البعض على أنه "كل إشارات أو رموز وعر       
صاحبها وحتديد هويته ودون وتسمح بتمييز شخص التوقيع ومرتبطة ارتباطا وثيقا ابلتصرف اإللكرتوين، 
   . 2غموض، وبرضاه هبذا التصرف القانوين"
"جمموعة من اإلجراءات التقنية اليت متكن من حتديد شخصية من تصدر فه على أنه كما جند من عر        
  .3عنه هذه اإلجراءات وقبوله مبضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بشأنه"
عن التوقيع العادي من حيث  كثريا  ول أن التوقيع اإللكرتوين ال خيتلفوانطالقا مما سبق، ميكن الق     
يكون داال على شخصية صاحبه أو ُموقّرعه،  أن د ال بُ  -يتمتع ابحلجية يف اإلثبات حىتو - املبدأ، إذ
   ومُميّرزا هلُويته.
 عن صاحبه، وابلتايل فالتوقيع اإللكرتوين صحيح مكتسب  للحجية، منشئ آلاثره طاملا صدر صحيحاً 
 وعّب  بشكل صحيح ومؤكد عن هوية ُموقّرعه.
وتعتّب الوالايت املتحدة األمريكية من أوىل الدول اليت أصدرت تشريعات تعرتف ابلتوقيع      
اإللكرتوين، ومتنحه حجية كاملة يف اإلثبات، شأنه شأن التوقيع العادي. حيث أصدرت والية "يوات" يف 
 ا متّ لكرتوين احلجية يف اإلثبات، كمالرقمي لتضفي مبقتضاه على التوقيع اإلقانون التوقيع  1995ماي 
 عن طريق املفتاح العام، ومت  توثيقه بشهادة إلكرتونية.
اءت هبا التشريعات الدولية، جند تعريف قانون األمم املتحدة وإذا انتقلنا إىل التعريفات اليت ج     
كما يلي: "التوقيع  ، الفقرة أالثانية يف مادته 2001ة لسنة النموذجي اخلاص ابلتوقيعات اإللكرتوني
أو مرتبطة هبا  ،أو مضافة إليها ،رسالة بياانتياانت يف شكل إلكرتوين مدرجة يف اإللكرتوين يعين ب
                                                           
 .124، ص 2003، املنشورات احلقوقية، صادر، بريوت، لبنان، (دراسة مقارنة) التوقيع اإللكرتوينضياء أمني مشيمش،   1
 .15، ص 2005يع اإللكرتوين يف النظم القانونية املقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، عبد الفتاح بيومي حجازي، التوق  2
ارات، جنوى أبو هيبة، التوقيع اإللكرتوين: مدى حجيته ابإلثبات، حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال املصرفية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلم  3
 .442، ص 2003ماي 
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، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع ابلنسبة إىل رسالة البياانت، ولبياانت موافقة الـُموقّرع على منطقيا
   .1مات الواردة يف رسالة البياانت"املعلو 
وُيستفاد من هذه املادة أنه جيوز للشخص أن يوقع بنفسه أو يُعنيّر من ميثله. وبعيدا عن ذلك، ففد      
حتديد هوية الشخص أكدت املادة املعلومات العامة املتعلقة ابلتوقيع اإللكرتوين، واملتمثلة أساسا يف 
 ه على ذلك.الـُموقّرع، وكذا أتكيد موافقت
إن  ذلك ينسجم مع األصل العام للتوقيع يف الداللة على شخص الـُموقّرع والتأكد أن إرادته قد      
    .    2اجتهت لاللتزام مبا وق ع عليه
يف مادته  1999ديسمّب  13املؤرخ يف  93-1999بينما عر ف قانون التوجيه األوريب رقم      
يف شكل إلكرتوين،  أو معطيات بياانت التوقيع اإللكرتوين يعينعلى أنه " ة، التوقيع اإللكرتوينالثاني
   .3ستخدم كوسيلة للمصادقة"ببياانت إلكرتونية أخرى، وتُ  منطقياترتبط 
من نفس املادة جمموعة من الشروط اليت جيب توافرها يف التوقيع اإللكرتوين،  4وأضافت الفقرة الثانية
 واليت تتمثل يف ما يلي:
 ن يكون مرتبطا ابملوقع وفقط.أ -أ
 أن يسمح بتحديد هوية الـُموقّرع. -ب
 أن يُنشأ بواسطة وسائل ميكن للـُموّقع التحكيم فيها بشكل حصري. -ج
وأن يكون مرتبطا ابملعلومات اليت يشري إليها على حنو يؤدي إىل اكتشاف أي تعديل قد يطرأ على  -د
 البياانت الحقا.  
                                                           
1 Art 2/a : «Aux fins de la présente Loi: Le terme “signature électronique” désigne des données sous forme 
électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, 
pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu’il 
approuve l’information qui y est contenue; ». 
 .146فادي حممد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص   2
3 Art 2/1 : «Aux fins de la présente directive, on entend par: «signature électronique», une donnée sous forme 
électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode 
d'authentification ». 
4 Art2/2 : « Aux fins de la présente directive, on entend par: «signature électronique avancée» une signature 
électronique qui satisfait aux exigences suivantes: 
a) être liée uniquement au signataire; 
b) permettre d'identifier le signataire; 
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif   
et 
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des 
données soit détectable; 
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سنة  األوىل ةللمرّ  االلكرتوين التوقيع أدرجقد املشرع اجلزائري  عات الوطنية، فنجد أن ا عن التشريأم       
 ،املعدل واملتمم للقانون املدين 2005جوان  20املؤرخ يف  10-05القانون لك مبوجب وذ 2005
مكرر  323املادتني  من خاللثبات إابلكتابة االلكرتونية كوسيلة  االعرتاف من خالله الذي متّ و 
 .1مكرر 323و
ينتج اإلثبات ابلكتابة من تسلسل حروف وأوصاف :"على ما يليمكرر  323ت املادة حيث نصّ      
 .وسيلة اليت تتضمنها وكذا طرق إرساهلا"لوأرقام وأية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما كانت ا
اف والرموز فاملقصود ابلكتابة اإللكرتونية حسب هذا النص ذلك التسلسل يف احلروف واألوص     
 .املكتوبة على دعامة إلكرتونية مهما كانت طرق إرساهلاو  ،واألرقام أو أية عالمة ذات معىن مفهوم
ألقراص الصلبة واملرنة أو حتتويها ا ومات اليتاملعلوأتخذ حكم الكتابة اإللكرتونية كمثال، نتيجة لذلك، 
 ..أية دعائم إلكرتونية أخرى.
عتد نه يُ أ، األمر الذي يعين مفهوم واسع مكرر 323 ملادة اذي جاءت به املفهوم ال نّ أواملالحظ      
خمتلف الدعائم الكتابة سواء كانت على الورق أو  تتضمنأبية دعامة  -إلثبات التصرفات القانونية-
يضا أبية وسيلة نقلت هبا الكتابة سواء أعتد يُ ،كما اإللكرتونية كالقرص الصلب أو القرص املرن وغريها
 ابلطرق اإللكرتونية املختلفة.أو  يقة اليدويةابلطر 
املشرع  قد أحاطهاف ،بوتيةا ميس قوهتا الثممّ  ،ضة للتبديل والتغيري الالحقعرّ ة مُ نيو رت الكتابة اإللك نّ وأل     
، كاإلثبات ات ابلكتابة يف الشكل اإللكرتوينعتّب اإلثبيُ " 1مكرر  323تنص املادة ، حيث بضماانت
دة وحمفوظة يف ن تكون معأد من هوية الشخص الذي أصدرها ، و التأك إمكانية ، بشرطعلى الورق
  ".ظروف تضمن سالمتها
العادية، غري أنّه والكتابة  ةبني الكتابة اإللكرتوني ادةع من خالل هذا املاملشرّر  عادلقد وابلتايل ف     
 :مها أمرين اشرتط
 .الكتابة إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي صدرت عنه هذه-
أن تكون حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها وتدل على مصداقيتها وصالحيتها ملدة طويلة دون تلف -
 . أو تعديل حملتواه
، كما 2004لسنة  15وعر فته املادة الثانية، الفقرة ج من قانون التوقيع اإللكرتوين املصري رقم      
كرتوين ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو التوقيع اإللكرتوين : ما يوضع على حمرر إل "يلي:
 إشارات أو غريها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص املوقّرع ومييزه عن غريه".
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املشرع املصري قد جعل أيضا ضمانة للتعامل مع التوقيع اإللكرتوين من خالل  هو أن واملالحظ      
مثلة يف الطابع املنفرد للتوقيع وحتديده لشخصية الـُموقّرع إعطائه احلجية يف اإلثبات أمام القضاء، واملت
  .1ومتييزه عن غريه
والتوقيع اإللكرتوين يف صورة مادة واحدة، التقليدي بينما عمد املشرع الفرنسي إىل تعريف التوقيع      
تضمن تكييف قانون امل ،2000مارس  13املؤرخ يف  230/2000من القانون رقم  4 وهي املادة
 1316أضافت فقرة رابعة للمادة حيث  ،ثبات مع تكنولوجيات اإلعالم واملتعلق ابلتوقيع اإللكرتويناإل
التصرف القانوين حيدد هوية من حيتج به.   ضروري الكتمالالالتوقيع ما يلي: " ونّصت على قانون مدين،
ج به من طرف ضابط كما أنه يعّب عن رضا األطراف اباللتزامات النامجة عن هذا العقد، وعندما حيت
 عمومي، فهو يضفي على التصرف الصفة القانونية.
ه يتطلب استخدام وسيلة موثوق منها لتحديد الشخص، حبيث يكون التوقيع إلكرتونيا، فإن وعندما 
 تضمن عالقته ابلتصرف الذي وقع عليه.
اإللكرتوين الذي يتحدد فرتضة حىت يثبت العكس. وذلك مبجرد وضع التوقيع موثوقية هذه الوسيلة مُ  إن 
در عن ب الشروط املنصوص عليها مبرسوم يصحس مبوجبه شخص الـُموقّرع، ويضمن سالمة التصرف
  .2"جملس الدولة
اإللكرتوين. ويُعتّب حكم احملكمة ع يف اعرتافهما ابلتوقيع الفرنسيان، املشرّر  والقضاءُ  وقد سبق الفقهُ      
ضائي فرنسي يعرتف بصحة وحجية التوقيع اإللكرتوين، من خالل االبتدائية يف مونبيلييه أول حكم ق
وقد أبرمت حمكمة التمييز  .3االعرتاف حبجية العمليات املصرفية، اليت تتم عّب بطاقة االعتماد املصرفية
الفرنسية، قرار حمكمة مونبيلييه، لتسبق املشرع الفرنسي يف اعرتافه ابحلجية القانونية للدليل اإللكرتوين، 
. كما 4نما اعرتفت حبجية بطاقة االئتمان )الصراف اآليل(، وبصحة االتفاق عليه بني املصرف وعميلهحي
اعرتفت حمكمة التمييز الفرنسية بصحة الدفع النقدي اإللكرتوين، عندما أعطت الكتابة اإللكرتونية، 
                                                           
 .73حممود حممد الشيخ، مرجع سابق، ص   1
2 Art 1316-4 : « - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par 
un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. 
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien 
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la 
signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat». 
 .126، مرجع سابق، ص إلياس انصيف  3
 .126، ص نفس املرجع  4
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
132 
 
اإللكرتوين، يف اإلثبات، والتوقيع اإللكرتوين، احلجية نفسها، اليت تكون للكتابة التقليدية، والتوقيع 
 وذلك بشرطني أساسيني مها: 
 أن حيدد التوقيع اإللكرتوين هوية املوقع. -
   .1ضمان صحة التوقيع -
 ثانيا: صور التوقيع اإللكتروني
هو التعرف على هوية صاحبه، والتأكد من رضاه  -بشكل عام– أشران إىل أن  اهلدف من التوقيع     
 للتوقيع اإللكرتوين احلجية يف اإلثبات طاملا حيقق الشروط املنصوص وهكذا فإن ابلتصرف الذي يباشره. 
عنها يف خمتلف القوانني، األمر الذي ال يتعارض مع احتمال تعدد الصور اليت قد أيخذها، واألشكال 
   اليت يكون عليها. 
 التوقيع الرقمي -1
السري الذي يعين جمموعة حروف وأرقام كود ، وذلك نسبة للشّفررف أيضا ابسم التوقيع املع  ويُـ      
 ن من حتديد هويته، على أال  مكّر ُـ ورموز خيتارها صاحب التوقيع ليتم تركيبها وترتيبها ورصفها بشكل ي
 إال من طرفه. يكون معلوماً 
وتتضمن هذه الصورة استخدام اللوغاريتمات املعقدة من خالل معادلة رايضية تعمل على حتويل      
إىل أرقام، حبيث ال ميكن ألحد أن يعيدها إىل صيغتها األوىل إال الشخص الذي ميلك املعادلة  األحرف
 . 2األصلية، أو ما يسمى بـــ 'املفتاح'
، يسمح لكل شخص القيام بقراءة رسائل البياانت عّب مفتاح عاموهناك نوعان من املفاتيح:      
، ال ميلكه إال صاحب مفتاح خاصعديل عليها، واإلنرتنت، ولكن من دون أن يتمكن من إدخال أي ت
التوقيع الرقمي، حبيث ال ميكن ألي عميل أو اتجر إجراء أي تعديل على الرقم، ألنه ال ميلك املفتاح 
اخلاص بصاحب التوقيع، مبعىن أنه يوضع التوقيع على رسالة البياانت، سواء كانت عقدا أو حمررا، 
أي طرف املساس هبا، أو التعديل فيها، إال ابستخدام املفتاحني معا،  وتنغلق الرسالة متاما، وال يستطيع
 .3اخلاصني برسائل البياانت وبصاحب التوقيع
                                                           
 .126، ص نفس املرجع  1
 .160فادي حممد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص   2
 .128إلياس انصيف،ـ مرجع سابق، ص   3
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عد من ، إال أنه يُ رايضياً املفتاحني، العام واخلاص، مرتبطان  على الرغم من أن يرى البعض أنه و      
عن  عام، وابلتايل ميكن نشر املفتاح العاماكتشاف املفتاح اخلاص من خالل معرفة املفتاح ال املستحيل
   . 1عام مثال دون التعرض خلطر اكتشاف املفتاح اخلاص واستخدامه لتزوير التوقيعات الرقمية طريق دليل
كالصراف اآليل والدفع اإللكرتوين، حيث   ويكثر استعمال هذا التوقيع يف جمال املعامالت املصرفية     
السيما ملا يؤمنه من ثقة لدى املتعاملني إلكرتونيا، ويعود ذلك  .2ماسرت كارد'أعتمد يف بطاقة 'فيزا' و '
 .مينح احملرر اإللكرتوين مصداقية عاليةخاطر، األمر الذي املعامالت اإللكرتونية من امل عندما ختلو
 شبكة غري مطلق، ال سيما مع تنامي ظاهر القرصنة اإللكرتونية واالحتيال عّب طرحالهذا  غري أن      
  .إذ أصبح إبمكان قراصنة اإلنرتنت حتدي خمتلف األنظمة األمنية واخرتاق شبكاهتا اإللكرتونية اإلنرتنت.
 البيومتريالتوقيع  -2
، وابلتايل فهو يعتمد على الصفات املميزة 3التوقيع ابستخدام اخلواص الذاتيةهناك أيضا من يسميه      
، اليت ختتلف من شخص آلخر، كبصمة اإلصبع، وبصمة شبكة لإلنسان وخصائصه الطبيعية والسلوكية
العني، واصل الشعرة، ونّبة الصوت، والتعرف على الوجه البشري، والتوقيع الشخصي وغريها من 
  . 4الصفات اجلسدية والسلوكية
إدخال املعلومات للحاسب اآليل أو الوسائل احلديثة  ويتم التأكد من شخصية املتعامل عن طريق     
مثل التقاط صورة دقيقة لعني املستخدم أو صوته أو يده، ويتم ختزينها بصورة مشفرة يف ذاكرة احلاسب 
  .5ليقوم بعد ذلك ابملطابقة
، إذ يصعب إن  ارتباط هذا النوع من التوقيع اإللكرتوين ابلصفات املتعلقة ابإلنسان جيعله حمل ثقة     
 التحايل عليه نظراي.
حيث ميكن أن ختضع هذه الصفات  نب العملي يُبنيّر لنا العكس يف بعض األحيان؛أن  اجلاغري      
الذاتية املشفرة إىل بعض التعديالت من خالل القرصنة وكسر الشفرة...إخل. كما أن تقنيات التوقيع 
البيومرتي ذات تكلفة عالية نسبيا، األمر الذي يُفسر استعمال هذه الصورة من التوقيع يف حاالت 
 ة على غرار واثئق اهلوية اليت تصدرها خمتلف السلطات العمومية.  حمدد
                                                           
 .110عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   1
 .66جنوى أبو هيبة، مرجع سابق، ص   2
 .161ي حممد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص فاد  3
 .128إلياس انصيف،ـ مرجع سابق، ص   4
 .411عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   5
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ميكن أن تزور عن طريق ارتداء عدسات الصقة يتم حيث يرى البعض أّن هذه الصورة من التوقيع      
تصميمها ابلكمبيوتر، حبيث تطابق رسم قزحية العني للشخص املراد انتحال شخصيته. كما أّن بصمة 
سجيها مّث إعادة التسجيل بعد ذلك والدخول إىل النظام، وكذلك من املمكن الصوت من املمكن ت
من خالل وضع مادة بالستيكية أو مطاطة مطابقة متاما لبصمة أصابع الشخص تزوير بصمة اإلصبع 
صاحب التوقيع. وميكن أيضا تعرض طرق التوثيق البيومرتي للهجوم من قراصنة اإلنرتنت عن طريق فك 
   .  1هباالشفرة اخلاصة 
  التوقيع بالقلم اإللكتروني -3
ُيستخدم يف هذه الصورة قلم  إلكرتوين، ميكنه الكتابة على شاشة احلاسب اآليل، عن طريق برانمج      
وعندما يقوم املستخدم بتحريك القلم على الشاشة، معلومايت يتيح التقاط التوقيع والتحقق من صحته، 
ماته اخلاصة اليت متيز صفات سر ركة اليد، ويظهر التوقيع على الشاشة، بر وكتابة توقيع، يلتقط الّبانمج ح
   . 2الـُموقّرع، كما هو األمر يف الكتابة العادية
ال يتطلب األمر سوى نقل التوقيع اليدوي إىل  ، حيثُ هولة ظاهراي  ويتميز هذا النوع ابملرونة والس       
 إىل حاسوب خبصائص معينة.توقيع إلكرتوين، ابلرغم من احلاجة املتكررة 
هذه الصورة من التوقيع تثري العديد من  الكثري من الفقهاء ال يرون بذلك، بل يعتقدون أنّ  إال أنّ      
اإلشكاالت أبرزها هو كيفية إثبات العالقة بني التوقيع واحملرر أو رسالة البياانت، خصوصا يف ظل عدم 
نهما. وهكذا فاالحتمال مفتوح بشكل واسع، إذ إبمكان وجود تقنيات تثبت وجود العالقة احلصرية بي
عاء أنه املستلرم االحتفاظ بنسخة من صورة التوقيع وإعادة وضعها على أية وثيقة إلكرتونية أخرى، واالدّ 
 .  3هذا التوقيعيرهن موثوقية  من شأنه أن األمر الذيصاحب التوقيع. 
أن ختّل بشروط االعرتاف ابحلجية للتوقيع يف الشكل لذا يرى بعضهم أّن هذه املشكالت من شأهنا      
 .4اإللكرتوين، ذلك أّن متانة واستمرارية الصلة بني التوقيع ورسالة البياانت متثل جوهر هذه الشروط
 ختم الملقم أو الخادم: وسيلة موجهة للشركات-4
مجيع الواثئق الصادرة عن  هو نوع من الطوابع اإللكرتونية اليت تظهر على أو اخلادم  ختم امللقم     
  ..إخل..طلبياتوأوامر ال والعقودكشوف الدفع و مثل الفواتري، الشركة
                                                           
 .65، ص 2010 عّمان، األردن، إبراهيم سليمان، احلكومة اإللكرتونية، دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع،  1
 .912إلياس انصيف،ـ مرجع سابق، ص   2
 .227، ص 2006مصر،  ،مسري حامد عبد العزيز اجلمال، التعاقد عّب تقنيات االتصال احلديثة، دار النهضة العربية، القاهرة  3
 .62إبراهيم سليمان، مرجع سابق، ص   4
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املرسلة، واإلقرار ابستالم املعلومات وإغالق حمتوايت  لتصديق على أصل امللفاتاب يسمح هذا اخلتم
كانت لدى الشركة شهادة إال إذا   هذا اخلتماستخدام  ال ميكناجلدير ابلذكر هو أنّه الوثيقة إلكرتونيا. 
 .1معرتف هباو  ة صادرة عن جهة خارجية موثوق هباإلكرتوني
  التوقيع اإللكتروني السريع-5
ستخدم هذا النوع من التوقيع على نطاق واسع من قبل البنوك وشركات التأمني، اليت تتيح ويُ      
اليت ميكن تصديق، و املستخدم وسيلة لليف املقابل حيوز التوقيع على عقد عّب اإلنرتنت.  إمكانيةلعمالئها 
من خالهلا إثبات هويته. عموما، يتم إرسال رمز استخدام واحد له على هاتفه. حيدد املستخدم نفسه 
دمر املفتاح يُ من طرف قاعدة البياانت،  التوقيع اإللكرتوين ومبجرد التعرف علىعن طريق إدخال رمز، 
 .عادة استخدامهال ميكن إ وذلك حىت بذلك تلقائيا، اخلاص
 
 
التوقيع اإللكتروني المستقل-6  
احلصول عليها من سلطة التصديق اليت تقوم برتكيب  ع برانمج توقيع الكرتوين وشهادة متّ وقّر للمُ      
ة، جيب على املستخدم إدخال رمز بطاقة ذكية على حمطة عملهم. عندما يرغب يف التوقيع على وثيق
 .2. وهذه العملية موضع تقدير خاص من جانب احملاسبنيالتوقيع اإللكرتوين قبولل معنّي 
 التوقيع باستعمال البطاقات المغناطيسية  -7
البطاقات إىل نوعني: بطاقات ثنائية الطرفني تربط بني العميل واملصرف، وبطاقات تنقسم هذه      
 ثالثية األطراف )العميل، املصرف، طرف اثلث(.
 البطاقات الثنائية األطراف -أ
بعمليات  أساساترتبط يسود استعمال هذه البطاقات عند التعامل مع املصارف بشكل خاص، و      
حيث ما على صاحب البطاقة سوى السداد املايل اليت تتم بواسطة جهاز الصراف اآليل أو املوزع اآليل، 
ة السر حىت إدخاهلا يف املكان املخصص هلا يف هذا اجلهاز، مث القيام إبدخال كلمة املرور أو كلم
 يستجيب اجلهاز ويقوم مبعاملته بشكل سلس، ويسحب من حسابه حدا ما من املال حسب االتفاق. 
                                                           
1 https://www.certeurope.fr/les-dossiers-certeurope/les-differents-types-de-signatures-electroniques# 
22:14على الساعة:  2017ديسمّب  15اتريخ االطالع:   
2 https://www.certeurope.fr/les-dossiers-certeurope/les-differents-types-de-signatures-electroniques# 
22:14على الساعة:  2017ديسمّب  15اتريخ االطالع:   
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وابلرغم من سهولة هذه اإلجراءات وأمهيتها، إال أن  هذه الصورة من التوقيع اإللكرتوين تفقد من      
االستعمال من طرف  ة ومن مث هذه البطاقات عرضة للسرق نا أن أدركإذا ما  ، السيماقيمتها نوعا ما
شخص آخر خصوصا يف الفرتة اليت تسبق التبليغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها من طرف صاحبها، 
     بتجميد كل العمليات املتعلقة هبا.  أو اجلهة املصدرة هلا يقوم املصرفحىت 
 ية األطرافالبطاقات الثالث -ب
واملصرف والتجار أو أصحاب اليت تربط بني العميل  البطاقات تلك ،هبذه البطاقاتويُقصد      
ل هذه البطاقة املغناطيسية صاحبها وفاء وسداد ما يقتنيه، إذ يقوم صاحب احملل وّر ، حيث ختُ تاحملال
لذلك الغرض، فإذا ما أتكد من صحة البياانت وصحة التوقيع اإللكرتوين من  عدّ  بتمريرها عّب جهاز مُ 
 دلعميل، استوىف صاحب احملل حقوقه من خالل حتويل إلكرتوين من رصيخالل إدخال الرقم السري ل
 العميل يف املصرف إىل رصيد صاحب احملل.
 
 التوقيع عن طريق الشيكات اإللكترونية -8
تشيع هذه الصورة عند املصارف بشكل واضح، حيث تصدر هذه األخرية شيكات مستخرجة من      
للتأكد من –قيع وما أيخذه ذلك من وقت، ليس على املوظف الكمبيوتر، وبدل التأكد من صحة التو 
 سوى التأكد من الرقم السري الذي يوضع على جهاز قراءة كلمة املرور. -شخص العميل
حجيته يف اإلثبات على أساس أن هذا الرقم السري جمال اإلثبات، تكون هلذا الرقم السري ويف      
ام أي شخص قيمما يؤدي إىل استحالة  ،العمالء اآلخرينيصدر لعميل واحد، وخيتلف رقمه عن أرقام 
 .    1بتزوير هذا الرقم أو سرقته
 التوقيع بالضغط على مربع الموافقة  -9
كثريا ما حيدث يف العقود اإللكرتونية أن تتم املوافقة عن طريق النقر على زر املوافقة يف املكان       
املخصصة للقبول يف منوذج العقد على اخلانة لضغط املخصص لذلك بلوحة مفاتيح الكمبيوتر، أو اب
يف التأكيد قد يتطلب من العميل أن يضغط مرتني لضمان  املعروض على شاشة الكمبيوتر، وزايدةً 
 . 2اجلدية يف التعامل
                                                           
 .116عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   1
2 Alain Bensoussan, le commerce électronique (Aspects juridiques), Edition HERMES, Paris, France, p 31.   
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هذه الطريقة ال تعتّب يف حد ذاهتا توقيعا يكتسب به احملرر اإللكرتوين العناصر الالزمة  ولكنّ      
دليال كامال، ولذلك تلجا املنشآت التجارية، يف الغالب األعم، إىل إضافة خانة يف منوذج  العتباره
التعاقد املوجود على صفحة الويب يضع فيها املتعاقد الرقم السري ابإلضافة إىل إمكانية استخدام املفتاح 
 .  1اخلاص الذي تقوم على منح الشهادة اخلاصة به، جهات معتمدة من قبل الدولة
 
 اإللكترونيالمصرفي  اتفاق التحكيمالفقرة الثالثة: توثيق 
تقوم التجارة على عنصري الثقة واالئتمان إضافة إىل عنصر السرعة الذي يتدعم أكثر عندما نكون      
 بصدد التجارة اإللكرتونية اليت تزدهر يوما بعد يوم يف أايمنا احلالية.
بعد بني أطراف قد ال يعرف بعضهم بعضا، فإن هؤالء  تتم عنغالبا ما وألن  العقود اإللكرتونية      
األطراف حباجة إىل وسائل تضمن تعبريهم الصريح والصحيح عن إراداهتم، إضافة إىل وسائل تتيح هلم 
إمكانية معرفة هوية بعضهم البعض السيما يف ظل استعمال الوسائل اإللكرتونية يف التعبري عن اإلرادة 
 افة إىل تفاقم ظاهرة القرصنة اإللكرتونية.، إضوالتوقيع...إخل
مرحلة أتكيد صحة التوقيع اإللكرتوين يف غاية األمهية، ذلك أهنا تصدّرق  وانطالقا مما سبق، فإن      
 واملتعلقة ابنعقاد العقد اإللكرتوين.على كل املراحل اليت سبقتها 
قدم خدمات التصديق أو مورّرد خدمات ويُعهد هبذه املهمة عادة إىل طرف حمايد، يطلق عليه م     
 وميكن أن يكون هذا الطرف فردا أو جمموعة أفراد أو شركة أو هيئة حكومية. التصديق أو جهة التوثيق.
وهكذا فإن خدمة التوثيق أو التصديق يف غاية األمهية، األمر الذي أدى إىل معاجلتها يف التشريعات 
   الدولية والوطنية.
 م خدمة التصديق أو التوثيق  أوال: تعريف ُمقد   
عرّرفه البعض على أنه جهة، أو منظمة عامة، أو خاصة، مستقلة وحمايدة، تقوم بدور الوسيط بني يُ      
  . 2املتعاملني لتوثيق معامالهتم اإللكرتونية، إبصدار شهادات إلكرتونية
،  11يف مادته الثانية، الفقرة  1999ديسمّب  13املؤرخ يف  93وعر فه قانون التوجيه األوريب رقم      
كما يلي: "مزود خدمة التوثيق هو كل كيان أو شخص طبيعي أو معنوي يقدم شهادات أو خدمات 
 .  1مرتبطة ابلتوقيعات اإللكرتونية"
                                                           
ص  ،2000دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  مجيعي، إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق اإلنرتنت،عبد الباسط حسن   1
39   . 
 .75، ص 2004اإلسكندرية، مصر،  سعيد السيد قنديل، التوقيع اإللكرتوين، دار اجلامعة احلديدة،  2
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
138 
 
، ، يف املادة الثانية2001وعر فه قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية لسنة      
أن يقدم  كنومي ،شهاداتاليصدر نقصد مبقدم خدمات التوثيق أي شخص على أنه:" ،جالفقرة 
   .2خدمات أخرى مرتبطة ابلتوقيعات اإللكرتونية"
يعرف مزود خدمات التوثيق يف املادة األوىل،  ا عن التشريعات الوطنية، فإننا جند   املشرع الفرنسيأمّ      
 4-1316تطبيقا للمادة  2001مارس  30ملؤرخ يف ا 272-2001 ، من املرسوم رقم11الفقرة 
قانون مدين، واملتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين، كما يلي: "مزود خدمة التوثيق اإللكرتوين هو كل شخص حيرر 
    .3واثئق إلكرتونية أو يزود خبدمات أخرى يف جمال التوقيع اإللكرتوين"
إللكرتوين خاليا من أي تعريف ملزود خدمة التوثيق، بينما جاء القانون املصري املتعلق ابلتوقيع ا     
هيئة تنمية صناعة "أسند لــ  ، كما4واكتفى بتعريف شهادة التوثيق مبوجب املادة األوىل، الفقرة و
 مهمة، لذلك أوكل هلا 6يف هذا اجملال هدف تنظيم خدمات التوقيع اإللكرتوين 5تكنولوجيا املعلومات"
    . 7ملتعلقة خبدمات التوقيع اإللكرتوينإصدار الرتخيصات لألنشطة ا
اخلاص بتنظيم  2004لسنة  15رقم  لقانونل 2005لسنة  109رقم غري أن  الالئحة التنفيذية      
، جهات التصديق اإللكرتوين على أهنا 6عرفت يف املادة األوىل منها، الفقرة  التوقيع اإللكرتوين،
   يق اإللكرتوين وتقدمي خدمات تتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين".إبصدار شهادة التصد"اجلهات املرخص هلا 
                                                                                                                                                                                
1 Art2/11 : « Aux fins de la présente directive, on entend par: «prestataire de service de certification», toute 
entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d'autres services liés aux 
signatures électroniques ». 
2 Art 2/E : « Le terme “prestataire de services de certification” désigne une personne qui émet des certificats 
et peut fournir d’autres services liés aux signatures électroniques ». 
3 Art 1/11 : « Au sens du présent décret, on entend par : Prestataire de services de certification électronique : 
toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature 
électronique ». 
ادة اليت تصدر من اجلهة املرخص هلا ابلتصديق وتثبت االرتباط بني شهادة التصديق اإللكرتوين: الشه ، الفقرة و على ما يلي:"1ت املادة نصّ   4
 املوّقع وبياانت إنشاء التوقيع".
ير ز ع الو بارية وتتبصية االعتخالشهيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات " تكون هلا  أتنش على ما يلي: " 2ت املادة نصّ   5
 اء مجهورية مصر العربية".، وهلا إنشاء فروع يف مجيع أحنزةافظة اجلي، ويكون مقرها الرئيسي حمختصامل
  هتدف اهليئة إىل حتقيق األغراض اآلتية: :"، على ما يليط، الفقرة 3تنص املادة   6
 ومات".ت االلكرتونية وصناعة تكنولوجيا املعلالال املعاميف جم طةريها من األنشغلكرتوين و اإل عدمات التوقيخات طتنظيم نشاط( 
 يت:ما أي خصراضها على األغأ حقيقة لتالزمتصاصات الخاهليئة االر باشت، الفقرة أ، على ما يلي: " 4تنص املادة   7
ت االلكرتونية وصناعة تكنولوجيا اليف جمال املعام طةريها من األنشغ و لكرتويناإل عالتوقي الرتاخيص الالزمة ملزاولة أنشطة خدماتد أ( إصدار وجتدي
 املنظمة هلا". حالقوانني واللوائ حكام، وذلك وفقا ألوماتاملعل
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 01املؤرخ يف  04-15فقد عّرفه يف املادة الثانية من القانون رقم وابلرجوع إىل املشرع اجلزائري      
، احملّدد للقواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، حيث جاءت كما 2005فّباير 
مات التصديق اإللكرتوين شخص  طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق يلي:"مؤّدي خد
 إلكرتوين موصوفة، وقد يقّدم خدمات أخرى يف جمال التصديق اإللكرتوين".
منه على ما  41وقد أوكل هذا القانون ملؤدي هذه اخلدمة جمموعة من املهام، حيث نّصت املادة      
إللكرتوين بتسجيل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات يلي:"ُيكّلف مؤدي خدمات التصديق ا
التصديق اإللكرتوين، وفقا لسياسة التصديق اإللكرتوين اخلاصة به، اليت وافقت عليها السلطة االقتصادية 
 للتصديق اإللكرتوين".
، 1كما اشرتط القانون حصول هذا املؤدي على شهادة أتهيل أداء خدمات التصديق اإللكرتوين      
   .2وكذا حصوله على ترخيص متنحه السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين
: السلطة الوطنية واجلدير ابملالحظة أّن املشرع اجلزائري وضع ثالث سلطات للتصديق اإللكرتوين     
، السلطة االقتصادية للتصديق 4، السلطة احلكومية للتصديق اإللكرتوين3للتصديق اإللكرتوين
ما يتعلق خبدمات مؤدي التصديق اإللكرتوين، حيث  بكلّ  هذه األخرية، غري أنّه خّص 5اإللكرتوين
"ُتكل ف اإلطار العام ملهام هذه السلطة، وذلك بنّصها على ما يلي:، الفقرة األوىل، 30وضعت املادة 
الذين  السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين مبتابعة ومراقبة مؤديي خدمات التصديق اإللكرتوين
 يقّدمون خدمات التوقيع والتصديق اإللكرتوين لصاحل اجلمهور".
م  خدمة التصديق أو التوثيق   وثانيا: ُمقد  
، سوف نتطرق ألهم اجلهات اليت بعد تعريف اجلهة اليت تتكفل بتوثيق اتفاق التحكيم اإللكرتوين     
 تتوىل هذه املهمة ال سيما يف اجملال املصريف.
                                                           
وتـمنح لكل شـخص ، واحدة قــابــلـــة لــلــتـــجــديــد مــرة1) (ــدة ســـنــة واحــدة مل الــتــرخـــيص تـمـنح شـهـادة الــتـأهـيل قـبل احلـصـول عـلى :"35املادة   1
  .الالزمة لتأدية خدمات التصديق اإللكرتوينالوسائل  طبيـعي أو معنـوي لتهـيئة كل
 .إبشعار ابالستالم ثبتملاتريخ استالم الطلب ا يوما ابتداء من( 60) ستون يـتم تبلـيغ الشهـادة يف أجل أقصاه، ويف هـذه احلالة
 ال ميكن حلامل هذه الشهادة أتدية خدمات التصديق اإللكرتوين، إال بعد احلصول على الرتخيص". 
 اإللكرتوين"يــخـضـع نـشــاط تــأديــة خـدمــات الــتــصـديق اإللـكــتـروين إىل تــرخـيص تــمـنــحه الـســلـطــة االقـتــصـاديـة للتصديق  :"33ادة امل  2
ـسـلطـة الـوطـنـيـة سـمى التُـ ، ايلمليـة واالستـقالل اعـنو ملمـستـقلـة تتـمـتع ابلـشخـصيـة ا ــنـــشــأ لــدى الــوزيـــر األول ســلــطــة إداريــةتُ :"16/1املادة   3
 .""السلطة"يف صلب النص  اإللـكـرتونـي وتدعى لـلـتـصـديق
 ايلملاتتـمـتع ابالستـقالل  حكومية للتصديق اإللكرتوينســلــطــة  كلف ابلّبيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالــنـــشــأ لــدى الــوزيـــر املتُ  :"26املادة   4
 ".عـنويـةملالـشخـصيـة او 
 سلطة اقتصادية للتصديق اإللكرتوين". ،تعني السلطة املكلفة بضبط الّبيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف مفهوم هذا القانون :"29املادة   5
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 في اإللكترونيالسجل المصر-1
اليت يُلز م التجار إبمساكها لبيان يشبه السجل املصريف اإللكرتوين إىل حدّ  كبري الدفاتر التجارية      
إىل هذه السجالت إلثبات احلق، االستناد فإذا قامت منازعة بني األطراف، جاز  معامالهتم التجارية،
، جاز ألطراف املنازعة ه إذا اثر النزاع بشأهنالك احلال يف العمليات املصرفية اإللكرتونية، فإنّ وكذ
   .1االستناد لتلك السجالت املصرفية اإللكرتونية املتبادلة داخل الكمبيوتر إلثبات االتفاق
ألزم املؤسسات  إذوجند أّن املشرع املصري قد ساوى بني السجل اإللكرتوين والسجل الورقي،      
من القانون  90بكل العمليات اليت تقوم هبا، وذلك يف املادة  املصرفية بضرورة إمساك سجل حتتفظ فيه
يتعني على البنوك اخلاص مبكافحة غسيل األموال، واليت نّصت على ما يلي:" 2002لسنة  80رقم 
واملؤسسات املالية أن حتتفظ ابملستندات والسجالت اليت تلتزم إبمساكها، ملدة ال تقل عن مخس 
   امل مع املؤسسة، أو من اتريخ قفل احلساب".سنوات من اتريخ انتهاء التع
 109من خالل الالئحة التنفيذية رقم إضافة لذلك، ساوى بني احملررات اإللكرتونية والعادية      
اليت جاءت كما  8اخلاص بتنظيم التوقيع اإللكرتوين، وذلك بنص املادة  2004لسنة  15للقانون رقم 
ت اإللكرتونية إذا توافرت عدة شروط، منها أن يكون متاحا فنيا تتحقق احلجية املقررة للمحررا:"يلي
حتديد وقت واتريخ إنشاء الكتابة اإللكرتونية أو احملررات اإللكرتونية، الرمسية أو العرفية، وأن تتم هذه 
  اإلاتحة من خالل نظام حفظ إلكرتوين مستقل وغري خاضع لسيطرة ُمنشئ هذه احملررات". 
القانون وذلك مبوجب  2005سنة  األوىل ةللمرّ  االلكرتوين التوقيع أدرجقد اجلزائري، فأّما املشرع      
من  الذي متّ و  ،املعدل واملتمم للقانون املدين 2005جوان  20خ يف املؤر  05-10
 .13مكرر 323و 2مكرر 323املادتني  من خاللثبات إابلكتابة االلكرتونية كوسيلة  االعرتاف خالله
 صة مراكز التوثيق المتخص -2
                                                           
ية مقارنة"، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، أمحد مصطفى الدبوسي السيد، التحكيم يف العمليات املصرفية بني الواقع واملأمول "دراسة حتليل 1 
 .572-571، ص ص 2015اإلسكندرية، مصر، 
على ما يلي:" ينتج اإلثبات ابلكتابة من تسلسل حروف وأوصاف وأرقام وأية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما   323نّصت املادة   2
 كانت الوسيلة اليت تتضمنها وكذا طرق إرساهلا".
"يُعتّب اإلثبات ابلكتابة يف الشكل اإللكرتوين، كاإلثبات على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص  1مكرر  323نّصت املادة   3
  الذي أصدرها ، وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها".
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
141 
 
التعامل اإللكرتوين يف جمال التجارة، فقد أصبحت العقود اإللكرتونية حمور اهتمام نظرا لتنامي      
خمتلف التشريعات الدولية والوطنية. وقد رأينا أن توثيق احملررات اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت أصبح 
 آلاثره. نتج  مُ  ين بشكل صحيح  منها، وذلك الستكمال مراحل انعقاد العقد اإللكرتو  د ضرورة البُ 
بقانون األمم املتحدة النموذجي  مروراً ، 1999لسنة  93قانون التوجيه األوريب رقم وانطالقا من      
عدد املراكز واهليئات املتخصصة يف تقدمي خدمات  ، فإن 2001بشأن التوقيعات اإللكرتونية لسنة 
 ين أيضا احملررات املتعلقة ابلعمل املصريف.التوثيق اإللكرتوين يف تزايد مستمر، وهو ما يع
أو اتبعة للقطاع العمومي، غري أن  إنشاءها ، اتبعة للقطاع اخلاصاملراكز  وميكن أن تكون هذه     
 .واليت حيددها القانون مشروط ابحلصول على الرتخيص من اهليئات العمومية املختصة
ت عليه متمثلة يف اللجنة الفرنسية لالعتماد، وهو ما نصّ  هيئة التوثيق أنّ جند في القانون الفرنسي ف     
تأهيل مزودي خدمات ، املتعلق ابالعرتاف ب2004جويلية  26املادة األوىل من  القرار املؤرخ يف 
اللجنة الفرنسية "ت على ما يلي: التوثيق اإللكرتوين و اعتماد اهليئات اليت تباشر تقييمها، حيث نصّ 
هيئة اعتماد موقعة على اتفاق متعدد  ، أو أي1994ماي  04هبا يف  لالعتماد، مؤسسة مصرح
، املسماة هنا، مركز االعتماد، التعاون األوريب هليئات االعتماداألطراف بشأن االعرتاف املتبادل يف إطار 
ُتكّلف ابعتماد املؤسسات اليت تباشر يف تقييم مزودي خدمات التوثيق اإللكرتوين بغية االعرتاف 
أو معيارا مكافئا، وكذلك القواعد التطبيقية املعدة  NF EN 45012ها. مرجع االعتماد يتضمن املعيار بتأهيل
  .1"من مركز االعتماد
لتوقيع اخلاص اب 15املادة الثانية من القانون رقم  مبوجب أسنديف حني أن  املشرع املصري      
مهمة إصدار الرتخيصات  2جيا املعلومات"، لــــ "هيئة تنمية صناعة تكنولو 2004اإللكرتوين لسنة 
مع اإلشارة إىل أن  مباشرة نشاط إصدار شهادات التوثيق  .3لألنشطة املتعلقة خبدمات التوقيع اإللكرتوين
 . 1اإللكرتوين متعلق بشرط واقف وهو احلصول على الرتخيص من هذه اهليئة
                                                           
1 Art 1 de l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services 
de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation : « Le Comité 
français d'accréditation (COFRAC), association déclarée le 4 mai 1994, ou tout organisme d'accréditation 
signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne 
des organismes d'accréditation (EA), ci-après nommé centre d'accréditation, est chargé d'accréditer les 
organismes qui procèdent à l'évaluation des prestataires de services de certification électronique en vue de 
reconnaître leur qualification. Le référentiel d'accréditation comprend la norme NF EN 45012 ou une norme 
équivalente, ainsi que les règles d'application établies par le centre d'accréditation ». 
ير ز ع الو بارية وتتبصية االعتخالشهيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات " تكون هلا  أتنش على ما يلي: " 2ت املادة نصّ   2
 اء مجهورية مصر العربية".، وهلا إنشاء فروع يف مجيع أحنزةافظة اجلي، ويكون مقرها الرئيسي حمختصامل
 يت:ما أي خصراضها على األغأ حقيقة لتالزمتصاصات الخاهليئة االر باشت، الفقرة أ، على ما يلي: " 4تنص املادة   3
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طلب احلصول على  فإن ، 2وقيع اإللكرتوينتنظيم خدمات التمن بني أهداف هذه اهليئة، إذا كان و      
إبصدار شهادات التصديق اإللكرتوين مرهون مبجموعة من الشروط نص ت عليها الالئحة الرتخيص 






 وآثاره : القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم اإللكترونينيالثا حثبالم
الذي حيكم احلرية التامة يف تعيني القانون  -سلطان اإلرادة إوفقًا ملبد- ملتعاقدةميلك األطراف ا     
 .بينهم ناشئةقدية الالعالقة الع
إىل  وناملذهب الشخصي يتجه فأنصار؛ الفقهاءخالف فقهي بني مدى هذه احلرية حمل  أنّ إال      
بينما ، 4قانون وطين لدولة حمددة إعطاء احلرية املطلقة إلرادة األطراف، وعدم خضوع العقد حلكم أي
حتديد القانون املوضوعي املطبق على العقد، وىف إطار مساحة احلرية املذهب املوضوعي إىل  أنصار يتجه
 .  5املعرتف هبا يف هذا القانون، ميكن لألطراف ممارسة حق اختيار القانون األجنيب إذا اقتضى األمر ذلك
اخلاصة ابلقانون  1980من يونيو عام  19اتفاقية روما املوقعة بتاريخ  وتنبغي اإلشارة هنا إىل أنّ      
 1قرة ف، ال3املادة  حيث أعطت ؛ابملذهبني معااللتزامات التعاقدية قد أخذت واجب التطبيق على اال
 ها على ما، وذلك بنصنون الذي حيكم العالقة التعاقديةاحلرية لألطراف يف اختيار القا ،منها
وجيب أن يكون هذا االختيار صرحيا أو نتيجة ألحكام ، للقانون الذي خيتاره الطرفاند خيضع العقيلي:"
طبق على  القانون امل يُعيّرنوامعينة من العقد أو ظروف القضية. ومبوجب هذا االختيار، ميكن لألطراف أن 
                                                                                                                                                                                
ت االلكرتونية وصناعة تكنولوجيا اليف جمال املعام طةريها من األنشغ و لكرتويناإل عالتوقي الرتاخيص الالزمة ملزاولة أنشطة خدماتد أ( إصدار وجتدي
 املنظمة هلا". حالقوانني واللوائ حكام، وذلك وفقا ألاملعلومات
  ...".،خيص من اهليئةبرت  إاللكرتوين اإل قات التصديشهادإصدار  طنشاجتوز مزاولة على ما يلي: " ال  19ت املادة نصّ   1
  هتدف اهليئة إىل حتقيق األغراض اآلتية: :"، على ما يليط، الفقرة 3تنص املادة   2
 ت االلكرتونية وصناعة تكنولوجيا املعلومات".الال املعاميف جم طةريها من األنشغلكرتوين و اإل عدمات التوقيخات طتنظيم نشاط( 
 اخلاص بتنظيم التوقيع اإللكرتوين. 2004لسنة  15للقانون رقم  2005لسنة  109الالئحة التنفيذية رقم من  12املادة   3
4 Pierre MAYER, Vincent HEUZE, Droit international privé, 11e édition, LGDJ, Paris, France, 2014, p 456. 
5 Bernard AUDIT, Droit international privé, 3e édition, Economica, Paris, France, 2000, p146. 
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
143 
 
يتم حتديد القانون  حالة غياب كل اختياره يف أنّ  1، الفقرة 4أردفت املادة  مثّ  .1"العقد أو جزء منه كلّ 
طبق القانون امل إذا مل يتم اختيار :"، حيث جاءت كما يليطبيق ابلقانون األوثق صلة ابلعقدواجب التال
أنه  غري، فإن العقد حيكمه قانون البلد الذي توجد فيه أوثق الروابط. 3على العقد وفقا ألحكام املادة 
هذا اجلزء من  ولديه صلة أوثق مع بلد آخر، فإنّ  إذا كان جزء من العقد قابال للفصل عن بقية العقد
    .2"خر ميكن أن يطبق بصورة استثنائيةعقد قانون ذلك البلد اآل
واجب لألطراف حرية حتديد القانون  تعطي حيث، الكثري من التشريعاتبه  تخذأ ما وهو      
لقانون حلالة مهمة تعيني اتتوىل هيئة التحكيم يف هذه ا ، فإن تعّذر ذلكالتطبيق على موضوع النزاع
 .واجب التطبيق على املوضوع
 المطلب األول: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم اإللكتروني
سابقا أّن اللجوء إىل التحكيم يعين حرية األطراف يف اختيار القانون الذي يرتضونه للتطبيق ذكران      
انون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم: أوال من . ومنيز بني ثالث حاالت خبصوص القعلى النزاع
حيث الشكل، اثنيا من حيث املوضوع، واثلثا وأخريا من حيث اإلجراءات. وهو ما سنتناوله يف الفروع 
 التالية. 
من حيث  األول: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم اإللكتروني فرعال
 الشكل
ولة اليت ون مكان إبرامه، أي إىل قانون الدإىل قان -يث الشكلمن ح-خيضع العقد بشكل عام      
 برم فيها. غري أنه ميكن أن خيضع أيضا لقانون دولة من دول األطراف املتعاقدة. أُ 
ختضع التصرفات القانونية يف "على ما يلي :  تنص من القانون املدين اجلزائري 19املادة  وجند     
وجيوز أيضا أن ختضع لقانون الوطن املشرتك للمتعاقدين . لذي متت فيهجانبها الشكلي لقانون املكان ا
د أخذ املشرع فق هكذاو  ية".للقانون الذي يسري على أحكامها املوضوع أو لقانوهنما الوطين املشرتك أو
  قاعدة خضوع العقد من حيث شكله لقانون حمل اإلبرامب اجلزائري يف هذه املادة
لقاعدة اختيارية أو إلزامية فإنه مما ال خالف فيه أنه قد فرضتها االعتبارات سواء اعتّبان هذه ا و     
العملية و هي التيسري على املتعاقدين ذلك أنه لو ألزمنا املتعاقدين إبتباع الشكل الذي يفرضه قانون 
                                                           
1 Art 3/1 : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon 
certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent 
désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. ». 
2 Art 4/1 : « Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions 
de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si 
une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il 
pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays». 
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جنسيتهما أو قانون موطنهما لوقعا يف حرج كبري إذ قد جيهالن الشكل الذي يقرره كل من هذين 
 .1انونني، و إذا مل جيهال هذا الشكل فقد يتعذر عليهما مباشرته يف بلد إبرام تصرفهماالق
إمكانية األخذ، إضافة إىل مكان  1980جوان  07ت معاهدة روما املؤرخة يف أقر   وقبل ذلك     
، وهو ما جاء يف املادة العقد، ابلشروط املنصوص عليها يف إحدى دول املوطن من حيث شكل العقد
التوقيع على املعاهدة ودخلت حيز التنفيذ  وهو ما أخذ به املشرع الفرنسي، حيث مت  .2 2، الفقرة9
 .1991أفريل  01منذ 
القانون املدين على ما من  20يف املادة  د املشرع املصري هذه القاعدة أيضا عندما نصّ أك  كما       
ت فيه، وجيوز أيضا أن ختضع لد الذي متّ يلي: "العقود ما بني األحياء ختضع قي شكلها لقانون الب
للقانون الذي يسري على أحكامها املوضوعية، كما جيوز أن ختضع لقانون موطن املتعاقدين، أو قانوهنما 
 الوطين املشرتك".
غري أن  العقود اإللكرتونية تطرح العديد من اإلشكاليات القانونية السيما فيما يتعلق بقواعد      
ظهرت حماوالت إلثبات إمكانية اعتماد املستند اإللكرتوين يف اإلثبات. ونتكلم هنا  ولذلك اإلثبات.
 .عن خمتلف األنظمة املعتمدة يف النظام اإللكرتوين
عملية نقل مستندات التقاضي "ف على أنه عرّ الذي يُ وميكن أن نذكر مثال نظام القاضي اإللكرتوين      
لكرتوين حيث يتم فحص هذه املستندات بواسطة املوظف املختص إلكرتونيًا إيل احملكمة عّب الّبيد اإل
مًا مبا مت بشأن هذه وإصدار قرار بشأهنا ابلقبول أو الرفض وإرسال إشعار إيل املتقاضي يفيده عل
 .املستندات"
ووفقًا هلذا التعريف فإن املتقاضي أو احملامي عند رغبته يف إقامة الدعوى بطريقة إلكرتونية سوف      
، وهذا املوقع ل موقع إلكرتوين خمصص هلذا الغرضسل صحيفة الدعوى عّب الّبيد اإللكرتوين من خالير 
، حيث تستلم هذه املستندات مبعرفة الشركة وميًا ملدة سبعة أايم يف األسبوعمتاح أربعة وعشرون ساعة ي
سلمه املوظف املختص بقلم  ، حيث يتة املختصةإدارة هذا املوقع مث تقوم إبرساله إيل احملكم ىالقائمة عل
كتاب احملكمة ويقوم بفحص املستندات مث يقرر قبول هذه املستندات أو عدم قبوهلا ويرسل للمتقاضي 
     .3رسالة إلكرتونية يُعلمه فيها ابستالم مستنداته والقرار الصادر بشأهنا
                                                           
    .324، ص 2003، دار هومة، اجلزائر، اجلزء األولبلقاسم أعراب، القانون الدويل اخلاص اجلزائري،   1
2 Art 9/2 : « Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans des pays différents est valable quant à 
la forme  s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente convention 
ou de la loi de l’un de ces pays ». 
3 http://www.kenanaonline.net/ws/khaled17/page/77872 
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ستخدام القواعد واخلدمات ومن األنظمة أيضا نظام غرفة التجارة الدولية الذي يهدف إىل تعديل ا     
املقررة يف غرفة التجارة الدولية بشأن التحكيم التجاري الدويل. ومن شأنه تسهيل االتصاالت بني 
أطراف اتفاق التحكيم، وذلك عن طريق ختصيص موقع على اإلنرتنت لكل قضية على حدة. حيث 
قع الذي جتري عليه تلك يكون لكل طرف من أطراف العملية التحكيمية "كلمة مرور" خاصة ابملو 
العملية، ميكن من خالله إرسال وتسليم املستندات اخلاصة ابلعملية التحكيمية. وإذا رفض أحد أطراف 
التحكيم االستمرار فيه على هذا النظام، يستمر التحكيم وفقا للنمط التقليدي، مع االحتفاظ بنسخة 
     .1عن املستندات اليت سبق إرساهلا وفقا للنظام املذكور
حيث يسمح للمحامني واملتقاضني بتقدمي  العديد من املميزات،نظام رفع الدعوى إلكرتونيًا لو      
مما يؤدي  بل ويسمح ابالطالع على خمتلف الواثئق يف أي وقت، ،ندات القانونية بطريقة إلكرتونيةاملست
ن من األمر الذي من شأنه أن يرفع من وترية  التقاضي، اليفتكالتقليل من  إىل عمل احملاكم، وحُيسّر
 سواء. أدائها على حدّ  
 اإللكترونيلواجب التطبيق على موضوع التحكيم الثاني: القانون ا فرعال
ينطبق مبدأ سلطان اإلرادة على اتفاق التحكيم اإللكرتوين، حيُث ألطراف النزاع االتفاُق على      
 حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
ومعىن ذلك أن  األطراف يقومون بتحديد القانون املوضوعي الذي يرونه مناسبا ليتم تطبيقه على      
موضوع النزاع، فإذا حد د األطراف القانون املوضوعي واتفقوا على ذلك، كان عليهم احرتام هذه اإلرادة 
 .2هتا إرادة كلّ  منهممن خالل االمتثال ملا مت االتفاق عليه وتطبيق القانون أو القواعد اليت حدد
وإذا كان املبدأ العام هو اتفاق األطراف على حتديد القانون الذي على احملكم تطبيقه على      
نزاعهما، فإنه قد حيدث وأن خيتلفوا على ذلك، األمر الذي قد يثري بعض الصعوابت القانونية. لذلك 
   اثر اليت تنجم يف كلتيهما.سنحاول يف هذا املبحث التطرق للحالتني مع التعريج على اآل
 : اتفاق األطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوعىاألولقرة فال
يف حال اتفاق األطراف، على القانون الواجب التطبيق على  -كما أسلفنا-يسري قانون اإلرادة      
 هذا االتفاق من قانون.موضوع النزاع. وال يكون على احملكم حينئذ إال تطبيق ما اجته حنوه 
                                                                                                                                                                                
                          . 21.35على الساعة  2017مارس  30ع اتريخ االطال   
 .135-134إلياس انصيف، مرجع سابق، ص ص   1
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  الطبعة األوىل، لى اتفاق التحكيم اإللكرتوين،حممود حممد الشيخ، القانون الواجب التطبيق ع  2
 .34، ص 2015
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:" لألطراف  واليت جرى نصها كالتايل 1961من اتفاقية جنيف املّبمة عام  7وجند أن املادة       
 .1حرية حتديد القانون الذي جيب على احملكمني تطبيقه على موضوع النزاع ).....( "
واجب اليف حتديد القانون  ن مبدأ استقالل اإلرادةقنّ  هو قريب من موقف املشرع الفرنسي، حيثو      
: "يفصل  ما يليعلى  همن 1496ت املادة نصّ  فقد ،قانون اإلجراءات املدنيةيف التطبيق على املوضوع 
  .2"ة، إال إذا منحه األطراف مهمة احملكم غري املقيدواعد القانونياحملكم يف النزاع وفقاً للق
يسري ، إذ جاءت يف ثناايها عبارة "3انون مدينق 19وهو ما سار عليه املشرع املصري يف املادة      
على االلتزامات التعاقدية، قانون الدولة اليت يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا احتدا موطناً، فإن 
 من الظروف أن مامل يتفق املتعاقدان أو يتبنياختلفا موطنًا سرى قانون الدولة اليت مت فيها العقد. هذا 
راد تطبيقه". ويُفهم من ذلك أن إرادة األطراف هي اليت حتدد القانون الواجب الذي يُ  قانوان آخر هو
التطبيق على املوضوع يف حالة اتفاق اإلرادتني، أي أن إرادة األطراف هلا القوة املستمدة من نصوص 
" تؤكد د تطبيقهمن الظروف أن قانوان آخر هو الذي يُراالقانون. وعبارة " مامل يتفق املتعاقدان أو يتبني 
 .  4إلرادة املتعاقدين ترجعأن الكلمة يف االتفاق 
، 18املشرع اجلزائري نص  يف املادة  ، فإنّ 2005ويعد التعديل الذي مّس القانون املدين سنة      
منه، على ما يلي:"يسري على االلتزامات التعاقدية القانون املختار من املتعاقدين إذا كانت له  1الفقرة 
اشرتط لتطبيق القانون املختار من املشرع  واملالحظ هنا، هو أنّ  حقيقية ابملتعاقدين أو العقد". صلة
 تعذر فإنتكون هذه الصلة حقيقية. األطراف أن يكون هلذا األخري صلة ابملتعاقدين أو ابلعقد، وأن 
 .5طبق قانون املوطن أو اجلنسية املشرتكة أو قانون حمل إبرام العقدذلك يُ 
                                                           
1 Art 7/1 : « Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige. 
À défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle 
de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l'espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte des 
stipulations du contrat et des usages du commerce.». 
2 Art 1478 : «Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties 
lui aient confié la mission de statuer en amiable composition». 
عاقدين إذا احتدا موطنا، فإن اختلفا ت على ما يلي: " يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة اليت يوجد فيها املوطن املشرتك للمتنصّ   3
 موطنا سرى قانون الدولة اليت مت فيها العقد. هذا ما مل يتفق املتعاقدان أو يتبني من الظروف قانون آخر هو الذي يراد تطبيقه". 
للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  دار الثقافة الطبعة األوىل، القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم اإللكرتوين،حممود حممد الشيخ،   4
 .36-35، ص ص 2015
ويف حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون املوطن املشرتك أو اجلنسية املشرتكة. ويف حالة عدم إمكان ذلك يطبق ...:"3و  2، الفقرة 18املادة   5
 قانون حمل إبرام العقد".
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. وإذا كان األصل أن يكون 2قد يكون صرحيا كما قد يكون ضمنيا 1االتفاق وجتدر اإلشارة إىل أنّ      
صرحيا، كما لو تضمن العقد بندا حيدد القانون الواجب التطبيق، أو جرى هذا التحديد يف اتفاق 
أن حيفظ مستقل الحق. وقد يتم ذلك بسند إلكرتوين، ويف هذه احلالة، جيب، لالعتداد هبذا السند 
 . 3مضمونه على جهاز املتعاقد بصورة دائمة تضمن سالمته
صري بنفس الفكرة، حيث تنص على: "أن تطبق هيئة من قانون التحكيم امل 39وجاءت املادة      
التحكيم على موضوع النزاع القواعد اليت يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قواعد دولة معينة 
 ملوضوعية فيه دون القواعد اخلاصة بتنازع القوانني ما مل يُتفق على غري ذلك".اتبعت القواعد ا
أصبح القاضي السابقة الذكر، حيث  1، الفقرة 18وهو ما يعمل به املشرع اجلزائري تطبيقا للمادة     
يعتد ابإلرادة الضمنية للمتعاقدين وذلك ابلبحث يف مضمون العقد وظروف انعقاده وجنسية موطن 
 تعاقدين...إخل.امل
الصادر سنة  بباريس غرفة التجارة الدولية التحكيم لدى من نظام 1، الفقرة 17وأك دت املادة      
احلرية التامة يف اختيار القواعد القانونية  طرافلأل"، حرية األطراف يف االختيار بنصها على أنه 1998
عذر ذلك جاز للمحكم تطبيق القواعد اليت .فإن تالنزاع ضموناليت يتوجب على احملكمة تطبيقها على م
 .   4يراها مالئمة"
من االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل )املعروفة  1، الفقرة 7وهو ما تقرره أيضا املادة      
(، إذ نصت على: " أن الفرقاء أحرار يف حتديد القانون الذي 1961ابتفاقية جنيف، واملوقعة سنة 
كام تطبيقه بصدد أساس النزاع، ويف حال إغفال اإلشارة من قبل الفرقاء إىل القانون يقتضي على احل
الذي يقتضي تطبيقه، يعمد احملكمون إىل تطبيق القانون احملدد مبوجب قاعدة تنازع القوانني، اليت يرون 
واألعراف  أهنا مناسبة هبذا الصدد، ويف احلالتني فإن احملكمني أيخذون بعني االعتبار أحكام العقد
 .    5التجارية"
                                                           
لعقد. غري أنه قد يُتفق على القانون الواجب التطبيق عند تنفيذ العقد، كما لو مت يكون االتفاق عند إبرام العقد على شكل بند، أو يلحق اب  1
 االتفاق على ذلك عند حدوث النزاع بشأن العقد املّبم بني املتعاقدين.
 .199خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص   2
 .145إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   3
4  Art17/1 : «  les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au 
fond du litige. A défaut de choix par les parties de règles de droit applicables, l’arbitre appliquera les règles 
de droit qu’il juge appropriées ».  
5 Art 7/1 : « Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige. 
A défaut d’indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle 
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من القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل، إذ  1، الفقرة 28كما تُقر ه املادة       
تفصل هيئة احملكمة يف النزاع، وفقا لقواعد القانون اليت خيتارها الطرفان، بوصفها على ما أييت: "تنص 
وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوين، جيب أن يؤخذ على  واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
أنه إشارة مباشرة إىل القانون املوضوعي لتلك الدولة، وليس إىل قواعدها اخلاصة بتنازع القوانني، ما مل 
 .  1يتفق الطرفان صراحة على خالف ذلك"
ت مصطلح "قواعد قانونية" بدال من واملالحظ هو أن أغلب التشريعات الوطنية والدولية استخدم     
"قانون"، ألن  املقصود بـ "القواعد" أعم  من القانون، كأن يتفق األطراف على تطبيق قواعد اتفاقية دولية 
النزاع وابلتايل فإنه جيوز هلم عند االتفاق على تطبيق "القواعد" أن يرجعوا إىل عدة مصادر  حللّ 
 .2اسبا حلل منازعاهتمفيستخلصوا من كل مصدر ما يرونه من
وفيما يتعلق ابلتعبري الضمين عن إرادة الطرفني يف حتديد القانون الواجب التطبيق، فإنه يستمد من      
بشأن العقد اإللكرتوين، ألنه يتعلق مبسألة واقع وال يثري أمره حكما خاصا ظروف الواقع ومالبساته، 
وذجي ملنظمة ما مثال، قد يعين رغبة الفرقاء يف تطبيق ُترتك إىل تقدير حمكمة املوضوع. فاستخدام عقد من
قانون الدولة اليت توجد فيها هذه املنظمة. وابإلمجال، ففي حالة عدم وجود بند صريح حيدد القانون 
لقانون الواجب التطبيق الواجب التطبيق، فيجوز للمحكمة املختصة أن تستخلص وجود اختيار ضمين ل
 . 3كيمي، وظروف الدعوى، ووقائعهاط االتفاق التحيف ضوء شرو 
: اختالف األطراف حول تحديد القانون الواجب التطبيق على ةالثانيقرة الف
 الموضوع
تثور الصعوبة يف حالة الغياب الصريح للقانون الواجب التطبيق، أي يف حالة عدم اتفاق األطراف      
عامالت اإللكرتونية، ويف هذه احلالة تكون على حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يف امل
الكلمة هليئة التحكيم أو ملركز التحكيم لتحديد القواعد القانونية اليت جيب تطبيقها على موضوع النزاع 
  .   4اإللكرتوين
                                                                                                                                                                                
de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l’espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte 
des stipulations du contrat et des usages du commerce ». 
1 Art 28/1 : « Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les 
parties comme étant applicables au fond du différend. Toute désignation de la loi ou du système juridique 
d’un État donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles 
juridiques de fond de cet État et non ses règles de conflit de lois ». 
 .110، ص 2008مصر، القاهرة، دراسات يف قانون التحكيم املصري، دار الكتب القانونية، م العوا، يلحممد س  2
 .146إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   3
 .316، ص مرجع سابقخالد ممدوح إبراهيم،   4
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األمر   النزاع،عدم اتفاق األطراف مينح للجهة التحكيمية مهمة حتديد القانون املناسب حللّ إّن      
عوان إىل دراسة موقف التشريعات الوطنية والدولية من هذا االختالف من جهة، ودور احملكم الذي يد
 مركزا كان أو هيئة من جهة أخرى.
مبفهوم –فإننا هنتدي  ،املشار إليها سابقا جزائري قانون مدين 18 املادة نص  وعند تفحص      
قانون على العقد، حييل إىل تطبيق  طبيقتاختالف األطراف حول القانون الواجب ال إىل أن -املخالفة
  .املوطن أو اجلنسية املشرتكة أو قانون حمل إبرام العقد
قانون مدين مصري، حني ذهبت إىل تطبيق قانون الدولة اليت يوجد فيها  19دته املادة وهو ما أك       
 قد يف حال اختالف املوطن. فيها الع مموطن املتعاقدين إن كان مشرتكا، أو تطبيق قانون الدولة اليت أبر 
من قانون التحكيم املصري إىل ذلك، حيث أنه مىت اتفق احملتكمان على  39وقد أشارت املادة      
املوضوع حمل النزاع، تعني على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية املتفق عليها، فإذا مل يتفقا، 
ترى أنه األكثر اتصاال ابلنزاع، وعلى ُهدًى من ذلك، فإذا طبقت القواعد املوضوعية يف القانون الذي 
اتفاق احملتكمان على تطبيق القانون املصري، تعني على تلك اهليئة أن تطبق فرع القانون األكثر انطباقا 
 .  1على موضوع التحكيم
يم أن ختتار من ويُقصد ابلقانون األكثر اتصاال ابملوضوع أن هناك أكثر من قانون ميكن هليئة التحك     
بينها القانون الذي تطبقه على موضوع النزاع، أي أنه يُفرتض قيام تنازع بني هذه القوانني تتصل ابلعالقة 
حمل النزاع، وهذا يتطلب من هيئة التحكيم أن ختتار قانون دولة ما لتطبيقه على النزاع وال جيوز هلا أن 
 .   2تطبق قانون جتارة دولية أو اتفاقية دولية معينة
أن خيضع  1980من معاهدة روما لسنة  1، الفقرة 4أم ا عن التشريعات الدولية فقد قر رت املادة      
. وهو ما يُعتّب قرينًة على االعتداد مبوطن املدين ابعتباره ُمطالبا 3العقد إىل القانون األكثر صلة به
 . 4ابألداء
حرية األطراف يف أقر ت ظام غرفة التجارة الدولية، من ن 1، الفقرة 17ورأينا سابقًا أن املادة      
على احلرية التامة لألطراف يف اختيار القواعد القانونية اليت يتوجب على احملكمة االختيار بنصها 
                                                           
 .148، ص خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق  1
 .113، ص مرجع سابق ،حممد سليم العوا  2
3 Art 4/1 : « Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions 
de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. 
 .147انصيف إلياس، مرجع سابق، ص   4
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أن  التساؤل يثور خبصوص املقصود من هذه القواعد، ومدى حرية  غري تطبيقها على مضمون النزاع.
 احملكم يف اختيارها.     
حتديد القانون الواجب التطبيق على النزاع من جانب األطراف أو احملكم أو اهليئة  وسواء مت      
التحكيمية، فإن ذلك يتطلب مراعاة القواعد املتعلقة ابلنظام العام واآلداب العامة للتحكيم واملساواة يف 
 .1التعامل ما بني األطراف
متكينه من الفصل يف  قصد واسعةبشكل عام، وإن كانت  ،كّرمحرية احمل هذا حييلنا إىل فهم أن  إن      
جند يف هذا اإلطار  إذحتقق مبادئ التحكيم، فهذا ال يعين أهنا حرية مطلقة غري مقيدة. النزاع مبا يضمن 
على احملكم  ،من االلتزامات والضوابط دت جمموعةً من نظام احملكمة اإللكرتونية قد عد  15املادة  أن 
 هبا أثناء الفصل يف النزاع املعروض عليه إلكرتونيا.  االلتزام
ت على ضرورة اختيار القواعد املالئمة واملناسبة حلل النزاع القائم بني نص   2ففي الفقرة األوىل     
  األطراف، وذلك يف حال عدم اتفاق األطراف بطبيعة احلال على قانون معني أو قواعد معينة.
ت على أّن على حمكمة التحكيم يف مجيع األحوال أن أتخذ بعني نص  ف 3انيةيف الفقرة الثأم ا      
وإن مل جيرر بعُد حتديد مفهوم العادات التجارية يف  االعتبار العقد، والعادات التجارية يف جمال اإلنرتنت.
 . 4اجملال االفرتاضي
يق قانون موطن املستهلك، وهو قيدا على القانون املختار لصاحل تطب 5الثالثة الفقرةوضعت يف  كما      
 .6قيد يتعني تطبيقه أيضا يف جمال التحكيم اإللكرتوين إذا كان أحد األطراف مستهلكا
دت غرفة التجارة الدولية اليت أكّ  حتكيم من نظام 2، الفقرة 21وهو، تقريباً، نفس مضمون املادة      
 .7ت التجارية املالئمةعلى ضرورة التزام اهليئة التحكيمية بنصوص العقد، والعادا
                                                           
 .115، ص مرجع سابق ،روميحممد أمني ال  1
2 Art 15/1 : « Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le Tribunal arbitral applicable au fond 
du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, le tribunal appliquera les règles de 
droit qu’il juge appropriées ».  
3 Art 15/2 : « Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages du 
commerce pertinents ». 
 .41، ص مرجع سابقحسام الدين فتحي انصف،   4
5 Art 21/2 : « Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat entre les parties, le cas échéant, et 
de tous les usages du commerce pertinents.».  
 .262لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص   6
7 Art  21/2 : « Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat entre les parties, le cas échéant, et 
de tous les usages du commerce pertinents ». 
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جاء بنفس املعىن، حيث نّصت املادة  نظام احملكمة اإللكرتونية يف صياغته األساسيةوُيالحظ أن       
لألطراف احلرية يف اختيار قواعد القانون اليت تطبقها  -، الفقراتن األوىل والثانية منه على ما يلي:"15
دم اختيار األطراف هلذه القواعد، تطبق حمكمة حمكمة التحكيم على موضوع النزاع. ويف حال ع
 التحكيم القواعد اليت تراها مناسبة.
  .1"املالئمة ابألحكام املتعلقة ابلعقد وأبعراف التجارة -يف كل األحوال–أتخذ حمكمة التحكيم  -
 الثالث: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم اإللكتروني فرعال
القانون،  ان الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم اإللكرتوين أمهية كّبى، ألن هذالختيار القانو      
هنا احرتام حقوق الدفاع،  نظام اإلثبات، والوسائل التقنية اليت من شأ -بصورة خاصة- هو الذي حيدد
 .2ونيةة ومبادئ السرية، والعالنية  وغريها، وتنظيم املداوالت املتلفزة واالجتماعات اإللكرت كالوجاه
وانقسمت آراء الفقهاء خبصوص القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم إىل فريقني.      
إجراءات التحكيم مرتبطة ال حمالة مبكان التحكيم، وذلك أهنا منذ بدايتها عند حيث يرى البعض أن 
رتبطة بقانون املكان طلب التحكيم من أحد أطراف النزاع إىل حني صدور قرار التحكيم بصيغة هنائية م
 .3الذي تتم فيه
بضرورة إخضاع إجراءات التحكيم اإللكرتوين إىل قانون اإلرادة، وابلتايل فإن  آخرونيرى بينما      
القانون الذي حيكم اتفاق التحكيم حُيدد يف ظل مبدإ حرية األطراف يف حتديد القانون الواجب التطبيق 
 . 4على اتفاق التحكيم
اجتاهني، أحدمها يرى بتطبيق قانون مقر التحكيم، واآلخر يرى بضرورة االنصياع  محن أماوهكذا فن     
 لقانون إرادة األطراف.
 : تطبيق قانون مقر التحكيمىاألول قرةالف
صورة من صور التقاضي، وأن اتفاق التحكيم جمرد حلقة إجرائية يرى هذا االجتاه أن التحكيم جمرد      
م، وإذا كانت اإلجراءات ختضع لقانون حمل التقاضي، فإن اتفاق التحكيم من حلقات قضاء التحكي
   . 5خيضع بدوره لقانون مقر التحكيم
                                                           
1 Art 15/1 et2 : « -Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral applique au fond 
du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, le tribunal appliquera les règles de 
droit qu’il juge appropriées ». 
 .136مرجع سابق، ص إلياس انصيف،   2
 .162، ص مرجع سابق ،حممد سامي فوزي  3
 .295، ص مرجع سابق ،حمسن شفيق  4
 .305عبد العال، مرجع سابق، ص  حممد مصطفى اجلمال، عكاشة  5
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وإذا كان هذا الطرح مقبوال من الناحية القانونية ابلنسبة للتحكيم اإللكرتوين، فإنه يثري بعض      
ن حمدد، وإمنا يف مكان افرتاضي الصعوابت العملية خصوصا وأن هذا النوع من التحكيم ال يتم يف مكا
 حبكم أنه يُدار على شبكة اإلنرتنت.
حول حتديد مكان التحكيم اإللكرتوين حيث ُقدمت العديد من انطالقا من ذلك انقسم الفقه      
 اآلراء واالقرتاحات:
 : تطبيق قانون مكان وجود المحكمأوال
إال أن تطبيق هذا املعيار يؤدي تواجد احملكم. يرى أنصار هذا االجتاه أن مكان التحكيم هو مكان      
 يف احلقيقة إىل مشاكل عملية كبرية تتعلق أساسا بتحديد هذا املكان.
وذلك، من جهة، لصعوبة حتديد مكان التحكيم عندما يكون وقد ُوجه النقد هلذه النظرية،      
عتد بقانون موطنه أو حمل إقامته؟ إلكرتونيا، فهل يؤخذ مبكان وجود احملكم عند بداية اإلجراءات، أو يُ 
ومن جهة أخرى، كيف حُيدد مكان احملكم، عندما ال يكون فردا، بل هيئة مؤلفة من عدة حمكمني، 
 .1ومكان وجود كل منهم خمتلف عن مكان اآلخر؟
 : تطبيق قانون مكان مزود الخدمة عبر اإلنترنت ثانيا
مكان تواجد مزود اخلدمة عّب اإلنرتنت، أي املوقع  يرى أنصار هذا االجتاه أن مكان التحكيم هو     
 اجلغرايف ملن يقدم هذه اخلدمات إلكرتونيا.
 : 2إال أن هذا املعيار يبدو غري واقعي لسببني     
املعلوماتية على شبكة اإلنرتنت يف معاملة واحدة، وقد خيتلف  قد يشرتك العديد من مزودي اخلدمة -
  للتحكيم اإللكرتوين؟مة، فأي موقع سيكون مكاانكل مزود خداملوقع اجلغرايف ل
قد يكون احملكم أو هيئة التحكيم يف مكان، واملوقع اجلغرايف ملزود اخلدمات يف مكان آخر، وليس  -
  هلذا املوقع أيه صلة مبوضوع النزاع أو أطراف النزاع أو حىت هيئة التحكيم. 
   الطليق ( ) التحكيم : التحكيم غير المرتبط بمكان محددثالثا
فال مكان له،  يرى أصحاب هذا االجتاه أن التحكيم اإللكرتوين مرتبط بشبكة اإلنرتنت، ومن مثّ      
  ه ال يرتبط بقانون مكان التحكيم. فهو طليق متحرر من املكان، وغري وطين أي أنّ 
، واليت 1958  نيويوركأمهها هو أهنا ال تتوافق مع اتفاقية  واملآخذ على هذه النظرية كثرية لعل       
رة األوىل من هذه األخرية على ما حيث نّصت املادة األوىل، الفقتربط التحكيم مبكان معني، 
                                                           
 .140إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   1
 .231فادي حممد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص   2
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ُتطبق هذه االتفاقية على تنفيذ أحكام التحكيم واالعرتاف هبا يف إقليم دولة غري ذلك الذي يلي:"
ات بني أشخاص طبيعيني أو معنويني. يُطلب فيه التنفيذ واالعرتاف هبذه األحكام، واليت تنشأ عن نزاع
ها التنفيذ منوطنية يف الدولة اليت يُطلب  اوتطبق أيضا على أحكام التحكيم اليت ال تُعتّب أحكام
التحكيم على املستوى هذا يؤدي إىل عدم االعرتاف أبحكام  إّن هذا االختالف قد. 1"واالعرتاف هبا
 الدويل.
مكان التحكيم، األمر الذي ترك ملشكلة  مل يضع حالً  2لكرتويناإلنظام التحكيم  واملالحظ أن      
 لبعض اآلراء الفقهية. اجملال
للتحكيم  البعض ضرورة تبين معيار "موقع القضية على شبكة اإلنرتنت" مكاانً حيث يرى      
  .3اإللكرتوين، وتطبيق قواعد التجارة اإللكرتونية على هذه اإلجراءات
احلل األنسب هو أن يرتك للمتعاقدين حتديد املكان االفرتاضي للتحكيم  إىل أنّ بينما ذهب آخرون      
اليت أفادت أبنه  من نظام غرفة التجارة الدولية 1، الفقرة 14 ، وهذا ما يتوافق مع نص املادة4اإللكرتوين
توافق ما يكذلك هو  . و 5"دوهاألطراف قد حدّ  مل يكن على احملكمة أن حتدد مكان التحكيم إال إذا"
من القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل، اليت أكدت  20 نص املادةتقريبا مع 
حرية االتفاق على مكان التحكيم، على أن تؤخذ يف االعتبار ظروف القضية، مبا يف على أنه:"للفريقني 
 ذلك راحة الطرفني.
أن جتتمع يف أي مكان تراه دة، جيوز هليئة التحكيم من هذه املا 1واستثناء من أحكام الفقرة      
مناسبا للمداولة بني أعضائها، وبسماع أقوال الشهود أو اخلّباء أو طريف النزاع، أو ملعينة البضائع، 
  . 6"وغريها من املمتلكات، أو لفحص املستندات، ما مل يتفق الفريقان على خالف ذلك
                                                           
1 Art 1/1 : «La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales 
rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont 
demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux 
sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’État où leur 
reconnaissance et leur exécution sont demandées». 
 مل تشر خمتلف األنظمة التحكيم اإللكرتونية حلل هذا املشكل، مثل نظام احملكمة اإللكرتونية، نظام مركز الوساطة والتحكيم...إخل.  2
 .232فادي حممد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص   3
 .141إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   4
5 Art 14/1 : « La cour fixe le lieu de l’arbitrage à moins que les parties ne soient convenues de celui-ci ». 
6 Art  20: «1) Les parties sont libres de décider du lieu de l’arbitrage. Faute d’une telle décision, ce lieu est 
fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties. 
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le tribunal arbitral peut, sauf convention 
contraire des parties, se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié pour l’organisation de consultations entre 
ses membres, l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection de marchandises, 
d’autres biens ou de pièces ». 
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
154 
 
بني مكان التحكيم ومقر التحكيم، حيث يُعتّب األول املكان ونتفق مع من يرى أّن هناك فرقا      
الذي جتري فيه إجراءات التحكيم، بينما يُعتّب الثاين مفهوما قانونيا، ميثل العالقة بني هيئة التحكيم 
وهكذا فاملقر نتاج اتفاق األطراف مهما كان شكل  قانون وطين ما، أو جمموعة قواعد قانونية معينة.و 
 .1ومضمونههذا االتفاق 
 : تطبيق قانون اإلرادةةالثاني قرةالف
التحكيم هو حمصلة إلرادة أطرافه فيما يتعلق ابملنازعات على ه إذا كان االتفاق يرى هذا االجتاه أن      
اليت نشأت أو ميكن أن تنشأ، فإن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو قانون اإلرادة، 
نازعات ذات الطابع الدويل واليت حتتوي على عنصر أجنيب، حيث يثور بشأهنا وذلك فيما يتعلق ابمل
 تنازع بني القوانني.
وهذا التنازع يُفض مبوجب قاعدة التنازع اخلاصة ابلعقود الدولية، واليت تقرر أن االختصاص      
 .2هتم احلرةالتشريعي يكون لفائدة اإلرادة، أي القانون الذي اتفق عليه واختاره األطراف إبراد
اختيار القانون يكون إبرادة األطراف وليس ألحد أن ميلي عليهم قانوان معينا لتطبيقه، فليس  وألن      
لتطبيقه على املوضوع، كما التحكيم لنفس القانون الذي اختاره الطرفان  أن ختضع إجراءات ابلضرورة
هو القانون الواجب التطبيق على أيضا أن يكون قانون مكان إجراء التحكيم أنه ليس ابلضرورة 
    .3اإلجراءات
 :4وابتباع قانون اإلرادة يكون الطرفان أمام عدة إمكاانت عند اختيار إجراءات التحكيم     
وضع إجراءات التحكيم. ويسمى التحكيم يف هذه احلالة ابلتحكيم  قد يتوىل اخلصوم أبنفسهم -
ألطراف من كل القواعد الوطنية، حيث تقوم إرادة الطليق، ويقصد به "التحكيم الذي حيرر فيه ا
 األطراف بصياغة أو تقنني القواعد اإلجرائية اليت حتكم سري املنازعة فيه بشكل مفصل".
 قد يتفق اخلصوم على ترك هذه املهمة هليئة التحكيم ابلنيابة عنهم. -
 االتفاق على اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون وطين معني. -
    قد يتفق أطراف التحكيم على اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف الئحة مركز دائم للتحكيم. -
                                                           
1Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD, Berthold GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial 
international , LITEC, Paris, France, 1996, p196.  
 .84عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   2
   .341، ص 2006مصر،  القاهرة، حسن املصري، التحكيم التجاري الدويل، دار الكتب القانونية،  3
 .228-227فادي حممد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص ص   4
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بشأن  1985ت اتفاقية نيويورك لسنة وقد سارت أغلب القوانني الدولية يف هذا االجتاه، حيث نص       
على أنه: "ميكن رفض االعرتاف أبحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها يف املادة اخلامسة، الفقرة األوىل 
االعرتاف حبكم التحكيم وعدم تنفيذه، إذا أثبت الطرف احملكوم ضده أن اتفاق التحكيم مل يكن 
صحيحا طبقا للقانون الذي أخضعه له األطراف، أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد 
   .   1الذي صدر فيه احلكم"
ة حول التحكيم التجاري املّبمة يف نية من االتفاقية األوروبيت املادة اخلامسة، الفقرة الثاونص        
كم الدول حما  عند البت يف وجود أو صحة اتفاق التحكيم، فإنّ " على أنه: 1961جنيف سنة  
  .2"وفيما يتعلق ابملسائل األخرى ماألطراف وفقا للقانون املطبق عليه أهليةاملتعاقدة تبت يف 
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة  2، الفقرة 34دة ويف نفس الطرح جاءت املا     
إلغاء احلكم التحكيمي من قبل احملكمة املشار إليها يف  كنميال  " حيث نصت على ما يلي: 1985
 إال إذا: 6املادة 
 .الطلب إثباات صاحبم الطرف قدّ  -أ
غري االتفاق  كان؛ أو  بعارض يف األهلية 7اتفاق التحكيم املشار إليه يف املادة  أطراف أصيب أحد -ب
ه األطراف موضوعا أو، يف حالة عدم وجود أي إشارة يف هذا صحيح مبوجب القانون الذي جعل
  .3"الصدد، مبوجب قانون هذه الدولة
ال جيوز رفض االعرتاف أبي من نفس القانون: " 1، الفقرة 36ت على نفس الفكرة املادة ونص       
رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إال بناء على طلب الطرف  قرار حتكيم أو
م دليال يثبت أن االتفاق املذكور غري صحيح مبوجب القانون الذي املطلوب تنفيذ القرار ضده، وقد 
 . 4أخضع الطرفان االتفاق له"
                                                           
1 Art 5/1 : « La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la 
partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays 
où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve ». 
2 Art 5/2 : « Quand ils auront à se prononcer sur l'existence ou la validité d'une convention d'arbitrage, les 
tribunaux des États contractants statueront en ce qui concerne la capacité des parties selon la loi qui leur est 
applicable et en ce qui concerne les autres questions ». 
3 Art 34/2 : « La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l’article 6 que si: 
a) La partie en faisant la demande apporte la preuve: 
i) Qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7 était frappée d’une incapacité; ou que 
ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à 
défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du présent État ». 
4 Art 36/1 : « La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été 
rendue, ne peut être refusée que: 
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لقانون الواجب التطبيق على اتفاق فيما يتعلق اب بدورها على قانون اإلرادةالقوانني الوطنية  دتأك  و      
 اتفاقية تكون ":، الفقرة الثالثة على ما يلي1040يف املادة  نصّ املشرع اجلزائري  جند أنّ ، إذ التحكيم
 اتفق الذي القانون إما يضعها اليت للشروط استجابت إذا املوضوع حيث من صحيحة التحكيم
 ."مالئما احملكم يراه الذي القانون أو النزاع ملوضوع املنظم القانون أو اختياره على األطراف
مع عدم : "ما يليعلى  1994لسنة  27رقم  األوىل من قانون التحكيم املصري ت املادة ونص       
أبحكام االتفاقيات الدولية املعمول هبا يف جهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على  اإلخالل 
طبيعة العالقة القانونية لقانون العام أو القانون اخلاص أاي كانت كل حتكيم بني أطراف من أشخاص ا
اليت يدور حوهلا النزاع إذا كان التحكيم جيري يف مصر أو كان حتكيما جتاراي دوليا جيري يف اخلارج واتفق 
 أطرافه على إخضاعه ألحكام هذا القانون". 
لطريف التحكيم فس القانون مبا يلي: "من ن 25وخبصوص تنظيم إجراءات التحكيم، جاءت املادة      
االتفاق على اإلجراءات اليت تتبعها هيئة التحكيم مبا يف ذلك حقها يف إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد 
النافذة يف أي منظمة أو مركز حتكيم يف مجهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا مل يوجد مثل هذا 
إجراءات التحكيم اليت تراها حكام هذا القانون أن ختتار االتفاق، كان هليئة التحكيم مع مراعاة أ
    مناسبة".
املشكلة تثور يف حال عدم اتفاق األطراف على القانون الواجب التطبيق على اتفاق  غري أن      
التحكيم لقانون البلد بوجوب إخضاع إجراءات البعض يرى  جند أن التحكيم من حيث اإلجراءات. هنا 
على  1958، حيث نّصت املادة اخلامسة، الفقرة الثانية من اتفاقية نيويورك اء التحكيم فيهإجر  الذي متّ 
 ترفض أن احملكمني حكم وتنفيذ افاالعرت  إليها املطلوب البلد يف املختصة للسلطة جيوز-يلي:"ما 
 هلا: تبني ذاإ والتنفيذ االعرتاف
 أو التحكيم طريق عن النزاع تسوية جييز ال البلد ذلك قانون أنّ  -أ
بينما يرى آخرون  ،1"البلد هذا يف العام النظام خيالف ما تنفيذه أو احملكمني حبكم االعرتاف يف أنّ  -ب
، وهو ما بوجوب إعطاء هيئة التحكيم سلطة حتديد اإلجراءات الواجبة التطبيق على خصومة التحكيم
  .من قانون التحكيم املصري 393و  282، 251املواد ت عليه نصّ 
                                                                                                                                                                                
a) Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si ladite partie présente au tribunal compétent 
auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution la preuve ». 
1 art 5/2 : «- La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si 
l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate: 
a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; 
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واملالحظ هو أن  لوائح التحكيم اإللكرتوين ال تتضمن حال ملشكلة حتديد مكان التحكيم، سواء يف      
ذلك الئحة حمكمة التحكيم اإللكرتونية، أو الئحة املنظمة العاملية للملكية الفكرية حىت من خالل 
 .  4قواعد التحكيم اخلاصة أبمساء حقول اإلنرتنت أمام جلان املنازعات اإلدارية
 المطلب الثاني: آثار اتفاق التحكيم اإللكتروني
مىت توافرت شروطه املوضوعية والشكلية، وهذه القوة تقوم يف مواجهة  لزاميةاإل قوتهتفاق التحكيم ال     
ما يعرف  وعن األصل وه استثناءً ة يقررها القانون أطرافه وال تقوم يف مواجهة الغري، إال يف أحوال خاصّ 
 العقد.بنسبية آاثر 
إىل  جوءلّ يف االمتناع عن الواملتمثلة  قوته امللزمةباالتفاق  تصبغهنا إشروط فهذه الإذا حتققت ف     
   ن النزاع احملكم فيه.أالقضاء يف ش
التحكيم بني الطرفني ابآلاثر املوضوعية. أما اآلاثر املنجرة عنه واليت عّب  عن القوة امللزمة التفاق ويُ      
 . 5ية أو إجيابية، فهي اآلاثر اإلجرائيةقد تكون سلب
 المصرفي اإللكتروني : اآلثار الموضوعية التفاق التحكيماألول رعالف
القوة امللزمة التفاق التحكيم هو أحد أهم اآلاثر املوضوعية التفاق التحكيم، ومقتضى  مبدأ يُعد      
طريف التحكيم، وهو ضرورة قيام كل  منهما  هذا املبدأ هو أّن هناك التزاما بنتيجة يقع على عاتق كل من
  .6ابملسامهة يف اختاذ إجراءات التحكيم واالمتناع عن عرض نزاعه على الدولة
تطبيقا ألحكام قانون االلتزامات والعقود ال ينصرف أثر العقد "التحكيم" إال على املتعاقدين و      
وعدم اللجوء إىل القضاء، وهكذا ال يستفيد  وابلتايل يكون على األطراف التقييد بعقد التحكيم فقط.
                                                                                                                                                                                
ou 
b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays. 
ات لطريف التحكيم االتفاق على اإلجراءات اليت تتبعها هيئة التحكيم مبا يف ذلك حقهما يف إخضاع هذه اإلجراء "على ما يلي: 25املادة ت نصّ  1
فإذا مل يوجد مثل هذا االتفاق، كان هليئة التحكيم مع مراعاة خارجها،  للقواعد النافذة يف أي منظمة أو مركز حتكيم يف مجهورية مصر العربية أو
 أحكام هذا القانون أن ختتار إجراءات التحكيم اليت تراها مناسبة".
 عينت هيئة التحكيم مكان مكان التحكيم يف مصر أو خارجها فإذا مل يوجد اتفاقلطريف التحكيم االتفاق على  على ما يلي:" 28ت املادة نصّ  2
مكان تراه مناسبا للقيام  التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومالئمة املكان ألطرافها وال خيل ذلك بسلطة هيئة التحكيم يف أن جتتمع يف أي
وال أو إجراء مداولة اخلّباء أو اإلطالع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أم من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو إبجراء
 أو غري ذلك". بني أعضائها
 لنزاع طبقت هيئة التحكيم القواعدوإذا مل يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع ا على ما يلي:" 39/2ت املادة نصّ  3
 ترى أنه األكثر اتصاالً ابلنزاع".املوضوعية يف القانون الذي 
 .38ف، مرجع سابق، ص يحسام الدين فتحي انص 4
 .121ح مطر، مرجع سابق، ص عبد الفتا عصام  5
 .121، ص نفس املرجع 6
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لنطاق الشخصي التفاق التحكيم ابمن التحكيم إال أطرافه وال يضار منه غري هؤالء، وهذا ما يسمى 
غري أطرافه ما مل يتصل األمر ابلنظام العام، فيكون لكل خصم لوال حيق التمسك ببطالن اتفاق التحكيم 
نيابة العامة كذلك إذا كانت طرفا منضما فيها، كما ميكن لليف الدعوى حق التمسك ابلبطالن و 
 .1للمحكمة أن حتكم ابلبطالن من تلقاء نفسها
 ميكن لألطراف،من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري على ما يلي:" 1041ونّصت املادة      
 حتديد شروط تعيينهم وشروطمني أو نظام التحكيم، تعيني احملكم أو احملك  إىل  مباشرة أو ابلرجوع
 عزهلم أو استبداهلم.
 استبداهلم، جيوز للطرف الذي يهمهيف غياب التعيني، ويف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو 
 :مبا أييت  التعجيل القيام
 لتحكيم، إذا كان التحكيم جيري يفرئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها ا  إىل  رفع األمر -1
 زائر،اجل
 يف اخلارج واختار األطراف تطبيق رئيس حمكمة اجلزائر، إذا كان التحكيم جيري  إىل  رفع األمر - 2
 .قواعد اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر"
لطريف  -1" على ما يلي: -هبذا الصدد–من قانون التحكيم املصري  17وقد نّصت املادة      
 فإذا مل يتفقا اتبع ما أييت: اختيارهمني وعلى كيفية ووقت احملكم اختيارعلى  االتفاقالتحكيم 
( من هذا 9)أ( إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكوم واحد تولت احملكمة املشار إليها يف املادة )
 بناًء على طلب أحد الطرفني. اختيارهالقانون 
كماً مث يتفق احملكمان على كل طرف حم  اختارني حمكمّ  ة)ب( فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث
احملكم الثالث فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمه خالل الثالثني يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من  اختيار
احملكم الثالث خالل الثالثني يومًا التالية  اختيارالطرف اآلخر أو إذا مل يتفق احملكمان املعينان على 
بناًء على طلب  اختياره( من هذا القانون 9مة املشار إليها يف املادة )لتاريخ تعيني آخرمها تولت احملك
احملكمة رائسة هيئة  اختارتهاحملكمان املعينان أو الذي  ختارهاأحد الطرفني ويكون للمحكم الذي 
 التحكيم وتسري هذه األحكام يف حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثالثة حمكمني.
                                                           
ي كلية العلوم ث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة حممد اخلامس، السويس، حب"لقوة امللزمة التفاق التحكيما"فدوى ابن العابدين،  1 
 .33، ص 2008واالقتصادية واالجتماعية، الرابط، املغرب،  انونيةالق
 
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
159 
 
احملكمني اليت اتفقا عليها أو مل يتفقا أو مل يتفق  اختيارالطرفني إجراءات  وإذا خالف أحد -2
احملكمان املعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا ختلف الغري عن أداء ما عهد به إليه يف هذا 
 القيام ( من هذا القانون بناًء على طلب أحد الطرفني9) الشأن وتولت احملكمة املشار إليها يف املادة
 على كيفية أخرى إلمتام هذا اإلجراء أو العمل. االتفاقابإلجراء أو ابلعمل املطلوب ما مل ينص يف 
وتراعي احملكمة يف احملكم الذي ختتاره الشروط اليت يتطلبها هذا القانون وتلك اليت اتفق عليها  -3
 19 و18 خالل أبحكام املادتنياحملكم على وجه السرعة ومع عدم اإل ابختيارالطرفان وتصدر قرارها 
 من هذا القانون ال يقبل هذا القرار الطعن فيه أبي طريق من طرق الطعن".
وعلى ذلك فإّن اتفاق التحكيم الذي أُبرم صحيحا يُلزم طرفيه وال جيوز االنسحاب منه ابإلرادة      
 : 1حد األمريناملنفردة، بل يتعني على األطراف اختاذ إجراءات التحكيم واليت تنتهي أب
 صدور حكم حاسم للنزاع بينهما.-
 اتفاق الطرفني على االنسحاب وإهناء اإلجراءات قبل صدور حكم التحكيم.   -
 المصرفي اإللكتروني ية التفاق التحكيمجرائاألول: اآلثار اإل رعالف
إجيابية وأخرى آاثر  خبصوص اآلاثر اإلجرائية، املصريف اإللكرتوين، يرتتب على اتفاق التحكيم     
 من خالل الفقرتني اآلتيتني.وف نتعرض لكل منهما وس بية.سل
 اآلثار اإليجابية: ولىاأل الفقرة
ر يف ضرورة التزام األطراف ابخلضوع للقرار الصادر من هيئة التحكيم يف املسألة اثتتمثل هذه اآل     
اس أو املصدر الذي تستمد منه هو األس املتفق على حسمها عن طريق التحكيم، فهذا االتفاق يُعدّ 
 . 2حمكمة التحكيم اختصاصها ابلفصل يف املنازعة
الستمرار ابإليه أو  لجوءلاب االتفاق التزام أطراف إىلاألثر اإلجيايب التفاق التحكيم  ينصرف مفهومو      
ذا اتفق سحب النزاع من والية القضاء، إال إ عين ابلضرورةاالتفاق على التحكيم ال يذلك أّن  فيه،
عن اتفاق التحكيم، أو يف حالة جلوء أحد األطراف إىل القضاء مع سكوت  التخليالطرفان صراحة 
 .3الطرف اآلخر عن الدفع بوجود اتفاق التحكيم
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وإذا كانت القاعدة العامة السائدة يف اتفاق التحكيم اإللكرتوين هي األثر النسيب هلذا االتفاق،      
تحكيم اإللكرتوين ال يقيد غري أطرافه، وأنّه يقتصر فقط على املوضوع حمل وذلك مبعىن أّن اتفاق ال
قد ينتقل أثر  همن هذا األصل العام، فإنّ  االتفاق، وأنّه ال ميتد إىل غريه من  املوضوعات. إال أنّه استثناءً 
وع اتفاق التحكيم اإللكرتوين إىل غري أطرافه، كما يتسع نطاقه ليشمل بعض املوضوعات املرتبطة مبوض
 .1التحكيم اإللكرتوين
فإذا أبرم البنك الضامن يف خطاب الضمان مع املستفيد اتفاقا على اللجوء إىل التحكيم لتسوية      
منازعاهتما، ففي هذه احلالة ال جيوز للعميل اآلمر أن حيتج هبذا االتفاق؛ ألّن آاثر االتفاق ال متتد إليه، 
ذلك أنه يصعب يف كثري من احلاالت حتديد طريف اتفاق التحكيم ضاف لفهو ليس طرفا يف االتفاق، يُ 
من انحية، كما إّن فكرة الطرف ال تعين فقط شخص املوقع على االتفاق من انحية أخرى، وإمنا تشمل 
 .  2أيضا خلفه العام أو اخلاص
ر اتفاق التحكيم ان إىل التطرق لثالث نقاط أساسية، وهي: آاثوهكذا فإّن التعرض هلذه اآلاثر جيرّ      
 اإللكرتوين املصريف على أطرافه، على اخللف العام واخلاص، وأخريا على الغري.
 على األطراف آثار اتفاق التحكيم اإللكتروني المصرفي: أوال
 تحديد الطرف-1
من ينوب عنه يف عقد   يوُكّرل العميلُ  كأن،  قد حيدث وأن ال يوقع أطراف العقد أبنفسهم على العقد     
وهو نفس ما ينطبق على  .يف العقد فإّن الوكيل ليس طرفاً  وابلرغم من ذلك،ّبمه مع مؤسسة مصرفية، ي
وهكذا هذه املؤسسة اليت يستحيل عليها مباشرة تصرفاهتا القانونية بنفسها، إذ ال بّد من شخص ميثلها، 
 طرفا يف العقد.   لالوكي كفي ذلك حىت يكونال ت فالنيابة عن العميل أو الطرف األصلي يف العقد
وبعبارة أخرى، فإّن توقيع الشخص على االتفاق ال جيعله طرفا فيه، ذلك أّن معيار اعتبار      
األشخاص أطرافا يف اتفاق التحكيم املصريف اإللكرتوين هو أن تتجه إرادهتم إىل االرتباط ابالتفاق 
 .   3عن هذه املنازعاتواختيار التحكيم كوسيلة لفض منازعاهتم، وإقصاء قضاء اجلولة 
فمىت يكون ممثل املؤسسة املصرفية طرفا يف اتفاق التحكيم، وجب عليه أثناء التوقيع أن يعلن      
 صراحة أنه يوقع بصفته مديرا للمؤسسة أو ممثال هلا، ال بصفته الشخصية.
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على العقود بصفتهم وقد حّددت بعض قوانني البنوك املركزية األشخاص الذين هلم احلق يف التوقيع      
ممثلني عن املؤسسات املصرفية، حيث جند أّن املشرع املصري نّص يف املادة الثانية من قانون البنك 
، على ما يلي:"تسري على البنوك اخلاضعة 2003لسنة  88املركزي واجلهاز املصريف والنقد رقم 
شركات املسامهة، والتوصية ابألسهم ألحكام القانون املرافق فيما مل يرد بشأنه نص فيه، أحكام قانون 
 والشركات ذات املسؤولية احملدودة".
ووفقا هلذا النص يسري على املؤسسات املصرفية ما يسري على الشركات املسامهة، واحلق يف      
 .  1التوقيع يف هذه الشركات غالبا ما يكون للمديرين، أو أعضاء جملس اإلدارة
حكيم نيابة عن دارة املؤسسة املصرفية أو مديرها، احلق يف إبرام الت، يكون لرئيس جملس إوهكذا     
من  أضحىالتحكيم  هذا العمل على وجه التعيني، ذلك أنّ  يف املدير يوكلاملؤسسة املصرفية. إذ 
      .2ة الدوليةيعالقات التجار لإدارة املؤسسات املصرفية خصوصا فيما يتعلق اب تطلباتم
 مرتبطة باتفاق التحكيم المصرفي اإللكترونيالمراكز القانونية ال-2
نقصد هبذه املراكز تلك املراكز اليت قد تتقاطع مع مركز الطرف، ممّا جيعلنا نتساءل عّما إذا كانت      
آاثر اتفاق التحكيم املصريف اإللكرتوين متسه أم ال. وميكن أن نعدد هذه املراكز يف ثالثة، هي: الوكيل، 
هل املؤسسة املصرفية الوكيلة ، أو املتضامنة، أو الكفيلة يف عقد حتكيم تشملها هذه املتضامن، الكفيل. ف
      اآلاثر؟ أو بعبارة أخرى هل تنتقل هذه اآلاثر إليها؟
 الوكيل -أ
كما يلي:"الوكالة أو اإلانبة هي عقد مبقتضاه   571عّرف القانون املدين اجلزائري الوكالة يف املادة      
 آخر للقيام بعمل شيء حلساب املوكل وابمسه". يفوض شخص شخصا
آاثر اتفاق املصريف اإللكرتوين إىل وابلقفز على شروط الوكالة حىت تكون صحيحة، فإّن انتقال      
 :3توافر شرطني، مهاُمقيد باملوكل، 
آاثر أن يظهر الوكيل صفة الوكالة عند إبرام االتفاق، فإذا مل يظهر الوكيل هذه الصفة فال تنصرف -
 االتفاق إىل املوكل، بل تنصرف إىل الوكيل، ويصبح هو طرف اتفاق التحكيم، وليس جمرد وكيل.
أن أيخذ الوكيل على عاتقه القيام ابلعمل، أو التصرف الذي وكل به، وتنفيذه بشكل صحيح وموافق -
ه مصلحة موكله، من لرغبة املوكل، وأن يراعي يف تنفيذه للوكالة حسن النية، والعرف اجلاري، وما تتطلب
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حيث اختيار املتعاقد معه، وضمان حتقيق شروطه العقد. وإذا قام الوكيل مبا ميليه عليه هذا الواجب، 
 فإنّه يكون قد أّدى دوره يف تنفيذ الوكالة.
قانون مدين مصري على ما يلي:"ال بد من وكالة خاصة يف كل عمل ليس  702وقد نّصت املادة      
، وبوجه خاص يف البيع، والرهن، والتّبعات، والصلح، واإلقرار، والتحكيم، وتوجيه من أعمال اإلدارة
 اليمني، واملرافعة أمام القضاء(. فهذه املادة إذن تشرتط الوكالة اخلاصة يف الصلح والتحكيم. 
خاص عن فوضا بتوكيل أن يكون مُ  فال بدّ إبرام اتفاق حتكيم مع املؤسسة املصرفية، فإذا أراد الوكيل      
على املستوى  إنإببرام اتفاق التحكيم،  إذ ال تكفي الوكالة العامة للقياماألصيل إببرام هذا االتفاق، 
وألّن بطالن اتفاق التحكيم ليس ُمقررا ملصلحة املؤسسة الداخلي أو الدويل، إال إذا أجاز موكله ذلك. 
،  حكم التحكيم الذي ُبين عليه،بطالن ، أو هالتمسك ببطالن ،يف هذه احلالةاملصرفية، فإنه ال جيوز هلا، 
   .1األصيل نيابة عن االتفاق ألنّه يّبمبه  بينما جيوز للوكيل ذلك ابعتباره صاحب مصلحة
 متضامنال-ب
من قانون التجارة اجلزائري على ما يلي:"للشركاء ابلتضامن صفة التاجر وهم  551املادة نّصت      
 ن عن ديون الشركة.مسؤولون من غري حتديد وابلتضام
وال جيوز لدائين الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إال بعد مرور مخسة عشر يوما من اتريخ 
  إنذار الشركة بعقد غري قضائي".
قانون مدين فقد نّصت على ما يلي:"التضامن بني الدائنني أو بني املدينني ال  217وأّما املادة      
 ون بناًء على اتفاق أو نصّ  يف القانون".يُفرتض، وإمّنا يك
وهكذا فقد مّيز املشرع اجلزائري بني األعمال املدنية والتجارية من حيث التضامن، ففي األوىل      
 التضامن ال يُفرتض إال بنص قانوين أو اتفاق، بينما يف الثانية فاملدينون متضامنون بقوة القانون.
يكون امللتزمون معا بدين جتاري -1التجارة املصري على ما يلي:"من قانون  47املادة نّصت و      
 متضامنني يف هذا الدين، ما مل ينص القانون أو االتفاق على غري ذلك.
قانون مدين  426يسري هذا احلكم يف حالة تعدد الكفالء يف الدين التجاري". كما نّصت املادة -2
  إال ابتفاق أو بنص يف القانون".مصري على ما يلي:"ال يكون التضامن بني املدينني
وحسب هاتني املادتني، فإّن التضامن بني املدينني ال ميكن أن يُفرتض، وإمنا هو نتيجة اتفاق بني      
  الدائن واملدين، أو بنصّ  قانوين صريح.
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ما يشري إىل وال جند يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري، وال يف قانون التحكيم املصري      
مبدإ التضامن. وألّن هذا األخري يف اتفاق التحكيم املصريف اإللكرتوين حيتمل أن يكون إجيابيا أو سلبيا، 
أي بني الدائنني أو بني املدينني، فإّن األمر مرتوك  هلؤالء حسب متسكهم أو عدم متسكهم ابلتضامن مبا 
 خيدم مصاحلهم.
اإللكرتوين، فإّن للدائنني احلق يف التمسك بتضامن املؤسسة  وتطبيقا التفاق التحكيم املصريف     
 املصرفية مع الدائن ،يف حال حتققه، طاملا كان ذلك خيدم مصاحلهم.
 كفيلال-ج
 1تُعتّب الكفالة من أهم نشاطات وعمليات املصارف التقليدية منها واإللكرتونية. ويعرفها البعض     
صرفية الكفيلة إىل ذمة العميل يف ضمان الوفاء اباللتزام املكفول،  أبهنا عبارة عن ضّم ذّمة املؤسسة امل
 كون املؤسسة املصرفية بقدرته املالية تستطيع أن تتدخل لتكفل أحد عمالئها يف مواجهة دائنيه. 
عقد يكفل مبقتضاه الكفالة قانون مدين كما يلي:" 644املادة مبقتضى فها املشرع اجلزائري وعرّ      
 لتزام أبن يتعهد للدائن أبن يفي هبذا االلتزام إذا مل يف به املدين نفسه".شخص تنفيذ ا
قانون مدين مصري على أهنا:"عقد مبقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام أبن  772فتها املادة وعرّ      
 يتعهد للدائن أبن يفي هبذا االلتزام إذا مل يف به املدين نفسه".
فة التجارة الدولية بباريس يف حكم هلا بقوهلا أبهّنا ال متلك وقد قضت حمكمة التحكيم لدى غر      
سلطة احلكم إال يف مواجهة األطراف دون احلكم على املصرف الضامن الذي يعتّب طرفا يف اإلجراءات، 
فالعقد املّبم بني املصرف الضامن واملستفيد يستقل متاما عن العقد األصلي، وضمان املصرف جيد 
صلي. لذا يظل احملكمون خمتصني بنظر املنازعات النامجة عن العالقات املرتبطة بني أساسه يف العقد األ
 .  2العميل اآلمر واملستفيد
وابلرغم من ذلك، فإّن آاثر اتفاق التحكيم املصريف اإللكرتوين قد تنتقل إىل الكفيل، إذا توافر      
 شرطان مها:
يل هذه الصفة فال تنصرف آاثر فإذا مل يظهر الكف إبرام االتفاق،الة عند أن يظهر الكفيل صفة الكف-
 .و طرف اتفاق التحكيم، وليس جمرد كفيليل، ويصبح هاق إىل األصيل، بل تنصرف إىل الكفاالتف
                                                           
 .27ص  ،1992ب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، يدار اجل ،(الكفاالت املصرفية وخطاابت الضمان)د الكيالين، عمليات البنوك حمم  1
2 Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale d’arbitrage, sentence C.C.I, 
n5721,J.D.I, 990, p1020.  
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فيذه بشكل صحيح وموافق ل به، وتنكّر على عاتقه القيام ابلعمل، أو التصرف الذي ُو  أن أيخذ الكفيل-
، األصيلالة حسن النية، والعرف اجلاري، وما تتطلبه مصلحة للكف راعي يف تنفيذه، وأن يلرغبة األصيل
ل مبا ميليه عليه هذا قيق شروطه العقد. وإذا قام الكفيمن حيث اختيار املتعاقد معه، وضمان حت
 الة.يكون قد أّدى دوره يف تنفيذ الكف الواجب، فإنّه
 ام والخلف الخاصعلى الخلف الع آثار اتفاق التحكيم اإللكتروني المصرفي: ثانيا
 على الخلف العام -1
" ال يرتتب العقد التزاما يف ذمة الغري و لكن قانون مدين جزائري على ما يلي: 113نّصت املادة      
 ".جيوز أن يكسبه حقا
من خيلف الشخص يف ذمته املالية من حقوق والتزامات أو يف جزء منها  هواخللف العام وهكذا ف     
 من املال، كالوارث واملوصى له جبزء من الرتكة واخلالفة العامة يكون بعد املوت. ابعتبارها جمموعا 
 اخللف إىل املتعاقدين و العقد ينصرف اثر يلي:"على ما  مصريقانون مدين  145ة ت املادونصّ      
 من نص أومن طبيعة التعامل  أو، ما مل يتنب من العقد خالل ابلقواعد املتعلقة ابملرياثدون اإل  العام
 ". هذا األثر ال ينصرف إىل اخللف العام أنالقانون 
ندجمت فيها أكثر من مؤسسة مصرفية أيضا كل مؤسسة مصرفية ا ويُعد يف مركز اخللف العام     
أخرى، وهذا ما ذهب إليه مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل يف حكم صادر عنه ابلقول: 
عاما للشركة املندجمة فيها، وحتل حملها حلوال قانونيا فيما هلا من حقوق أبّن الشركة الداجمة تكون خلفا 
وما عليها من التزامات يف حدود ما اتفق عليه يف عقد االندماج، وتنتقل إليها حقوق والتزامات الشركة 
 .1املندجمة
عليه  يف حكم هلا أبّن اندماج شركة مع شركة أخرى يرتتبدت حمكمة استئناف ابريس وقد أكّ      
  .2الداجمةانتقال شرط التحكيم من الشركة املندجمة إىل الشركة 
وهكذا فإّن آاثر اتفاق التحكيم املصريف اإللكرتوين تنتقل إىل اخللف العام، أي أّن مجيع احلقوق      
اللجوء إىل التحكيم يف حال حدوث نزاع بشأن  -بعد ذلك–وااللتزامات تنتقل إليهم، ومن حقهم 
 ، كما حيق للمؤسسة املصرفية مواجهتهم يف حال حدوث نزاع بشأن العقد. ذلك العقد
                                                           
جملة التحكيم ، 2005جويلية  02، جلسة 2004لسنة  408مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، القضية التحكيمية رقم   1
 .351، مرجع سابق، ص أمحد مصطفى الدبوسي السيدنقال عن:   175، ص 2005أوت  ، العدد الثامن،العريب
2 Cour d’appel de Paris, 11 Mars 1993, Revue d’arbitrage, 1994, p 735.   
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 على الخلف الخاص -2
إذا أنشأ العقد التزامات و حقوقا شخصية قانون مدين جزائري على ما يلي:" 109نّصت املادة      
ف يف تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إىل خلف خاص، فإن هذه االلتزامات واحلقوق تنتقل إىل هذا اخلل
الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان اخللف اخلاص يعلم هبا وقت انتقال 
      الشيء إليه".
هو من يتلقى من السلف حقا معينا كان قائما يف ذمته سواء أكان  اخللف اخلاصومبفهوم املادة ف     
 رتي، خيلف البائع يف املبيع واملوصى لهأم يرد على شيء غري مادي كاملش ،هذا احلق عينيا أم شخصيا
  .اخللف اخلاص يتأثر ابلعقود اليت أبرمها السلفوهكذا فالرتكة. يف بعني 
وقد يرد اتفاق التحكيم املصريف يف العقد األصلي املّبم بني املؤسسة املصرفية والعميل، وقد يرد      
  بشكل منفصل عن العقد األصلي.
التحكيم املصريف اإللكرتوين إىل اخللف اخلاص يف احلالة األوىل، ذلك أهنم  إذ تنتقل آاثر اتفاق     
 خيلفون أطراف العقد على حسب احلالة. 
 :1أّما يف احلالة الثانية فال تنتقل هذه اآلاثر إىل اخللف اخلاص، وذلك لسببني     
من قانون  23املادة  اتفاق التحكيم اتفاق مستقل عن العقد املصريف األصلي، وهو ما نّصت عليه-1
التحكيم املصري، حيث جاءت كما يلي:"يُعتّب شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد 
األخرى، وال يرتتب على بطالن العقد، أو فسخه، أو إهناؤه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، 
 ذا كان هذا الشرط صحيحا يف ذاته".   إ
لتحكيم جيب أن يكون علمًا يقينياً، وذلك نظرًا ملا يرتتب على هذا عرلُم اخللف اخلاص ابتفاق ا-2
االتفاق من آاثر، ومن أمهها حرمان اخللف من احلق يف رفع دعوى أمام القضاء، واإلجبار على اتباع 
 طريق التحكيم، وهو ما ال يتوافر يف هذه احلالة.  
 على الغير آثار اتفاق التحكيم اإللكتروني المصرفي: ثالثا
على ما يلي:"ال يُرتب العقد التزاما يف ذّمة الغري، ولكن  قانون مدين جزائري 113 ت املادةنصّ      
 جيوز أن ُيكسبه حقا".
 لتزاما يف ذمة الغري ولكناال يرتب العقد على ما يلي:" قانون مدين مصري 152ونّصت املادة      
 جيوز أن يكسبه حقوقاً".
                                                           
 .354-353ص ، مرجع سابق، ص أمحد مصطفى الدبوسي السيد  1
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التحكيم املصريف اإللكرتوين يقتضي أال تنصرف احلقوق الناشئة عنه، فمبدأ نسبية أثر اتفاق      
وااللتزامات املتولدة منه، إال إىل أطرافه، وخلفتهم العامة واخلاصة، إال أنّه جيوز ابلرغم من ذلك إدخال 
الغري يف خصومة التحكيم، وترتيب التزام يف ذمته، إذا وافق األطراف على تدخله وأذنت هيئة التحكيم 
بذلك، فيصبح هذا الغري بذلك طرفا يف خصومة التحكيم، طاملا كان ذلك يف مصلحته، وال جيوز له يف 
هذه احلالة اللجوء إىل القضاء، ألنّه أصبح كغريه من أطراف اتفاق التحكيم، ويكون احلكم الصادر من 
 . 1احملكم حائزا حجية األمر املقضي به يف مواجهته
 سلبيةاآلثار ال: الثانية فقرةال
هو اتفاق مانع لطريف االتفاق من اللجوء إىل احملاكم للفصل يف اتفاق التحكيم املصريف اإللكرتوين      
   .2منازعاهتما، وهذا ما يُعّّب عنه ابألثر السليب التفاق التحكيم
هو  ،ألثر املانع التفاق التحكيمكما يسمى أيضا ابواملقصود ابألثر السليب التفاق التحكيم أو       
أحد األطراف ابلتزامه ورفع دعواه إىل القضاء   إىل القضاء، فإذا ما أخلّ  لجوءبعدم ال طواعيةً  التزام أطرافه
  .3التحكيم عرض النزاع إىل االتفاق على جة أسبقيةكان للطرف اآلخر أن يدفع هذه الدعوى حب
إلكرتوين بشأن نزاع معني، فإّن إىل أنّه عند وجود اتفاق حتكيم وينصرف مضمون هذا األثر السليب      
طريف هذا االتفاق يقع عليهما التزام بعدم اللجوء إىل قضاء الدولة، وأنّه يف حالة خمالفة هذا االلتزام 
 وطرح النزاع على احملاكم القضائية، فيتعني على هذه احملاكم االمتناع عن نظر الدعوى اليت يوجد بشأهنا
 .4اتفاق التحكيم
ملادة الرابعة من بروتوكول جنيف ا التشريعات الدولية والوطنية هذا األثر، حيث نّصتوقد أقّرت      
على حماكم الدولة املتعاقدة املطروح عليها نزاع مّبم بني األشخاص، واملتضمن على ما يلي:"، 1923
هم شرط حتكيم أو اتفاق حتكيم صحيح وقابل للتطبيق، أن حُتيل األطراف املعنية بناء على طلب أحد
  .   5إىل التحكيم"
                                                           
 .355-354ص ، مرجع سابق، ص د مصطفى الدبوسي السيدأمح  1
 .105حسني املاحي، مرجع سابق، ص   2
قانون   وحدة ماسرت ،األعمالرسالة لنيل دبلوم املاسرت يف قانون  ،"على ضوء التشريع املغريب (  م )دراسةيالدفع ابتفاق التحك"وريك, أ راهيمإب  3
السنة اجلامعية  املغرب، ،و االقتصادية و االجتماعية مراكش  كلية العلوم القانونية  ،عياض جامعة القاضي ،املستمر  التكوين األعمال
 .26 -25 ص ص 2009/2010
 .126مطر، مرجع سابق، ص عبد الفتاح عصام  4
5 Art 4 : « Les tribunaux des Etats contractants, saisis d'un litige relatif à un contrat conclu entre personnes 
visées à l'article premier et comportant un compromis ou une clause compromissoire valable en vertu dudit 
article et susceptible d'être mis en application, renverront les intéressés, à la demande de l'un d'eux, au 
jugement des arbitres. ». 
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من اتفاقية نيويورك على ما يلي:"على حمكمة الدولة املتعاقدة اليت  3، الفقرة الثانية للماّدة ووفقاً      
يُطرح أمامها نزاع بصدد مسألة أبرم األطراف بشأهنا اتفاق حتكيم أن حتيل اخلصوم ،بناء على طلب 
أّن اتفاق التحكيم ابطل وال أثر له، أو غري قابل  أحدهم، إىل التحكيم وذلك ما مل يتبني للمحكمة
 .   1للتطبيق"
ي الدويل ذلك، إذ كما أكّدت املادة الثامنة، الفقرة األوىل من القانون النموذجي للتحكيم التجار       
على احملكمة اليت تُرفع أمامها دعوى أُبرم بشأهنا اتفاق حتكيم، أن حُتيل الطرفني إىل جاءت كما يلي:"
تحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفني يف موعد أقصاه اتريخ بيانه األول يف موضوع النزاع ما مل ال
 . 2يتضح أّن االتفاق ابطل أو الغ  أو عدمي األثر وال ميكن تنفيذه"
جيب على احملكمة اليت يرفع -1 من قانون التحكيم املصري على ما يلي:" 13وقد نّصت املادة      
عليه بذلك قبل إبدائه  د بشأنه اتفاق حتكيم أن حتكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع املدعىإليها نزاع يوج
 .دفاع يف الدعوى أي طلب أو
 وال حيول رفع الدعوى املشار إليها يف الفقرة السابقة دون البدء يف إجراءات التحكيم أو االستمرار-2
 فيها أو إصدار حكم التحكيم".
 دة أنّه ُيشرتط للدفع بوجود اتفاق حتكيم توافر شرطني:  ويتضح من نّص هذه املا     
احملتمل نشوؤه بني العميل واملؤسسة املصرفية، إىل التحكيم. غري أّن ذلك وجود اتفاق على حل النزاع -
ابال لإلبطال، وهو قد ال يكفي، إذ جيب أن يكون هذا االتفاق صحيحا، منتجا آلاثره، غري ابطل أو ق
 لف التشريعات الدولية والوطنية. تما نّصت عليه خم
وليس جمرد وهنا يرى البعض أّن العّبة من عدم قبول الدعوى هي وجود اتفاق حتكيم صحيح      
الوجود املادي حملرر يتضمن مثل هذا االتفاق، فالقاضي ال يتخلى عن حقه يف التصدي ملوضوع نزاع 
مسك به أحد األطراف منتج  آلاثره، وصاحل لعقد إال إذا تبني أّن اتفاق التحكيم الذي يتمطروح عليه، 
 . 3التحكيم االختصاص للفصل فيه عن طريق
                                                           
1 Art 02/3 : « Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les 
parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande 
de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible 
d’être appliquée». 
2 Art 8/1 : « Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage 
renverra les parties à l’arbitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses 
premières conclusions quant au fond du différend, à moins qu’il ne constate que ladite convention est 
caduque, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.». 
 .47حممود خمتار بريري، مرجع سابق، ص   3
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قد ال يكفي وجود اتفاق التحكيم بني املؤسسة املصرفية والعميل، إذ ال بّد من التمسك بوجوده، وهو -
ال من ما يدل على رغبة الطرفني يف حّل النزاعات احملتمل نشوؤها بينهما، عن طريق التحكيم بد
 القضاء.
ومل يلجأ إىل  إىل القضاء مباشرةً ابللجوء أحد األطراف  قامالعقد املصريف شرط حتكيم، و فإذا تضّمن      
هيئة التحكيم، فإّن للطرف اآلخر احلق يف االحتجاج بشرط التحكيم الوارد يف العقد ملنع القضاء من 
   القضاء. على عرض النزاع وقبولاحلق يف التنازل عن هذا احلق  كما لهنظر النزاع،  
على عدم اختصاص  قانون إجراءات مدنية 1، الفقرة 1458املادة  ونّص املشرع الفرنسي يف     
قضاء للالفقرة الثانية من ذات املادة  ه منح يفحماكم الدولة بنظر النزاع املوجود بشأنه اتفاق حتكيم، إال أنّ 
. وهذا يعين أنّه إذا مل يكن شرط 1التحكيم ظاهر البطالن العادي االختصاص بنظر النزاع إذا كان اتفاق
 .2النزاع التحكيم ظاهر البطالن، فال يوجد أساس قانوين لقيام احملكمة بنظر
وابلتايل فإّن هذا األثر السليب التفاق التحكيم مشروط بوجود اتفاق التحكيم وهو أمر بديهي،      
ل الذي يُثار يف هذا الشأن هو حول الطبيعة القانوين هلذا وكذا بضرورة متسك األطراف به. لكن التساؤ 
 األثر السليب أو هلذا الدفع بوجود اتفاق حتكيم؟
 طبيعة الدفع بوجود اتفاق تحكيم
طبيعة الدفع  بوجود اتفاق حتكيم يف أمهيتها اجلانب النظري، لتدخل يف دائرة النتائج جتاوز أمهية      
ة بني ما إذا كان الدفع بوجد اتفاق التحكيم دفعا بعدم القبول، أو دفعا العملية، ويتضح ذلك من التفرق
بعدم االختصاص، فالدفع بعدم القبول دفع يثور يف أية حالة تكون عليها الدعوى، بينما الدفع بعدم 
 االختصاص يُعتّب دفعا شكليا ال يثور إال قبل الكالم يف املوضوع، كما أّن اإلحالة ال تكون إال يف حالة
االختصاص، وهذا غري متصور يف حالة الدفع بعدم القبول، وهذا األمر يطرح السؤال حول الطبيعة 
   3بعدم القبول؟القانونية للدفع بوجود اتفاق حتكيم، فهل هو دفع بعدم االختصاص؟ أم دفع 
إىل أنه  وابذه منهناك ، فتفاق التحكيمخبصوص الطبيعة القانونية للدفع اب ةتضاربت اآلراء الفقهيو     
 بعدم القبول. دفع   كّيفوه على أنه  آخروندفع بعدم االختصاص و 
 الفريق األول: الدفع بوجود اتفاق تحكيم دفع بعدم االختصاص-1
                                                           
1 Art 1448/1 : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de 
l'Etat, celle ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention 
d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable». 
 .129عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   2
 .358، مرجع سابق، ص أمحد مصطفى الدبوسي السيد  3
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بعدم  اً تعتّب الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع اليت الدولية والوطنية هناك العديد من التشريعات     
وحىت ال يسقط احلق يف  .شكلي ال يتعلق ابلنظام العام ع  دف -حسبهم– وابلتايل فهو ،االختصاص
 .صومة وقبل اخلوض يف موضوع الدعوىاخل ايةعند بدإبداء هذا الدفع يُلزم إبداؤه 
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  1، الفقرة 8 من التشريعات الدولية جند أّن املادةو      
لتزم احملكمة اليت ترفع أمامها دعوى يف مسألة أبرم بشأهنا اتفاق على ما يلي:"ت نّصت اليونيسرتال،
حتكيم، أبن حتيل الطرفني إىل التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفني، يف موعد أقصاه اتريخ تقدمي 
 .1االتفاق ابطل، أو عدمي األثر، أو ال ميكن تنفيذه" بيانه األول يف موضوع النزاع، ما مل يتضح هلا أنّ 
بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكام  1958من اتفاقية نيويورك  ، الفقرة الثالثةكما نّصت املادة الثانية      
احملكمني األجنبية، على ما يلي:"إذا عرض النزاع على  حمكمة يف إحدى الدول املتعاقدة وكان موضوع 
ع، إذا رأت أّن االتفاق غري النزاع يتعلق ابتفاق الطرفني على عرضه للتحكيم، فعلى احملكمة أن حتيل النزا 
   .2"للتطبيقذي مفعول، أو غري صاحل 
، الفقرة األوىل 1448من خالل املادة ، املشرع الفرنسي جند أنّ من التشريعات الوطنية، و      
منع القضاء من النظر يف املنازعات املعروضة على اهليئة قد  ،من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسية والثانية
ابملسائل اخلاصة لألطراف ومن مث وجب أن ال  ايمية بسبب عدم اختصاصه، لكون ذلك متعلقالتحك
 .3تقضي احملكمة به من تلقاء نفسها
 ز بني حالتني:وهكذا فاملشرع الفرنسي ميّ      
عندما يعرض النزاع ابلفعل على احملكمني فإذا أثري بعد ذلك أمام القضاء وجب عليه  احلالة األوىل:     
 االختصاص بناء على الدفع الذي يقدم إليه قبل إبداء أي دفاع آخر يف الدعوى. مكم بعداحل
                                                           
1 Art 8/1 : « Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une convention 
d’arbitrage renverra les parties à l’arbitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard 
lorsqu’elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, à moins qu’il ne constate 
que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être exécutée ». 
2 Art 2/3 : « Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle 
les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à 
la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, 
inopérante ou non susceptible d’être appliquée.». 
3 Art 1448/1et2 : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de 
l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention 
d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 
 La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence ». 
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عرضه على القضاء فيجب على هذا  إذا مل يكن النزاع قد عرض على احملكمني ومتّ  :احلالة الثانية     
الفرنسي  املشرع األخري احلكم بعدم االختصاص، ما مل يكن اتفاق التحكيم ظاهر البطالن، ومنه فإنّ 
 .أخرج الدفع ابلتحكيم من نطاق فكرة عدم القبول
 ود اتفاق تحكيم دفع بعدم القبول: الدفع بوجالفريق الثاني-2
هو اتفاق يتضمن نزوال لألطراف عن حقهم يف اللجوء إىل القضاء، ومىت نزل  اتفاق التحكيم     
شرطا من شروط قبوهلا، ممّا ميتنع معه اخلصوم إبرادهتم عن اللجوء إىل القضاء، تكون الدعوى قد فقدت 
 .  1هلذه الدعوى قبول احملكمة 
جيب على احملكمة اليت  -1 "ي:من قانون التحكيم على ما يل 13ونّص املشرع املصري يف املادة      
يم أن حتكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل كيرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق حت
 .أي طلب أو دفاع يف الدعوى إبدائه
 وال حيول رفع الدعوى املشار إليها يف الفقرة السابقة دون البدء يف إجراءات التحكيم أو االستمرار 2-
 فيها أو إصدار حكم التحكيم".
م القبول هو من الدفوع املوضوعية، اليت جيوز وهناك من ينتقد هذا الرأي على أساس أّن الدفع بعد     
أية حالة تكون عليها الدعوى، بينما الدفع بوجود اتفاق حتكيم يتعني إبداؤه قبل أي طلب  إبداؤها يف
  . 2يف إبدائهللدفاع يف الدعوى، وإال سقط احلق 
االتفاق على التحكيم ال يسلب أطرافه حق اللجوء على القضاء بل حق استمرار كما أّن       
شروط قبول الدعوى جيعلها غري مقبولة أمام سائر اإلجراءات حلني الفصل يف النزاع وختلف شرط من 
احملاكم وليس األمر كذلك عند االتفاق على التحكيم ألن وجود هذا االتفاق جيعل احملكمة وحدها غري 
 .3خمتصة ألهنا غري ذات والية مادام التحكيم قائما وصحيحا
 ،ا أن تقوم فيقبل الطلبفإمّ  شروط قبول الدعوى أمام القضاء جاءت حمددة أنّ ونتفق مع من يرى      
الشيء الذي جيعلنا أمام هذه احلقيقة نتصور أن عدم إدراج  ،وإما أن تتخلف فيجاب بعدم القبول
                                                           
 .119مرجع سابق، ص  عقد التحكيم وإجراءاته، الوفا، أمحد أبو  1
  .104ص ، مرجع سابقوجدي راغب فهمي،  2
 .81ص ،1999عّمان، األردن،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،،  طبيعة الدفع ابلتحكيم يف اخلصومة املدنيةإبراهيم حرب حميسن 3
ظيم القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونيةالباب األول: التن  
171 
 
واحلال أن الطلب يقبل ولو مع وجود شرط  ،اتفاق التحكيم هو مبثابة شرط من شروط قبول الطلب
 .1الدفع هبذا االتفاق مقرر لصاحل اخلصوم التحكيم ألنّ 
  .م هذه االنتقادات حاول جانب آخر من الفقه إجياد صياغة أخرى للدفع ابتفاق التحكيمأماو 
 : الدفع ببطالن المطالبة القضائيةالفريق الثالث: -3
 اقانوني عمال هذا األخري الذي ليس إال ،إجراء عبارة عناملطالبة القضائية  نّ أ هذا الفريقيرى      
أخرى شكلية تتمثل يف عناصر واألهلية واحملل واالختصاص و  يتألف من عناصر موضوعية كاإلدارة
فاملطالبة ابحلق بعد  ومن متّ جتنب اللجوء إىل القضاء، اهلدف من اتفاق التحكيم هو  أنّ  . ذلكالشكل
االتفاق على التحكيم تكون ابطلة وسبب البطالن هو افتقاد هذا اإلجراء أي املطالبة القضائية عنصرا 
 .2.عية وهو عنصر احمللمن عناصره املوضو 
واحلقيقة أّن الفقه قد اختلف حول طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم إىل ستة آراء كاملة، فمنهم      
من رأى أنّه دفع بعدم االختصاص، وآخر أبنّه دفع بعدم القبول، واثلث إىل أنّه دفع ببطالن املطالبة 
دعوى، وخامس إىل أنّه دفع بتعطيل االختصاص، ورأي القضائية، ورابع إىل أنّه دفع بعدم جواز نظر ال
 . 3أخري أبنّه دفع مستقل
                                                           
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص، كلية ، "شرط التحكيم وحدود أثره على االختصاص القضائي"عبد احلفيظ ميمون،  1
 .82، ص 1983-1982الدار البيضاء، املغرب، السنة اجلامعية  ،احلقوق
 .525ص  مرجع سابق، ،عبد العالحممد  عكاشة، الماجلمصطفى  2
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 ي للتحكيم اإللكترونيجرائ: التنظيم اإلثانيالباب ال
 في المعامالت المصرفية اإللكترونية 
 
تستدعي معاجلة مسألة التنظيم اإلجرائي للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية البحث      
 األول من هذا الباب.يف العملية التحكيمية والتطرق إلجراءاهتا، وهو ما سنقوم ببحثه يف الفصل 
نطرح يف املبحث األول من هذا الفصل مسألة تعيني احملكمني وكيفية  اختيارهم. وإذا كان حيث      
م قد خيتلفون حول ذلك، وهو ما قد يفسح اجملال أمام  األصل أن يقوم األطراف ابختيار احملكمني، فإّنه
 ضاء كجهة مساعدة تتوىل ذلك.هيئة التحكيم لتقوم هبذا االختيار، أو اللجوء إىل الق
كما سنتطرق إىل الشروط الواجب توافرها يف احملكم املصرفني وما جيب أن يتحلهى به حىت تكون       
 أحكامه ملزمة، منصفة، وذات حجية.
وحناول يف ّناية هذا الفصل عرض مسألة إمكانية مساعدة القضاء هليئة التحكيم املصرفية يف إطار      
طراف املتنازعة من خالل املساعدة يف البحث عن األدلة وكشف احلساابت املصرفية، وكذا الفصل بني األ
تنفيذ أحكام التحكيم. وابلتايل فمساعدة القضاء هليئة التحكيم قد تكون قبل إصدار حكم التحكيم كما 
 قد تكون بعد إصداره.
كيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية أمها يف املبحث الثاين من هذا الفصل، فسنتطرق إلجراءات التح     
اإللكرتونية. هذه اإلجراءات اليت ال ميكن أن تنطلق دون طلب إخضاع النزاع للتحكيم. لنعاجل بعدها 
مسألة كيفية سري هذه اإلجراءات، وهو ما يتم من خالل معرفة ضوابط سري جلسات التحكيم اإللكرتوين،  
 ا طرق سداد نفقات ومستحقات التحكيم واحملكمني. كيفية تبادل الواثئق واملستندات، وكذ
  
ا الباب تتمة للفصل الذي سبقه، إذ نتطرق لثمرة التحكيم اإللكرتوين وهي وأييت الفصل الثاين من هذ     
احلكم التحكيمي. حيث نبحث مسائل خمتلفة متعلقة به: بدءا إبصداره، مرورا ابلشروط اليت يتطلبها 
يم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية، وصوال يف األخري إىل أهم ومدى خصوصية حكم التحك
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  األول: الفصل
  التحكيم اإللكتروني كيفية إجراء
 في المعامالت المصرفية اإللكترونية
، لذا فإّن عملية التحكيم مرتبطة أشد االرتباط من البديهي أْن ال وجود لتحكيم دون هيئة حتكيم     
هذه اهليئة  هبيئة حتكيم توكل هلا مهمة الفصل يف نزاع بني أطراف معينني وابلتايل فإّن مسألة تشكيل
 وكيفيات اختيار احملكمني وغريها من املسائل متثل جوهر العملية التحكيمية.
وإذا كان املبدأ العام أن خيتار األفراد هذه اهليئة، فإّّنم قد خيتارون عدم االختيار، وإاتحة ذلك هليئة      
 رتوين.وهو الغالب يف التحكيم اإللك سيما يف إطار التحكيم املؤسسي، التحكيم ال
من ارتباط ذلك مبوضوع النزاع  وال شّك أّن اختيار احملكمني ال يتم بصورة ارجتالية، بل ال بدّ      
 ه.وبكفاءة هؤالء على النظر يف النزاع وحلّ 
بضبط كل املراحل اليت ختص عملية  إبجراءات سريها، حيث تُعىن االعملية التحكيمية أيضوترتبط      
لب التحكيم اإللكرتوين واللجوء إىل هذا السبيل، وصوال إىل إصدار حكم التحكيم، بدءا بتقدمي ط
بكيفية إدارة جلسات التحكيم، فالعملية مرتبطة  التحكيم اإللكرتوين وما ينتج عنه من آاثر. ومن ثّ 
  وكيفيات التواصل بني خمتلف األطراف، كل املسائل املتعلقة ابلدفاع وتبادل الواثئق...إخل.
 املبحثني التاليني. يف هذا الفصل، وذلك من خالل ذه النقاط تواليال التطرق هلحاو وسن     
 
 األول: مبحثال
 هيئة التحكيم اإللكتروني  
التعرض ملسائل البحث فيها بتطلب هيئة التحكيم هي بداية العملية التحكيمية وأساسها، و       
واحلاالت خمتلفة اليت تنشأ ن   يتفقوا،تعيينهم وكيفيات اختيارهم ساء اتفق األطراف على ذلك أم مل
  .عن عدد احملكمنيكذا و  ذلك،
كما يستدعي ذلك البحث يف شروط اليت جيب أن تتوافر يف احملكم الذي ميكن أن يبت يف       
وهو ما سنتناوله  ، مع التعريج على حاالت مساعدة القضاء هليئة التحكيم.النزاعات املصرفية اإللكرتونية
 التالية. يف املطالب
 األول: طلبمال
 تعيين المحكمين 
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ّن إرادة األطراف هي اليت تسري على عملية التحكيم اإللكرتوين جبميع مراحلها، بدءا رأينا سابقا أ     
 ابتفاق التحكيم اإللكرتوين، مرورا ابلقانون الواجب التطبيق، وصوال إىل اختيار احملكم.
اختياره وتعيني احملكمني، وهو ما جيعلنا أمام عدة حاالت فيما غري أّن األطراف قد خيتلفون حول      
  خيص تعيني احملكمني.  
 األول: فرعال
 اتفاق األطراف حول تعيين المحكمين
يتعلق ابختيار هيئة التحكيم اإللكرتوين، وهو ما يُعرب عنه  تُعترب إرادة األطراف املرجع األساس فيما     
 .   ألطراف النزاع وللغري  أن هذا األخري ُملزم مببدإ مسو اتفاق التحكيم، أي
يف إعطاء األولوية لإلرادة، ابلنسبة إىل تشكيل اهليئة التحكيمية، هو حتقيق اهلدف الذي  والسبب     
من أجله مت اختيار القضاء اخلاص املسمى "ابلتحكيم". فعندما خيتار أحد الفرقاء حمكِّما، يكون ذلك 
بينهما، ولكون احملكم على دراية مبوقف الفريق الذي عينه، أكثر من القاضي،  لوجود تقارب يف اآلراء
       . 1وللثقة يف حسن تقدير احملكم وعدالته
ويف التحكيم اإللكرتوين تشكل هيئة التحكيم اإللكرتوين إبرادة الطرفني وابتفاقهما، فقد يُتفق على      
تنص حيث  ،2 يتفقا على العدد يكون العدد ثالثةوإذا مل أن تشكل اهليئة من حمكم واحد أو أكثر
 2، الفقرة 37يف املادة  ،1965املتعلقة بتسوية اخلالفات الناشئة عن االستثمار لسنة  اتفاقية واشنطن
تتكون حمكمة التحكيم من حمكم وحيد أو من عدٍد فردي يُعينون بناًء على اتفاق  -أ -2" مايلي:على 
 األطراف.
ألطراف على عدد احملكمني وعلى كيفية اختيارهم، أتلفت احملكمة من ثالثة حمكمني؛ إذا مل يتفق ا -ب
، وهو 3"احملكِّم الثالث والذي يرأس احملكمة -ابالتفاق–يُعنيِّّ كل طرٍف حُمكِّماً، على أن يُعنّي الطرفان 
أو ثالثة  حيدو يبت يف املنازعات حمكم  -1" من نظام غرفة التجارة الدولية 12عاجلته املادة  أمر  
 .حمكمني
                                                           
 .156انصيف إلياس، مرجع سابق، ص   1
 .309مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم،   2
3 Art 37 : « 2- A. Le Tribunal se compose d’un arbitre unique ou d’un nombre impair d’arbitres nommés 
conformément à l’accord des parties.  
B. A défaut d’accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal 
comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du Tribunal, est 
nommé par accord des parties ». 
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إال إذا تبنّي أن النزاع  ،تقوم احملكمة بتعيني حمكم واحد ، يتفق األطراف على عدد احملكمنيإذا مل-2
يوما  15خالل فرتة  حمكم تعيني ييتعني على املدعِّّ  ،. يف مثل هذه احلالةيقتضي تعيني ثالثة حمكمِّني
يوما من  15خالل فرتة  حمكمتعيني لى املدعى عليه ويتعني ع ،ريخ تسلم اإلخطار بقرار احملكمةمن ات
 قامت ،ختلف أحد الطرفني عن تعيني حمكم ي. إذااليت قدمها املدعِّّ  عينيلتاباتريخ تسلم اإلخطار 
 بذلك. احملكمة
تسمية  ميكن هلم ابالتفاق ،حيدالف عن طريق حمكم و اخل تفق الطرفان على أن يتم حل  ي حني -3
استالم   فيهمن التاريخ الذي متّ  يوماً  30 خالل وحيدتسمية حمكم  يف إذا فشالفيد. احملكم الوحيد للتأك
عني احملكم يُ  ،به األمانةسمح ت آخر أي وقتأو يف  ،ي للتحكيم من قبل الطرف اآلخردعِّّ طلب امل
 .املنفرد من قبل احملكمة
شح ير جيب على كل طرف أن  ،النزاع عن طريق ثالثة حمكمني حل   فق الطرفان على أن يتمّ يت حني -4
 ،ختلف أحد الطرفني عن تعيني حمكم للتأكيد. إذا اواحد احمكم ،على التوايل ،طلب واجلواباليف 
 بذلك. احملكمة قامت
 ،ئة التحكيمهي يرأسالذي و  احملكم الثالثقامت احملكمة بتعيني  ،إىل ثالثة حمكمنيالنزاع   ُُيالحني -5
 .13للتأكيد عمال ابملادة  خيضع التعينييف هذه احلالة  ،آخر هلذا التعينيرفان على إجراء ما مل يتفق الط
فإذا مل يتم تعيني هذا احملكم خالل أجل ثالثني يوما أو خالل أي أجل اتفق عليه الطرفان أو حددته 
  قامت هذه األخرية بتعيني احملكم الثالث. احملكمة،
قام املدعون  ،إىل ثالثة حمكمني أُحيل قد النزاع نكاو ،يف حال تعدد املدّعني أو املّدعى عليهم -6
 .13للتأكيد عمال ابملادة  واملدعى عليهم بتعيني حمكم اثلث
جاز هلذا الطرف سويًة  ،إىل ثالثة حمكمني قد أُحيلالنزاع  كانو ،طرفا متدخال يضم التحكيم حني -7
 .13 تعيني حمكم للتأكيد عمال ابملادةمع املدعِّّي أو املدّعى عليه، 
وعدم حدوث اتفاق بني  7أو  6فقرة  12 ةادمشرتك عمال ابمل تعينيعدم وجود  يف حال -8
جيوز للمحكمة أن تعني كل عضو من أعضاء هيئة  ،تشكيل هيئة التحكيم األطراف حول كيفية
احلرية يف اختيار أي شخص  للمحكمة ،. يف مثل هذه احلالةرئيسكواحد منهم   كذا تعينيالتحكيم و 
   .1"االئمم ذلكعندما ترى  13مادة لل اتطبيق ،ه مناسبا ليكون مبثابة احملكمتعترب 
                                                           
1 Art 12 : «1- Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres. 
2- Si les parties ne sont pas convenues du nombre d’arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que 
le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un 
arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour, et 
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على وين تتم مبعرفة حمكمة التحكيم و لكرت أن تسمية احملكمني يف التحكيم اإلاإلشارة إىل وجتدر           
ص على تشكيل لكرتوين يف الفقرة األوىل واليت تنمن الئحة التحكيم اإل 8سبيل املثال ما تقرر يف املادة 
ابلنسبة للفقرة حمكم واحد أو ثالثة حمكمني ويتم ذلك مبعرفة أمان احملكمة، و  حمكمة التحكيم بتسمية
يتولون تعيني حمكم يرأس  هؤالء ، فإنّ تنص على أنه يف حال تعدد احملكمنيالثانية من نفس املادة ف
لفقرة الثالثة فتقرر أن أمانة التحكيم ا خبصوص ا. أمّ ذر األمر فإن األمانة ستتوىل ذلكإن تعاحملكمة، و 
و تشر      .1كلمة السر للدخول إىل موقع القضيةف على منح كل حمكم دليل الدخول
تنص على أن أطراف اتفاق التحكيم  1961من اتفاقية جنيف لسنة  1، الفقرة 4املادة  كما أن       
 يكونون أحرارا يف تقرير : 
يتم التحكيم وفقا لنظام ويف هذه احلالة،  ؤسسة حتكيمية دائمة،أن تكون منازعاهتم خاضعة إىل م -
 املؤسسة املعنية.
                                                                                                                                                                                
le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la 
désignation faite par le demandeur. Si une partie s’abstient de désigner un arbitre, celui-ci est nommé par la 
Cour. 
3- Lorsque les parties sont convenues que le différend sera résolu par un arbitre unique, elles peuvent le 
désigner d’un commun accord pour confirmation. Faute d’entente entre les parties dans un délai de trente 
jours à partir de la réception de la notification de la Demande à l’autre partie, ou dans tout nouveau délai 
accordé par le Secrétariat, l’arbitre unique est nommé par la Cour. 
4- Lorsque les parties sont convenues que le litige sera résolu par trois arbitres, chacune des parties, 
respectivement dans la Demande et dans la Réponse, désigne un arbitre pour confirmation. Si l’une des 
parties s’en abstient, la nomination est faite par la Cour. 
5- Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, le troisième arbitre, qui assume la présidence du 
tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d’une autre 
procédure, auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l’article 13. Si 
aucune nomination n’est intervenue à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la confirmation ou 
de la nomination des coarbitres ou de tout autre délai convenu entre les parties ou fixé par la Cour, le 
troisième arbitre est nommé par la Cour. 
6- En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les 
demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre pour confirmation 
conformément à l’article 13. 
7- Lorsque l’arbitrage implique une partie intervenante et que le litige est soumis à trois arbitres, la partie 
intervenante peut, conjointement avec le(s) demandeur(s) ou avec le(s) défendeur(s), désigner un arbitre pour 
confirmation conformément à l’article 13. 
8- À défaut d’une désignation conjointe conformément à l’article 12, paragraphe 6 ou 7, et de tout autre 
accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des 
membres du tribunal arbitral et désigne l’un d’entre eux en qualité de président. Dans ce cas, la Cour est libre 
de choisir toute personne qu’elle juge adéquate pour agir en qualité d’arbitre, en appliquant l’article 13 
lorsqu’elle l’estime approprié». 
 .44حسام الدين فتحي انصف، مرجع سابق، ص   1
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أن تكون منازعاهتم خاضعة إلجراء حتكيمي خاص. ويف هذه احلالة يكون لألطراف حتديد احملكمني، -
ائية أو حتديد الطرق اليت جيب اتباعها لتعيينهم يف حالة النزاع، وحتديد مكان التحكيم، والقواعد اإلجر 
 .1اليت يتعني اتباعها من قبل احملكمني
 :ثانيال فرعال
 قيام كل طرف بتعيين محكم
وتعين هذه الطريقة أن يعمد كل طرف إىل اختيار حمكم، على أن يقوم احملكمان املختاران ابختيار      
 الدوليةمن غرفة التجارة  12من املادة امسة وقد نصت على ذلك الفقرة اخل )أو تعيني( حمكم اثلث.
 .   2ما يلي:"على 
ونفس الشأن ابلنسبة لقواعد قانون األونيسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل حيث تنص      
منه على أن للطرفني احلرية يف حتديد عدد احملكمني وإذا مل يتم ذلك، يكون عدد احملكمني  10املادة  
العنصر أ على يف حالة التحكيم بثالثة حمكمني،  3الفقرة  11ثالثة، ابإلضافة إىل ذلك تنص املادة 
فإنه يعني كل من الطرفني حمكما، ويقوم احملكمان املعينان بتعيني احملكم الثالث، وهذا يف ظرف ثالثني 
  .63يوما وإذا مل يتم ذلك خالل هذه املهلة تتوىل املهمة احملكمة أو السلطة املسماة يف املادة 
أ على أنه يف حالة التحكيم بثالثة حمكمني، يعني كل من  ، العنصر3 قرةالف 11كما تنص املادة      
الطرفني حمكما، ويقوم احملكمان املعينان على هذا النحو، بتعيني احملكم الثالث، وإذا مل يقم أحد الطرفني 
 بتعيني احملكم خالل ثالثني يوما من تسلمه طلبا بذلك، من الطرف اآلخر، أو إذا مل يتفق احملكمان
                                                           
1 Art 4/1 : « 1. Les parties à une convention d'arbitrage sont libres de prévoir: 
a) que leurs litiges seront soumis à une institution permanente d'arbitrage; dans ce cas, l'arbitrage se 
déroulera conformément au Règlement de l'institution désignée; ou 
b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc; dans ce cas, les parties auront notamment 
la faculté: 
(i) de désigner les arbitres ou d'établir les modalités suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de 
litige; 
(ii) de déterminer le lieu de l'arbitrage; 
(iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les arbitres». 
2 Art 12/5 : « Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, le troisième arbitre, qui assume la présidence du 
tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d’une autre procédure, 
auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l’article 13. Si aucune 
nomination n’est intervenue à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la confirmation ou de la 
nomination des coarbitres ou de tout autre délai convenu entre les parties ou fixé par la Cour, le troisième 
arbitre est nommé par la Cour ». 
3 Art 10 : « 1) Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres. 2) Faute d’une telle convention, il est 
nommé trois arbitres ». 
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على طلب أحد  وم بتعيينه، بناءً ثني يوما من تعيينهما، وجب أن تقعلى احملكم الثالث، خالل ثال
 .  1الطرفني، احملكمة أو السلطة األخرى املسماة يف املادة السادسة"
وأّكد املشرع اجلزائري على وترية تركيبة حمكمة التحكيم، حيث نّص ،خبصوص التحكيم الداخلي،      
     ة حمكمني بعدد فردي".كم أو عدّ "تتشكل حمكم التحكيم من حم   ، على ما يلي:1017يف املادة
ميكن لألطراف، مباشرًة أو ابلرجوع إىل نظام "فقد نّصت على ما يلي: ، 1041املادة أّما      
 التحكيم، تعيني احملكم أو احملكمني أو حتديد شروط تعيينهم وشروط عزهلم أو استبداهلم.
حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو استبداهلم، جيوز للطرف الذي يهمه  تعيني، ويفيف غياب ال
 التعجيل القيام مبا أييت:
لى رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم جيري يف رفع األمر ع-1
 اجلزائر،
جيري يف اخلارج واختار الطرفان تطبيق قواعد رفع األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر، إذا كان التحكيم -2
 اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر".  
املشرع اجلزائري نّص على نفس الفكرة عند اختالف األطراف حول تعيني  وهو ما يعين أنّ      
 احملكمني، إذ منح القضاء سلطة تعيينه يف حال اختيار األطراف اخلضوع للقانون اجلزائري. 
وتركت احلرية  من قانون التحكيم املصري على مبدإ كيفية تشكيل هيئة التحكيم 15ت املادة ونصّ      
إلرادة األطراف يف تشكيل اهليئة، وميكن أن تشكل هيئة التحكيم من شخص واحد أو من عدة 
، 2أشخاص، إال أنه جيب أن يراعى يف تشكيل هيئة التحكيم وترية العدد وإال اعترب التحكيم ابطال
من نفس القانون حالة عدم اتفاق األطراف على اختيار احملكمني فأوكلت األمر إىل  17اجلت املادة وع
احملكمة املختصة أصال، إذا تعلق األمر بتحكيم داخلي، وحملكمة استئناف القاهرة يف حالة التحكيم 
                                                           
1 Art 11/3 : « a) En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi 
nommés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à 
compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne 
s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, 
la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par le tribunal, ou autre autorité visé à l’article 6 ». 
 ددلعان اكين  ѧدد احملكثر فإذا مل يتفقا على عكحمكم واحد أو أتفاق الطرفني من ئة التحكيم ابتشكل هي-1 على ما يلي:" 15ت املادة نصّ   2
 ". ان التحكيم ابطالً كون وجب أن يكون عددهم وترا وإال  إذا تعدد احملكم-2  .ثالثة
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مشكلة من  التجاري الدويل، وذلك إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد. أما إذا كانت
  . 1ثالثة أشخاص فكل طرف خيتار حمكما ويتوىل احملكمان اختيار احملكم الثالث
من قانون  1453و  1452، 1451يف املواد ، وقد عاجل املشرع الفرنسي ذلك صراحةً      
كم أو عدة تتشكل حمكم التحكيم من حم على مايلي:" 1451اإلجراءات املدنية. حيث نّصت املادة 
 .دد فرديحمكمني بع
 ُيكمل العدد إذا نّص اتفاق التحكيم على تعيني عدد زوجي من احملكمني.-
إذا مل يتفق األطراف على تعيني حمكم إضايف، أضيف احملكم إىل هيئة التحكيم يف أجل شهر ابتداء -
من موافقة األطراف على اختيار احملكم من طرف احملكمني املعينني، أو من طرف القاضي املذكور يف 
 .2"، إذا اقتضى احلال ذلك1459املادة 
يف حال غياب اتفاق بني األطراف حول كيفية تعيني "على ما يلي: 1452املادة كما نّصت       
 احملكم أو احملكمني:
يف حال حتكيم مبحكم وحيد، وإذا مل يتفق األطراف حلو اختيار احملكم، ُعنيِّّ هذا األخري من طرف -1
 .إن اقتضى األمر ذلك قاضي الدعمكيم أو من طرف الشخص املكلف بتنظيم التح
يف حال حتكيم بثالثة حمكمني، خيتاُر كل  طرٍف حمكِّماً، على أن خيتار احملكمان املختاران احملكم -2
إذا مل يقم أحُد األطراف بتعيني حمكِّم يف أجل شهر ابتداًء من استالم الطلب الذي قّدمه إليه  الثالث؛
                                                           
 :ختيارهم فإذا مل يتفقا اتبع ما أييتا يفية ووقتكختيار احملكمني وعلى  اتفاق على لطريف التحكيم اال -1على ما يلي:" 17ت املادة نصّ   1
ختياره بناًء على طلب أحد االقانون  من هذا( 9)ادة  امليف اتولت احملكمة املشار إليه دم واحكو ن حمة التحكيم مشكلة مئت هيكانإذا   -أ
 .الطرفني
ختيار احملكم الثالث فإذا مل يعني أحد ا على ل طرف حمكمًا ث يتفق احملكمانكار  ختاانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث حمكمني كفإذا   -ب
ختيار احملكم الثالث خالل اى الطرف اآلخر أو إذا مل يتفق احملكمان املعينان عل الطرفني حمكمه خالل الثالثني يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من
أحد الطرفني ويكون  ختياره بناًء على طلبامن هذا القانون  (9) ادةاملشار إليها يف امل تاريخ تعيني آخرمها تولت احملكمةل الثالثني يومًا التالية
وتسري هذه األحكام يف حالة تشكيل هيئة التحكيم من  ختارته احملكمة رائسة هيئة التحكيماختاره احملكمان املعينان أو الذي اللمحكم الذي 
 .ثر هيئة من ثالثة حمكمنيكأ
املعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو  احملكمني اليت اتفقا عليها أو مل يتفقا أو مل يتفق احملكمان ختياراوإذا خالف أحد الطرفني إجراءات -2
من هذا القانون بناًء على طلب أحد الطرفني ( 9) احملكمة املشار إليها يف املادة إذا ختلف الغري عن أداء ما عهد به إليه يف هذا الشأن وتولت
 ".يفية أخرى إلمتام هذا اإلجراء أو العملكتفاق على  املطلوب ما مل ينص يف اال لعملالقيام ابإلجراء أو اب
2 Art 1451 : « Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. 
 -Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.  
-Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est 
complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à 
défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459 ». 
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مل يتفق األطراف على تعيني حمكم اثلث يف أجل شهر ابتداًء من املوافقة على  الطرف اآلخر أو إذا
تعيينهما، قام الشخص املكلف بتنظيم التحكيم، أو قاضي الدعم، إن اقتضى األمر ذلك، ابلقيام هبذا 
 .1التعيني"
يتفق هؤالء  عندما يشتمل النزاع على أكثر من طرفني، وال:"، فنّصت على ما يلي1453املادة أّما      
حول كيفية تشكيل هيئة التحكيم، قام الشخص املكلف بتنظيم التحكيم، أو قاضي الدعم، إن اقتضى 
 .2"األمر ذلك، بتعيني احملكم أو احملكمني
كونة من حمكم و املت ،ية التصرف يف تشكيل هيئة التحكيمو ما خنلص إليه أن هيئة التحكيم هلا حر    
 .وتراي حىت ال يصبح التحكيم ابطالن يكون العدد ، على أواحد أو عدة حمكمني
بطبيعة احلال، فإّن ، و تكمون إىل هيئات أو مراكز حتكيمأطراف النزاع قد ُي و جتدر اإلشارة إىل أنّ 
، ا عدةإذا ما اختار األطراف أطرافو يف حال ما ، هذه اهليئات تتكون من حمكم وحيد أو عّدة حمكمني
أن يعلن احملكمون  شرطما، وخيتار احملكمان املختاران رئيسا هليئة التحكيم.حمكأن خيتار كل طرف   علىف
روف ال بد من الكشف عن أية مالبسات أو ظضف إىل ذلك أنه ابملهمة املوكلة إليهم كتابيا، القبول 
 .تشكك يف استقالليته
نص خالل مدة معينة ، يف  ألسباب املوجبة لردهتقدمي ااألطراف  فيجب علىاحملكم،  ويف حالة ردّ      
 أن يُقدم الرد كتابيا هليئة التحكيم. يشرتط القانون، و  عليها
واملالحظ عموما هو أّن خمتلف التشريعات نّصت على دور القضاء يف تعيني احملكمني، وهو أمر ال      
ل يعدو أن يكون مساعدة هليئة التحكيم ولألطراف الذين فضلوا اللجوء إىل هذا النوع من وسائل ح
 اخلالفات والنزاعات الناشئة بينهم.
هبذا الشكل ميثل دعما قواي آللية التحكيم، من خالل بل إنّنا نذهب إىل القول أّن تدخل القضاء      
احملكمني كلّما تعذر عليهم ذلك لسبٍب أو آلخر. وال ميكن أن نغفل عن دور احملكم املساعدة يف تعيني 
                                                           
1  Art 1452 : « En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :  
1- En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci 
est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;  
2- En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent 
le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la 
demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du 
troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée 
d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation ». 
2 Art 1453 : « Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les 
modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge 
d'appui, désigne le ou les arbitres ».  
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ر الذي يعين أّن القضاء ميكنه أن يسهم يف الفصل يف النزاع دون أن األساسي يف الفصل يف النزاع، األم
 يفصل فيه، وهو ما ُيفظ قيمة التحكيم واجلدوى من اللجوء إليه.
 :ثالثال فرعال
 تدخل القضاء لتعيين المحكمين
د ال يتم اختيار احملكمني وفقا إلرادة األطراف املتنازعني، غري أن  هذه األخرية ق هو أنْ  األصل     
 تنصرف إىل القيام هبذا االختيار، مم ا يفسح اجملال لتدخل جهات أخرى حتل حمله.
وهكذا فإننا نكون أمام حالتني، إما عدم قيام األطراف ابختيار احملكمني، أو وجود خالف حول      
  اختيار احملكمني.  
 أوال: حالة عدم قيام األطراف باختيار المحكمين
طراف حول اختيار أو حتديد احملكمني لسبب أو آلخر، و منيز بني احلالة اليت تتكون قد ال يتفق األ     
 ثر من حمكم.كد، واحلالة اليت تتكون فيها من أفيها هيئة التحكيم من حمكم واح
 تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد -1
:"إذا كانت هيئة يلي من قانون التحكيم املصري على ما أ ، العنصر1 ، الفقرة17ت املادة نص       
من هذا القانون اختياره بناء  9التحكيم مشكلة من حمكم واحد، تولت احملكمة املشار إليها يف املادة 
منح القضاء هذه املهمة يتطلب توافر جمموعة من الشروط يف النزاع،  على طلب أحد الطرفني". إال أنّ 
 منها: 
، 15حكيم من حمكم واحد، وذلك وفقا للمادة أن يتفق طرفا التحكيم على أن تشكل هيئة الت -
تشكل هيئة التحكيم ابتفاق من ت على ما يلي: "حكيم املصري، واليت نصّ من قانون الت 1الفقرة 
 حمكمة واحدة أو أكثر، فإذا مل يتفقا على عدد احملكمني، كان العدد ثالثة".
طريقة حمددة لتعيينه، كأن يعهد  جيب أال يتفق طرفا التحكيم على تسمية احملكم الواحد، أو على -
االتفاق لشخص من الغري هلذه املهمة، أو يضعان شروطا وضوابط معينة، يؤدي توافرها إىل أحقية 
 شخص بذاته يف تويل مهمة التحكيم.
 .1جيب أن يتقدم أحد طريف التحكيم إىل احملكمة بطلب لتعيني حمكم واحد -
، بشأن 2005لسنة  202ة البنك املركزي املصري رقم وخيتلف الوضع يف ظل قرار جملس إدار      
قواعد التوفيق والتحكيم االختياري السريع بني البنوك وعمالئها املتعثرين، ويف ظل الئحة مركز الوساطة 
                                                           
 .375ص  مرجع سابق، ،أمحد مصطفى الدبوسي السيد  1
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من قرار جملس إدارة البنك املركزي املصري  8ت املادة والتحكيم لدى احتاد املصارف العربية، حيث نص  
نه:"يف حالة امتناع طرف عن تسمية حمكم بعد إعالنه أبسبوع أو يف حالة فشل اتفاق املشار إليه على أ
على اختيار احملكم الرئيسي يف خالل أسبوع من اتريخ تعيني احملكم األخري، يتوىل مركز القاهرة اإلقليمي 
 ي".للتحكيم الدويل، التعيني وفقا لقواعده يف خالل أسبوع من قائمة احملكمني ابلبنك املركز 
جملس إدارة البنك املركزي إبعداد قوائم أبمساء احملكمني يف مجيع التخصصات، وفقا لنص  قوموي     
من القرار املذكور، واليت تنص على أن:"تعد أمانة التوفيق والتحكيم يف الديون املتعثرة ابلبنك  17املادة 
كمني يف منازعات الديون املتعثرة، ويصدر املركزي قائمة أبمساء املرشحني لإلدراج يف قائمة املوفقني واحمل
 هبا قرار من حمافظ البنك املركزي".
من الئحة مركز الوساطة والتحكيم لدى احتاد املصارف العربية، على أنه:"إذا  13ت املادة ونصّ      
ىل اتفق املدعي واملدعى عليه على أن يفصل يف النزاع حمكم واحد، فلهما تعيينه خطيا، ابتفاق يبلغ إ
األمانة العامة، وإذا مل يتفقا على هذا التعيني خالل مهلة ثالثني يوما من اتريخ إبالغ املدعى عليه 
 .  1بطلب التحكيم، قام جملس اإلدارة أو اللجنة بتعيني احملكم الفرد"
 تشكيل هيئة التحكيم من ثالثة محكمين أو أكثر -2
من قانون التحكيم املصري صورتني حمددتني ، الفقرة ب 17يف املادة  وضع احملكم املصري     
 ، مها:2تسمحان بتدخل القضاء يف تشكيل هيئة التحكيم يف حال تعدد احملكمني
حالة االتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من ثالثة حمكمني، وقيام أحد األطراف  الصورة األوىل:-     
ا التقاعس ملدة تزيد عن ثالثني يوما بتعيني حمكمه، وتقاعس العميل عن اختيار حمكمه، فإذا ظل هذ
يف  9تبدأ من اتريخ إخطار الطرف اآلخر له بتعيني حمكمه، فيكون للمحكمة املشار إليها يف املادة 
ت ض. وقد قهذه احلالة، احلق يف تعيني هذا احملكم، إذا قدم الطرف اآلخر طلبا بذلك إىل احملكمة
املشرع خص   من قانون التحكيم، أنّ  17املادة النقض املصرية يف حكم هلا، أبن مفاد  ةحمكم
                                                           
 .379-378 ص ص مرجع سابق، ،أمحد مصطفى الدبوسي السيد  1
فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث حمكمني اختار كل طرف حمكمًا ث  -ب ي:"، العنصر ب على ما يل1، الفقرة 17ت املادة نصّ   2
اآلخر أو إذا مل يتفق احملكمان على اختيار احملكم الثالث فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمه خالل الثالثني يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف 
( من هذا 9الثالث خالل الثالثني يومًا التالية لتاريخ تعيني آخرمها تولت احملكمة املشار إليها يف املادة )يتفق احملكمان املعينان على اختيار احملكم 
يم وتسري القانون اختياره بناًء على طلب أحد الطرفني ويكون للمحكم الذي اختاره احملكمان املعينان أو الذي اختارته احملكمة رائسة هيئة التحك
 .تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثالثة حمكمنيهذه األحكام يف حالة 
للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية جرائي: التنظيم اإلثاينالباب ال  
186 
 
، 17املتحاكمني ابختيار من ُيمونه بينهم وإال فرضته عليهم احملكمة على النحو الثابت بنص املادة 
 وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد ابتفاق التحكيم حىت وإن تقاعس احملتكمون عن اختيار حمكميهم. 
الف بني الطرفني على اختيار احملكم املرجح، فهما يتفقان على احملكمني، حالة اخل الصورة الثانية:-     
إال أّنما خيتلفان على اختيار احملكم املرجح، ففي هذه احلالة جيوز أن تتدخل احملكمة لتعيني احملكم 
املرجح، وذلك إذا تقدم أحد األطراف بعد مرور ثالثني يوما من اتريخ تعيني آخر حمكم من هذين 
 .1ني بطلب إىل احملكمة املختصة لتعيني احملكم املرجحاحملكم
ابحملكمة  ي  راف يف اختيار احملكم املرجح، وحر األط توجيب على احملكمة هنا أن تراعي متطلبا     
لتسوية املنازعات املصرفية، أن يكون ملما هبذا النوع من املنازعات،  أيضا عند اختيارها حمكما مرجحا
من قانون التحكيم املصري،  3، الفقرة 17ها، وهذا ما نصت عليه املادة ومن أصحاب اخلربة في
بقوهلا:"تراعي احملكمة يف احملكم الذي ختتاره الشروط اليت يتطلبها هذا القانون، وتلك اليت اتفق عليها 
 الطرفان، وتصدر قرارها ابختيار احملكم على وجه السرعة".
ساطة والتحكيم لدى احتاد املصارف العربية، حيث نصت وخيتلف الوضع يف ظل الئحة مركز الو      
، الفقرة ب من الئحة املركز، على أنه:"إذا مل يتفق الفريقان على أن يفصل يف النزاع حمكم 13املادة 
فرد، عاد الفصل يف النزاع إىل ثالثة حمكمني، ويف هذه احلالة يقوم كل من الفريقني يف طلب التحكيم، 
عيني حمكم عنه، ث ترفع األمانة العامة إىل جملس اإلدارة أو اللجنة ملف القضية، ، بتويف اجلواب عليه
فيقوم جملس اإلدارة أو اللجنة بتعيني احملكم الثالث، الذي تعهد إليه رائسة هيئة التحكيم، ما مل يكن 
، فإذا مل الفريقان قد خوال احملكمني املعينني منهما مهمة اختيار احملكم الثالث، خالل مهلة حمددة
يتمكن احملكمان من االتفاق على اختيار احملكم الثالث خالل املهلة املذكورة، قام جملس اإلدارة بتعيني 
هذا احملكم الثالث". ونصت الفقرة ج من ذات املادة، على أنه:"إذا امتنع أحد الفريقني عن تعيني 
 .2مكانه بتعيينه" احملكم كما هو مذكور يف الفقرة ب، قام جملس اإلدارة أو اللجنة
 
 
 ثانيا: حالة عدم قيام األطراف باختيار المحكمين  
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ال يقتصر دور القضاء يف سري عملية التحكيم على تعيني احملكمني يف حالة صمت األطراف بشأن      
اختيار هؤالء احملكمني، بل إن للقضاء دورا آخر فيها، وهو املساعدة يف تشكيل هيئته. إال أنه جيب 
ة إىل أن هذه املساعدة جيب أال تصل إىل حد سلب اختصاصات األطراف أو اختصاصات هيئة اإلشار 
مسائل ، هذا التدخل يف ثالث من قانون التحكيم املصري 2، الفقرة 17التحكيم. وقد حصرت املادة 
 ، وهذه املسائل هي: 1يتدخل فيها القضاء للمساعدة يف تشكيل هيئة التحكيم
 الفة أحد الطرفني إلجراءات اختيار احملكمني املتفق عليهاخم املسألة األوىل: -
اتفاق التحكيم هو اإلطار الذي جيب أن تسري فيه إجراءات اختيار احملكمني، فإذا خالف أحد      
األطراف هذه اإلجراءات كتجاوز املدة املعينة الواجب اختيار احملكم خالهلا، أو غري ذلك من الشروط 
نزاع بناًء على هذه املخالفة، فإن هذا النزاع سوف يعرض على احملكمة املختصة املتفق عليها، ونشأ 
للتأكد من وقوع املخالفة، فإذا حتققت احملكمة من وجود خمالفة لإلجراءات املتفق عليها، وجب عليها 
ق من أن تعود ابلنزاع لإلجراءات املتفق عليها، فاحملكمة  تلعب هنا دورا مركبا؛ إذ تتعرض أوال للتحق
 وقوع املخالفة، ويف حالة ثبوت ذلك تقوم بتعيني حمكم.
 اختالف احملكمني املعينني على أمر يلزم اتفاقهم عليه املسألة الثانية: -
قد يتفق األطراف على تعيني حمكمني، إال أن هذين احملكمني ال يتفقان على احملكم املرجح، أو      
م مرجح على أساسه، وهنا تتصدى احملكمة هلذا اإلجراء، االتفاق على اإلجراء الذي يتم تعيني حمك
وتقوم بتعيني حمكم مرجح، ولكن هذا األمر خاص مبا ُيدث من خالفات تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم 
من قانون التحكيم املصري، حددت فقط حاالت تدخل القضاء يف  2، الفقرة 17فاملادة فقط، 
 تشكيل اهليئة.
 ف الغري عن القيام مبا ُعهد به إليه يف شأن اختيار احملكمنيختل املسألة الثالثة: -
مبهمة تعيني احملكمني، وال يقوم هذا قد يعهد األطرف أو أحدهم إىل منظمة أو مركز للتحكيم،      
املركز أو املنظمة هبذه املهمة، فهنا تتدخل احملكمة املنصوص عليها يف قانون التحكيم املصري، إلمتام 
، إال أن تدخل احملكمة املختصة يف حالة تكليف منظمة أو مركز دائم للتحكيم من خارج هذا اإلجراء
                                                           
فق وإذا خالف أحد الطرفني إجراءات اختيار احملكمني اليت اتفقا عليها أو مل يتفقا أو مل يت -2على ما يلي:" 2، الفقرة 17ت املادة نصّ   1
( 9ليها يف املادة )احملكمان املعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا ختلف الغري عن أداء ما عهد به إليه يف هذا الشأن وتولت احملكمة املشار إ
ى إلمتام هذا اإلجراء أو من هذا القانون بناًء على طلب أحد الطرفني القيام ابإلجراء أو ابلعمل املطلوب ما مل ينص يف االتفاق على كيفية أخر 
 ".العمل
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مصر بتعيني احملكمني وعدم قيامه بذلك يتطلب أن يتفق اخلصوم على تطبيق قانون التحكيم املصري 
  .1على نزاع مطروح على التحكيم
 في تشكيل هيئة التحكيم القضاءضوابط تدخل ثالثا:   
لقضددداء الدددوطين يف تشدددكيل هيئدددة التحكددديم لددديس مطلقددداً وإمندددا حتكمددده عددددة ضدددوابط تددددخل ا إنّ 
 وإجراءات جيب اتباعها يف هذا الشأن، وهي :
 احرتام الشروط اليت حددها القانون وتلك اليت اتفق عليها األطراف -1
 مددن أنّ جيددب علددى القضدداء وهددو بصدددد ممارسددة دوره املنددوط بدده يف تشددكيل هيئددة التحكدديم أن يتأكددد      
 .2احملكم الذي يعينه تتوافر فيه الشروط اليت يتطلبها القانون وتلك اليت اتفق عليها األطراف
طبيعددددة املهمددددة املمنوحددددة تبددددني حقيقددددة و غامضددددة ال  ألفاظددددا اسددددتعمال إىل األطددددراف و يعمددددد بعددددض     
م حقيقدي، ث يقدوم للمحكدم، ففدي هدذه احلالدة ينبغدي علدى القاضدي أن يتأكدد أواًل أبنده أمدام اتفداق حتكدي
بعد ذلك بتعيني احملكم اتركداً هليئدة التحكديم سدلطة الفصدل يف شدرعية وحددود مهمتهدا حتدت رقابدة الحقدة 
مدن القضداء، وذلدك احرتامدداً ملدا قررتده خمتلدف القددوانني مدن إعطداء السدلطة هليئددة التحكديم يف تقددير مدددى 
 صالحيتها يف نظر النزاع من عدمه.
 ون أتخريصدور قرار احملكمة د -2
                                                           
 .385-382 ص ، صالسيد الدبوسيمصطفى أمحد  1
فإذا مل  اختيارهماحملكمني وعلى كيفية ووقت  اختيارعلى  االتفاقلطريف التحكيم  -1 كيم املصري على ما يلي:"من قانون التح 17تنص املادة  2
 يتفقا اتبع ما أييت:
بناًء على طلب أحد  اختياره( من هذا القانون 9ن حمكوم واحد تولت احملكمة املشار إليها يف املادة )إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة م -أ
 الطرفني.
احملكم الثالث فإذا مل يعني أحد  اختياركل طرف حمكمًا ث يتفق احملكمان على   اختارفإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث حمكمني  -ب
احملكم الثالث خالل  اختياريومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف اآلخر أو إذا مل يتفق احملكمان املعينان على  الطرفني حمكمه خالل الثالثني
بناًء على طلب أحد الطرفني ويكون  اختياره( من هذا القانون 9الثالثني يومًا التالية لتاريخ تعيني آخرمها تولت احملكمة املشار إليها يف املادة )
احملكمة رائسة هيئة التحكيم وتسري هذه األحكام يف حالة تشكيل هيئة التحكيم من  اختارتهاحملكمان املعينان أو الذي  اختارهالذي للمحكم 
 أكثر هيئة من ثالثة حمكمني.
لى أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو احملكمني اليت اتفقا عليها أو مل يتفقا أو مل يتفق احملكمان املعينان ع اختياروإذا خالف أحد الطرفني إجراءات  -2
( من هذا القانون بناًء على طلب أحد الطرفني القيام 9إذا ختلف الغري عن أداء ما عهد به إليه يف هذا الشأن وتولت احملكمة املشار إليها يف املادة)
 العمل. على كيفية أخرى إلمتام هذا اإلجراء أو االتفاقابإلجراء أو ابلعمل املطلوب ما مل ينص يف 
احملكم على وجه  ابختياروتراعي احملكمة يف احملكم الذي ختتاره الشروط اليت يتطلبها هذا القانون وتلك اليت اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها  -3
 ".( من هذا القانون ال يقبل هذا القرار الطعن فيه أبي طريق من طرق الطعن19و18السرعة ومع عدم اإلخالل أبحكام املادتني)
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ت ت، ألزمددن نظددام التحكدديم وأمههددا حتقيددق السددرعة يف إّندداء اإلجددراءاللغايددة املرجددوة أساسددا مدد احتقيقدد     
 صدر قرارها بتعيني احملكم دون أتخري وعلى وجه السرعة.احملكمة املختصة أن تُ العديد من التشريعات 
وتراعدي احملكمدة يف : "  ما يلديعلى   صريالتحكيم امل من قانون 3، الفقرة 17املادة حيث نّصت      
الطرفددان وتصدددر قرارهددا  روط الدديت يتطلبهددا هددذا القددانون وتلددك الدديت اتفددق عليهددالشدداحملكددم الددذي ختتدداره ا
من هدذا القدانون ال يقبدل  19و18 السرعة ومع عدم اإلخالل أبحكام املادتني ابختيار احملكم على وجه
  ". طعنهذا القرار الطعن فيه أبي طريق من طرق ال
ا قد يفتح ممّ  عبارة  فضفاضة واسعة،"على وجه السرعة" عبارة هذه املادة أنّ  ومن املالحظ على نصّ      
 1نتفدق مدع مدن يدرونة الديت يتعدني علدى احملكمدة أن ختتدار احملكدم خالهلدا، لدذا املددّ واسعاً أمام حتديدد اجملال 
احملكمددة ملزمددة أبن تصدددر قرارهددا املددذكور ، حبيددث تكددون دةاملدد يتدددخل املشددرع لتحديدددضددرورة أن ُيدددد ب
   خالهلا.
 عدم قابلية الطعن يف القرار الصادر بتعيني احملكم -3
  مطلقدة، ممّدا يعدين أنّده الحصدانةً  ، فإنه يكتسدببتعيني احملكمواخلاص القضاء  منالقرار عند صدور      
احة كافددة تشددريعات الدددول حمددل وهددذا مددا قررتدده صددر . جيددوز الطعددن فيدده ابلطريددق العددادي أو غددري العددادي
، الفقدرة الثالثددة مدن قدانون اإلجددراءات املدنيدة واإلداريددة 1018 وهدو مددا نصدت عليده مددثال املدادة الدراسدة.
مدددددن قدددددانون  1458، واملدددددادة 3مدددددن قدددددانون التحكددددديم املصدددددري 17/3 ، ابإلضدددددافة إىل املدددددادة2اجلزائدددددري
وهدو  ،نيدة عدزل احملكدم إال إبمجداع مدن األطدرافوالديت نّصدت علدى عددم إمكا 4اإلجراءات املدنيدة الفرنسدي
أمدر يصدعب حتققده عمليددا، ذلدك أنّده يُفدرتض، عنددد اختيداره، تدوفره علدى املددؤهالت والشدروط الالزمدة ملثددل 
  هذه املهمة.
هذه القاعدة يرد عليهدا اسدتثناء هدام وضدعه القضداء العدادي الفرنسدي مدؤداه جدواز الطعدن يف  غري أنّ      
 .5راع فيه إرادة األطراف، أو نصوص القانون املنظمة لعملية التعينيتتعيني حمكم الذي مل رار الصادر بالق
 
                                                           
 .45 -44ص ص  ،2003 ،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، مسائل يف التحكيم، عبد احلميد رضا السيد  1
 على ما يلي:"ال جيوز عزل احملكمني خالل هذا األجل إال ابتفاق مجيع األطراف". 1018/3نّصت املادة   2
 ابختياريت يتطلبها هذا القانون وتلك اليت اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها تراعي احملكمة يف احملكم الذي ختتاره الشروط ال :"17/3املادة   3
 ."( من هذا القانون ال يقبل هذا القرار الطعن فيه أبي طريق من طرق الطعن19و18احملكم على وجه السرعة ومع عدم اإلخالل أبحكام املادتني)
4 Art 1458 : « L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, 
il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456 ». 
5 C. Cass. 2e ch.c, 16 mars 2000, Sechet et a. c/ sté ITM Entreprises, Rev.arb. 2002., p.675., note D. 
Foussard , p.579. 
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 أن يكون الطلب يف صورة دعوى -4
 ينص قانون التحكديم املصدري صدراحة علدى الطريدق الدذي يتحقدق مدن خاللده إجدراء تعيدني احملكدم، مل     
 هل هو أمر على عريضة أم يف صورة دعوى ؟
اللجدوء إىل القضداء يف هدذا الشدأن  تبدني أنّ يابستقراء النصوص القانونيدة األخدرى الدواردة فيده غري أنه      
البد وأن يكون ابإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى؛ فهذه النصوص قد حتدثت عدن وجدوب إصددار القدرار 
لددى علددى وجدده السددرعة، وعدددم جددواز الطعددن فيدده، وممددا الشددك فيدده أن هددذه األحكددام ال يصدددق أيهمددا ع
األوامر على العرائض، بل ينصرف كل منهما إىل أحكام القضاء. فضاًل عن ذلدك، فدإن إجدراءات تعيدني 
احملكدددم عدددن طريدددق الددددعوى هدددو الدددذي يتفدددق والطبيعدددة االتفاقيدددة لنظدددام التحكددديم إذ تضدددمن حتقيدددق مبددددأ 
زاع قدد ينشدأ بيدنهم املواجهدة بدني اخلصدوم والتحقدق مدن الشدروط الديت اتفقدوا عليهدا يف احملكدم، وأن هنداك ند
فعاًل، وأن أحدمها قد تقاعس عن اختيار حمكمه حقيقة. وعدالوة علدى ذلدك، فدإن املناقشدات الديت دارت 
مددن قددانون التحكدديم توضددح جبددالء أن الطلددب املقدددم مددن أحددد  17يف جملددس الشددعب حددول نددص املددادة 
وهدذا مدا انتهدت . 1عريضدةاألطراف إىل احملكمة البد وأن يكون يف صورة دعوى وليس مبوجب أمر على 
 .20042من نوفمرب عام  29إليه حمكمة استئناف القاهرة يف حكمها الصادر بتاريخ 
                                                           
من قانون التحكيم يف جملس الشعب تساءل أحد األعضاء عن الطريق الذي سيتحقق به إجراء تعيني  17نه أثناء مناقشة نص املادة أحيث   1
احملكم، هل هو أمر على عريضة أم يف صورة دعوى، وأجابه على ذلك السيد وزير العدل بقوله : " أواًل، الطلب يكون يف صورة دعوى، وهو 
الطبيعي، ويكون للمحكمة وهو الوضع الطبيعي ألنه لو أراد لرئيس احملكمة لتم النص على ذلك، مثل كل النصوص، فعندما يقول النص الوضع 
 >> حمكمة كذا << فيكون االختصاص للمحكمة وليس لرئيس احملكمة، ويكون ذلك ابلصورة الطبيعية وهي الدعوى ).....( ".
 .242 -241ص ص (، 1994مارس  7ن )و ة احلادية والستلس الشعب، اجللسراجع : مضبطة جم
 فقد قضت حمكمة االستئناف ابآليت : " وحيث إنه عن النعي ببطالن احلكم الطعني لتعيني أحد احملكمني وهو )....( على وجه خمالف للقانون  2
التحكيم عن اختيار حمكمه خالل الثالثني يوماً التالية  ( من قانون التحكيم أنه يف حالة قعود أحد طريف17فإنه سديد؛ ذلك أن مفاد نص املادة )
و املقصود  –( من هذا القانون اختياره بناًء على طلب أحد الطرفني 9لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الثاين، تتوىل احملكمة املشار إليها يف املادة )
هو احملكمة بكامل هيئتها اليت تنظر طلب تعيني احملكم الذي يقدم هلا  – لعبارة النص واألعمال التحضريية لقانون التحكيم طبقاً  –هنا ابحملكمة 
فإن  –وليس لرئيس احملكمة  –ابإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى فتصدر حكمًا يف هذا الطلب. ذلك أنه إذا أعطى النص االختصاص حملكمة 
صورة املعتادة وهي الدعوى )....( ومن انحية أخرى، فقد نصت معىن ذلك اختصاص هيئة احملكمة وليس رئيسها وأن يكون نظرها للطلب ابل
( سالفة اإلشارة على أن تصدر احملكمة قرارها ابختيار احملكم على وجه السرعة وأن هذا القرار ال يقبل الطعن فيه أبي طريق من طرق 17املادة )
ما على األوامر على العرائض بل ينصرف كل منهما إىل أحكام وإصدار القرار على وجه السرعة وعدم القابلية للطعن ال يصدق أيه –الطعن 
( يفرتض 17القضاء. كذلك فإن واجب احملكمة أن تراعي يف احملكم الذي ختتاره الشروط اليت اتفق عليها الطرفان طبقًا للفقرة الثالثة من املادة )
و األمر الذي ال يتصور وقوعه إال يف إجراءات الدعوى وليس األمر على املواجهة بني الطرفني للتحقق من الشروط اليت اتفقا عليها يف احملكم وه
وفضاًل عن ذلك فإن إجراءات تعيني احملكم عن طريق الدعوى هو الذي يتفق والطبيعة  –العريضة الذي يقدم وينظر يف غيبة املعروض ضده 
ق من الشروط اليت اتفقوا عليها يف احملكم، وأن هناك نزاع قد ينشأ بينهم االتفاقية لنظام التحكيم إذ تضمن حتقيق مبدأ املواجهة بني اخلصوم والتحق
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 شروط تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم رابعا:
شرتط لتدخل القضاء ابملساعدة يف تشكيل هيئة التحكيم شرطان أساسيان؛ مها : وجود نزاع، يُ      
 التحكيم، وذلك على النحو التايل : ووجود عقبات يف تشكيل هيئة
 وجود نزاع  -1
:"يف حال غياب ما يليمن قانون اإلجراءات املدنية على  1452املادة  يفاملشرع الفرنسي  نصّ      
 اتفاق بني األطراف حول كيفية تعيني احملكم أو احملكمني:
م، ُعنيِّّ هذا األخري من طرف يف حال حتكيم مبحكم وحيد، وإذا مل يتفق األطراف حلو اختيار احملك-1
 الشخص املكلف بتنظيم التحكيم أو من طرف قاضي الدعم إن اقتضى األمر ذلك.
يف حال حتكيم بثالثة حمكمني، خيتاُر كل  طرٍف حمكِّماً، على أن خيتار احملكمان املختاران احملكم -2
 من استالم الطلب الذي قّدمه إليه الثالث؛ إذا مل يقم أحُد األطراف بتعيني حمكِّم يف أجل شهر ابتداءً 
الطرف اآلخر أو إذا مل يتفق األطراف على تعيني حمكم اثلث يف أجل شهر ابتداًء من املوافقة على 
تعيينهما، قام الشخص املكلف بتنظيم التحكيم، أو قاضي الدعم، إن اقتضى األمر ذلك، ابلقيام هبذا 
 .1التعيني"
أن  1981من يوليو عام  9حكمها الصادر بتاريخ  واعتربت حمكمة استئناف ابريس يف
كل جمرداً من   اً طلب عدالطلب املقدم من أحد األطراف والذي يلتمس فيه تعيني حمكم قبل وجود النزاع يُ 
 .2مصلحة
                                                                                                                                                                                
فعاًل، وأن أحدمها قد تقاعس عن اختيار حمكمه حقيقة، وأن هناك اتفاق حتكيم ليس ظاهر البطالن ولذلك فقد جرى قضاء هذه احملكمة على 
 مسه القانون لذلك ".بطالن تعيني احملكم مبوجب األمر على العريضة ملخالفته الوجه الذي ر 
، 29/11/2004جلسة ق حتكيم، 120لسنة  73( جتاري، يف القضية املقيدة ابجلدول العمومي حتت رقم 91حمكمة استئناف القاهرة، د )
 حكم غري منشور.
1 Art 1452 : « « En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :  
1- En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci 
est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;  
2- En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent 
le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la 
demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du 
troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée 
d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation ». 
 وردت عبارات احلكم كالتايل :   2
" La demande en nullité de la clause compromissoire qui constitue, en l'espèce, un incident occasionné par la 
demande d'arbitrage, est dénuée d'intérêt, puisque le litige que les parties entendent soumettre aux arbitres ne 
peut pas se concevoir, et doit en conséquence être déclarée irrecevable ". Paris 1re ch. Suppl, 9 juillet 1981, 
Consorts Ury c/ Galeries lafayette, Rev.arb. 1983., p.509., obs. Th. Bernard. 
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يبقى اللجوء إىل القضاء لتعيني احملكمني  غري أن على هذا الشرط، اجلزائري  املشرعومل ينص      
نشوب نزاع ابلفعل، فمن غري املتصور عقاًل أن جيهد األطراف أنفسهم يف ب -مع ذلك–مشروطا 
الدخول يف مفاوضات أو يف اللجوء إىل القضاء من أجل استكمال تشكيل هيئة التحكيم دون وجود 
 نزاع حقيقي قائم بينهم.
 احملكم وتراعي احملكمة يف نصت على ما يلي:" التحكيم املصري من قانون 17/3املادة حيث جند      
الطرفان وتصدر قرارها ابختيار  روط اليت يتطلبها هذا القانون وتلك اليت اتفق عليهالشالذي ختتاره ا
وهذه العبارة تدل بال جدال على وجود نزاع قائم ابلفعل بني األطراف  ."...السرعة احملكم على وجه
 مال تشكيل هيئة التحكيم.يف ذلك هو عدم اكت العائق الوحيديراد حسمه عن طريق التحكيم، وأن 
 وجود عقبات يف تشكيل هيئة التحكيم -2
تشكيل هيئة التحكيم عقبات عملية اختيار احملكمني أن تعرتض  يفشرتط إلجازة تدخل القضاء يُ      
إذا ما مت تشكيل هيئة التحكيم دون فوابلتايل  .يستحيل معها القيام ابملهام احملددة هلا يف اتفاق التحكيم
عوبة تذكر يف هذا الشأن، فال جيوز للقضاء التدخل يف هذه احلالة لرقابة مدى صحة تشكيل وجود ص
 .هيئة التحكيم احرتاماً إلرادة األطراف وحسن نواايهم
 العقبات اليت قد تعرتض تشكيل هيئة التحكيم إىل احلاالت اآلتية : وميكن رد      
 .أو احملكمني احلالة األوىل : عدم االتفاق على اختيار احملكم
إذا مل يتفق طرفا التحكيم على اختيار احملكم أو احملكمني أو على وقت وكيفية هذا االختيار تعني      
القضاء يف هذا الشأن ابلعدد  ويلزم على القضاء أن يقوم هبذا االختيار بناء على طلب أحد األطراف.
  .الذي مت االتفاق عليه بني طريف التحكيم
 على اختيار أو عدم اتفاق احملكمني املعينني امتناع أحد األطراف عن تعيني حمكمه : احلالة الثانية
 احملكم الثالث.
فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني وامتنع أحد أطراف خصومة التحكيم عن تعيني      
ذي امتنع الطرف اآلخر حمكمه جاز للطرف اآلخر من اخلصوم اللجوء إىل القضاء طالبًا تعيني احملكم ال
 نه.يعن تعي
واجلدير ابلذكر يف هذا املقام أن قانون التحكيم املصري قد استلزم مراعاة بعض الشروط قبل اللجوء      
إىل القضاء يف هذه احلالة، فأواًل : جيب أن يقوم أحد الطرفني بتعيني حمكمه، واثنيًا : أن يقوم هذا 
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تعيني حمكم عنه، واثلثًا : جيب أن مير مدة ثالثني يومًا من تسلم الطرف إبخطار الطرف األخر بضرورة 
 .1هذا األخري اإلخطار دون أن يعني حمكمه
التحكيم على ختويل احملكمني املعينني من قبلهما مبهمة اختيار احملكم  افقد يتفق طرف كما قد      
ة. أما إذا مل يتفقا فإنه جيوز الثالث، فإذا اتفقا على ذلك امتنع على القضاء التدخل يف هذه احلال
 للقضاء التدخل بناء على طلب أحد األطراف لتعيني احملكم الثالث.
 احلالة الثالثة : خمالفة أحد األطراف إلجراءات وشروط اختيار احملكم.
الفرض هنا أن األطراف قد اتفقوا على إجراءات معينة ينبغي اتباعها يف شأن اختيار احملكم، مثل      
مدة معينة يلزم يف خالهلا اختيار احملكم، أو اشرتاط مواصفات معينة فيه مثل اجلنس أو اجلنسية  حتديد
أو إجادة لغة معينة أو أن يكون من املشتغلني ابلقانون، أو غري ذلك من اإلجراءات والشروط اليت قد 
لثاين يف هذه يتفق عليها، وخالف أحد األطراف هذه اإلجراءات أو الشروط، فإن من وسع الطرف ا
 احلالة أن يلجأ إىل القضاء طالباً تعيني حمكماً وفقاً لإلجراءات والشروط املتفق عليها.
 احلالة الرابعة : ختلف الغري عن أداء ما عهد به إليه يف شأن اختيار احملكمني.
ما أن مبهمة اختيار احملكمني، فال جيوز ألحد منه 2التحكيم إىل شخص من الغري اإذا عهد طرف     
يلجأ إىل القضاء بعد ذلك طالبًا تعيني احملكمني اللهم إال يف حالة ختلف هذا الغري عن أداء ما عهد به 
 إليه يف هذا الشأن.
 ر مكان أحد احملكمني.و احلالة اخلامسة : شغ
فإذا طرأ أثناء سري إجراءات التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم ما ُيول دون قيام أحد أعضاء      
التحكيم مبباشرة أعماله ألي سبٍب كان، كاحلكم برده أو عزله أو وفاته أو قام به مانع ُيول دون  هيئة
مباشرته ملهمته ومل يتفق األطراف على ما يتبع يف هذا الشأن توىل القضاء تعيني من يلزم من احملكمني 
 بناء على طلب أحد األطراف.
                                                           
ة حمكمني اختار كل طرف ب من قانون التحكيم على أنه : " فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث/1 /17يف هذا الصدد تنص املادة   1
خالل الثالثني يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف حمكمًا ث يتفق احملكمان على اختيار احملكم الثالث، فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمه 
( 9خرمها، تولت احملكمة املشار إليها يف املادة )اآلخر، أو إذا مل يتفق احملكمان على اختيار احملكم الثالث خالل الثالثني يوماً التالية لتاريخ تعيني آ
 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفني )....( ".
يقصد ابلغري يف هذا الشأن كل شخص عينه األطراف للقيام مبهمة اختيار احملكمني، وهذا الشخص قد يكون شخصا عادايً أو مركزاً للتحكيم   2
من قانون التحكيم املصري على أنه : " يف األحوال اليت جييز فيها هذا القانون لطريف التحكيم  5خارجها. فتنص املادة  يوجد مقره داخل الدولة أو
شأن كل اختيار اإلجراء الواجب اإلتباع يف مسألة معينة تضمن ذلك حقهما يف الرتخيص للغري يف اختيار هذا اإلجراء، ويعترب من الغري يف هذا ال
 للتحكيم يف مجهورية مصر العربية أو يف خارجها ". منظمة أو مركز
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 مينتحديد المحكمة المختصة باختيار المحك خامسا:  
طدرح حدول التسدالل يُ  أجدل تعيدني هيئدة التحكديم، فدإن  إذا كان القضاء يتدخل يف حاالت معينة من     
  بذلك. املختصة ئيةالقضاهة اجل
   يعات شر تال بعض موقف -1
ابستقراء نصوص القانون اليت نظمت عملية التحكيم يف الدول حمدل الدراسدة تبدني أّندا مل تتفدق علدى      
 حول التسالل الذي سبق طرحه، وميكن أن منيز يف هذا الصدد بني: إجابة واحدة
وسددار عليدده املشددرع الفرنسددي، حيددث اجتهددت نيتدده إىل عقددد االختصدداص يف هددذا الشددأن  االجتاااا األو: :
 جلهة القضاء العادي بصفة مطلقة.
طدراف حسب احلاالت املرتبطة أساسا ابختالف األ– 1453إىل  1451حيث فّصلت املواد من      
اإلجدراءات الواجدب اتباعهدا. لتدنص  -حول تعيني احملكمني من جهة، و عددد احملكمدني مدن جهدة أخدرى
علددى هددذه اجلهددة القضددائية الدديت هلددا صددالحية اختيددار احملكمددني، حيددث  1454يف املددادة  -بعددد ذلددك–
 يُفصل يف أي خالف آخر متعلق بتشكيل هيئة التحكيم من طرف الشدخص املكلدفجاءت كما يلي:"
 . 1"إذا تعذر ذلك الداعمة جراءاتقاضي اإلبتنظيم التحكيم، أو 
القاضي املختص املذكور يف املواد من املدنية الفرنسي  من قانون اإلجراءات 1459املادة  وحّددت     
 قاضي اإلجراءات الداعمة املختص هو قاضي احملكمة االبتدائية.: " ، على أنه1454إىل  1451
اتفدداق التحكدديم يددنص علددى ذلددك صددراحة، فددإّن رئدديس احملكمددة التجاريددة خيددتص يف ومددع ذلددك، فددإذا كددان 
ادة . ويف هددددذه احلالددددة لدددده أن يطبددددق املدددد1454إىل  1451النظددددر يف الطلبددددات املقدمددددة تطبيقددددا للمددددواد 
1455. 
ي يقددع يف دائرتدده مقددر اهليئددة الددذي يعيندده اتفدداق التحكدديم أو الددذ القاضددي املخددتص إقليميددا، هددو القاضددي
كيميددة. ويف حددال غيدداب أي إشددارة لددذلك يف اتفدداق التحكدديم، يكددون القاضددي املخددتص إقليميددا هددو التح
قاضددي مقددر إقامددة املدددعى عليدده، وإذا مل يكددن هددذا األخددري مقيمددا يف فرنسددا، يكددون يف مقددر إقامددة املدددعى 
 .2"عليه
                                                           
1 Art 1454 : « Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, 
par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui ». 
2 Art 1459:« Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance. 
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est 
compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut 
faire application de l'article 1455. 
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le 
ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention 
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 –كقاعددة عامدة   –كدم دات االختصداص ابختيدار احملهداتني املدادتني أّنمدا قدد حددّ  يْ ستفاد من نص  ويُ      
، أو لرئيس احملكمة التجارية حال اتفاق األطراف على ذلك صراحة، وذلدك إذا بتدائيةااللرئيس احملكمة 
     ما تعلق األمر بتحكيم داخلي.
، مدددع 1ببددداريس بتدائيدددةا إذا تعلدددق األمدددر بتحكددديم دويل، فيكدددون االختصددداص لدددرئيس احملكمدددة االّمدددأ     
ع التددددخل بددددوره املسددداعد إال يف حدددالتني؛ األوىل : إذا كدددان التحكددديم جيدددرى يف مالحظدددة أنددده ال يسدددتطي
 فرنسا، أما احلالة الثانية : إذا اتفق األطراف على تطبيق قانون اإلجراءات الفرنسي.
ر األول إسدددناد االختصددداص يف حالدددة التحكددديم ، حيدددث قدددرّ املشدددرع املصدددريمدددثال واتبعددده  : يناالجتااااا الثاااا
حكمدة اإلداريددة أو حملكمددة القضداء اإلداري ابعتبارمهددا احملكمتددان املختصدتان أصدداًل بنظددر الدداخلي إمددا للم
ا إذا تعلددق األمددر ابلتحكدديم الدددويل، فيكددون االختصدداص منازعددات العقددود اإلداريددة تبعدداً لقيمددة النددزاع. أّمدد
 .حملكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان على اختصاص حمكمة استئناف أخرى يف مصر
 :ثانيال مطلبال
 الشروط المطلوب توافرها في المحكم المصرفي
احملكم قاضيا خاصا ، لذا فهناك شروط ال بّد أن تتوفر يف احملكم متاما مثلما تتوفر يف القاضي  عدّ يُ      
العادي و لعل أمهها التزام احلياد واالستقاللية عن أطراف النزاع أو احملكمني ، فال يعقل أن يكون 
 خصما وحكما يف نفس الوقت . وهذا وفقا للقواعد العامة لضمان مبدأ االستقاللية واحليدة .الشخص 
احلكم  يؤدي إىل بطالن عدم توافر الشروط الواجب توافرها يف احملكم من الفقه أنّ  ويرى جانب       
 .1كن لألطراف تصحيح هذا البطالنوال مي ،الصادر عن هذا احملكم ابطال بطالان مطلقا
يقوم على مبدإ سلطان اإلرادة والرتاضي بني الذي التحكيم  جوهرمع  يتناىف غري أّن هذا الطرح     
اف النزاع هذا احُلكم رغم ما أن يقبل أطر  فما املانع منوطاملا أننا يف جمال احلقوق اخلاصة  ،أطراف النزاع
 لواجب توافرها يف التحكيمعدم توافر الشروط ا ال يرتتب علىف على ذلك وبناءً . قصورقد يشوبه من 
 .2نسيبالطالن وإمّنا الب، البطالن املطلق
                                                                                                                                                                                
d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à 
l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur». 
يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت ُييلها هذا القانون إىل القضاء املصري  -1من قانون التحكيم املصري على أنه : "  9ة تنص املاد 1
تئناف للمحكمة املختصة أصاًل بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم جتاراًي دولياً، سواء جرى يف مصر أو يف اخلارج، فيكون االختصاص حملكمة اس
وتظل للمحكمة اليت ينعقد هلا االختصاص وفقًا للفقرة السابقة  -2ما مل يتفق الطرفان على اختصاص حمكمة استئناف أخرى يف مصر.  القاهرة
 دون غريها صاحبة االختصاص حىت انتهاء مجيع إجراءات التحكيم ".
   .15، ص 1999لبنان، ماي ، بريوت، مؤمتر مراكز التحكيم العربية "،خلقيات التحكيم وآدابه"أكثم اخلويل،   2
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ال تتوفر لديه أدىن الشروط  والواقع أنّه ال يُفرتض أن يتفق األطراف املتخاصمون على شخصٍ      
منيل إىل القول أبنّه بقدر ما جيب أن حنرتم مبدأ سلطان  تعلقة أساسا ابلفصل يف النزاع، وهو ما جيعلناامل
رادة األطراف، بقدر ما جيب أن نفهم أنه ُيستبعد أن تنصرف هذه األخرية إىل شخص ال ميكنه القيام إ
  ابملهمة املوكلة له.  
تُعترب قواعد حتكيم جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل )اليونيسرتال( املرجع األساس و      
واليت أتت بشيء من الشروط الواجب  رة اخلامسة، الفق11بتفحصها فإننا جند فيها املادة للتحكيم، و 
ت على ما يلي:"تراعي سلطة التعيني وهي بصدد اختيار رها يف احملكم بشكل عام، حيث نصّ تواف
احملكم، االعتبارات اليت من شأّنا ضمان اختيار حمكم مستقل وحمايد، وأن أتخذ بعني االعتبار أنه من 
 .1 جنسية أحد أطراف النزاع"املستحسن أن يكون احملكم من جنسية غري
واحلقيقة أن  هذه املادة أتت بشرط أساسي وجوهري، وهو شرط االستقاللية واحلياد، وهو أمر      
مهمة الفصل يف نزاع معروض عليه، واقع بني عدة أطراف.  -كالقاضي–بديهي ذلك أن احملكم يتوىل 
 شرط اجلنسية، حيث يستحسن أن يكون من األمر الذي يعين ضرورة متتعه أبهلية التصرف، إضافة إىل
غري جنسية طريف النزاع حىت ال يؤثر ذلك على احلكم، أو على انطباع الغري عنه وعن استقاللية احملكم. 
التخصص وسرعة الفصل يف النزاع، فإن ه من املستحسن أيضا أن وألن  من أسباب اللجوء إىل التحكيم 
 راي للموضوعية واحليادية للفصل يف النزاع.يكون عدد احملكمني أحد الشروط، حت
    وسوف نتطرق هلذه الشروط بشكل موجز يف شكل عناصر تباعا.     
 :ولاأل فرعال
 شرط األهلية
اشرتط املشرع اجلزائري شرط توفر األهلية يف احملكم، إن كان شخصا طبيعيا، كما ألزم الشخص      
اختياره، بضرورة تعيني حمكم من أحد أعضائه، وهو ما جنده  املعنوي، يف حال اجتهت إرادة األطراف إىل
ال ُتسند مهمة التحكيم من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، إذ نّصت على ما يلي:" 1014يف املادة 
 لشخص طبيعي، إال إذا كان متمتعا حبقوقه املدنية.
                                                           
1  Art 11/5 : « La décision sur une question confiée au tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 
conformément aux paragraphes 3 ou 4 du présent article n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il nomme 
un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l’arbitre par convention des parties 
et de toutes considérations propres à garantir la nomination d’un arbitre indépendant et impartial et, lorsqu’il 
nomme un arbitre unique ou un troisième arbitre, il tient également compte du fait qu’il peut être souhaitable 
de nommer un arbitre d’une nationalité différente de celle des parties ». 
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 عضو أو أكثر من أعضائه بصفة إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنواي، توىّل هذا األخري تعيني
 حمكم".
، 16التمتع أبهلية التصرف، حيث نصت املادة  ، حسب املشرع املصري، جيب على احملكمو      
ا، أو حمجورا عليه، أو ال جيوز أن يكون احملكم قاصر الفقرة األوىل من قانون التحكيم على ما يلي:"
اية أو جنحة خملة ابلشرف، أو بسبب شهر إفالسه حمروما من حقوقه املدنية بسبب احلكم عليه يف جن
 ما مل يرد إليه اعتباره".
صراحة يف املادة  مل يضع شروطا يف احملكم سوى هذا الشرط، حيث نصّ  املشرع الفرنسي كما أن       
مهمة التحكيم ال جيوز أن تعهد إال إىل شخص  من قانون اإلجراءات املدنية على أنّ  1، الفقرة 1450
أما الفقرة الثانية من نفس املادة، فقد  .1يتمتع ابألهلية الكاملة ملباشرة كافة حقوقه املدنية طبيعي
  .  2حصرت سلطة الشخص املعنوي، يف حال قيامه ابلتحكيم، على سلطة التنظيم فحسب
األمر  أن يكون القاصر غري املأذون له إبدارة أمواله حمكما، وكذلك فال ميكن، ووفقًا هلذه املادة     
ابلنسبة للراشد إذا كان خاضعا لنظام الوصاية واحملروم من مباشرة حقوقه املدنية بسبب احلكم عليه 
    بعقوبة جناية أو جنحة على أساس أن تصرفات هؤالء تكون ابطلة بقوة القانون. 
غرار املشرع  على ،بعض التشريعات ال تقبله حمكما، إذا ُحكم عليه بشهر إفالسه واملالحظ هو أن      
  .3، حىت ولو ُرد  إليه اعتبارهاألردين
 :ثانيال فرعال
 الجنسية الجنس و شرط
مل ينص املشرع اجلزائري، خبصوص هذا املعيار، على أي بند خيص جنس أو جنسية احملكم، وهو ما      
 يعين أْن ال مانع من أن يكون احملكم ذكرا أو أنثى، جزائراي أو أجنبيا.
على ، واليت نّصت من قانون التحكيم املصري ، الفقرة الثانية16املادة  بت إىل نفس املفهومكما ذه      
ما يلي: "ال ُيشرتط أن يكون احملكم من جنس أو جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا التحكيم، أو نص  
 القانون على غري ذلك".  
                                                           
1 Art 1450/1 : « La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein 
exercice de ses droits ». 
2 Art 1450/2 : « Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir 
d'organiser l'arbitrage ». 
 .178إلياس انصيف، مرجع سابق، ص  3
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ملون جنسية أجنبية، واملقصود ابجلنس إذ جيوز أال يكون احملكم مصراي، فيمكن أن يكون ممن ُي     
ا النص أن يكون رجال أو امرأة، مىت توافرت يف أيٍّ منهما الشروط نا، هو نوع احملكم فيجوز وفقا هلذه
الواجب توافرها يف احملكم، وإن كان ذلك خيالف الشريعة اإلسالمية، حيث ال جيوز حتكيم املرأة إال فيما 
ا ذهب إليه األحناف، إال أنه ابلرغم من ذلك جند هذا الشرط منصوصا جيوز هلا الشهادة فيه، وفقا مل
عليه يف بعض مؤسسات التحكيم، حيث ينص نظام الوساطة والتحكيم لدى احتاد املصارف العربية يف 
يتم اختيار احملكم الواحد، ورئيس هيئة التحكيم من دولة عربية على ما يلي: " 13من املادة  الفقرة د،
 . 1تمي إليها الفريقان"غري اليت ين
، الفقرة األوىل ابلنص على:"ال ميكن 1450ذلك، حيث اكتفت املادة  الفرنسي عومل خيالف املشر      
. وهو ما يعين أّن جنس احملكم 2أن ُتسند مهمة التحكيم إال لشخص طبيعي يتمتع مبمارسة كل حقوقه"
 ال يؤثر على صحة اختياره.
على ما  1، الفقرة 11، يف املادة 1985للتحكيم التجاري الدويل لسنة  القانون النموذجي ونص       
 . 3يلي:"ال مُينع أي شخص بسبب جنسيته عن العمل كمحكم ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك"
احملكم يف أغلب التشريعات الوطنية والدولية. وهو ما  لتفت إىل جنس أو جنسيةواملالحظ أنه ال يُ      
طلب التخصص واخلربة واالستقاللية  -عند اللجوء إىل التحكيم-قوال ومنطقيا، إذ يفرتض جنده أمرا مع
 للفصل يف نزاع ال يتحمل بطء إجراءات القضاء.  
 :لثثاال فرعال
 شرط العدد
للفرقاء أن يتفقوا على عدد احملكمني. وقد يكون عددهم واحدا أو أكثر. وتفرض بعض      
ون أن يكون عددهم وترا، وإاّل كان التحكيم ابطال. ولكن  تشريعات أخرى التشريعات، إذا تعدد احملكم
 .4ال تنص على بطالن التحكيم إذا مل يكن عدد احملكمني وترا، وال يصح البطالن إال بنص قانوين
، بشأن 2005لسنة  202املادة السابعة من قرار جملس إدارة البنك املركزي املصري، رقم  وجند أن      
التوفيق والتحكيم االختياري السريع بني البنوك وعمالئها املتعثرين، على أن :"يقوم التحكيم  قواعد
السريع على حسم النزاع، والفصل يف شروط التسوية، بواسطة ثالثة حمكمني تتوافر فيهم اخلربة القانونية 
                                                           
 .371-370الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص ص  مصطفى أمحد 1
2 Art 1450/1 : « La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein 
exercice de ses droits ». 
3 Art 11/1 : « Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché d’exercer des fonctions d’arbitre, sauf 
convention contraire des parties ».  
 .190إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   4
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والتحكيم ابلبنك املركزي أفضلية  واملصرفية واملالية الالزمة، وذلك ما مل يتفق الطرفان، أو تر أمانة التوفيق
من قانون التحكيم املصري،  15التعدد يف احملكمني املادة  نص ت أيضا علىتعيني مخسة حمكمني". و 
تشكل هيئة التحكيم ابتفاق األطراف من حمكم واحد أو أكثر، فإذا مل يتفقا -1ابلنص على مايلي :" 
 على عدد احملكمني كان العدد ثالثة.
 .1احملكمون، وجب أن يكون عددهم وترا، وإال كان التحكيم ابطال" إذا تعدد-2
 :رابعال فرعال
 شرط قبول المحكم بالتحكيم
كمني أو اتفق األطراف على أشخاص احملكمني يف اتفاق د يف اتفاق التحكيم أشخاص احملإذا حتد      
يث يشرتط هلذا األخري قبول الحق، فإن هذا يُعد جمرد ترشيح هلؤالء احملكمني وليس تعيينا هلم، ح
  .2للقيام هبذه املهمةاحملكمني صراحة 
، الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات املدنية 1015ونّص املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف املادة      
قبول احملكم للمهمة املسندة إليه شرطا أساسيا لتشكيل هيئة التحكيم وابلتايل  واإلدارية، حيث اعتربت
نعقاده، حيث جاءت كما يلي:"ال يُعّد تشكيل حمكمة التحكيم صحيحا، إال إذا قبل احملكم أو ا
 احملكمون ابملهمة املسندة إليهم".   
، الفقرة الثالثة من قانون التحكيم املصري على ما 16نص ت املادة خبصوص كيفية قبول احملكم، و      
فصح، عند قبوله، عن أية ظروف من ، وجيب عليه أن يُ يلي: "يكون قبول احملكم القيام مبهمته كتابة
 شأّنا إاثرة شكوك استقالله أو حيدته".  
شرطا لتشكل  وأّكد املشرع الفرنسي أيضا هذا الشرط حينما اعترب قبول احملكم للمهمة املسندة إليه     
، 1456املادة ، وهو ما نّصت عليه هيئة التحكيم من جهة، واتريخ مباشرته ملهمته من جهة أخرى
 . 3الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات املدنية
غري أن  الكتابة هي شرط إلثبات قبول احملكم مهمة التحكيم، وليست شرطا النعقاد مشارطة      
أبنّه إذا كان احملكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر،  التحكيم، ولذلك قضت حمكم النقض املصرية
وقيع احملكمني على العقد يُعترب ركنا النعقاده، إذ استلزم أن يكون توقيع احملكم وأقام قضاءه على أّن ت
على ذات العقد، وإال أعترب ابطال، واستبعد على هذا األساس، القرار الصادر من احملكم، والذي ضمنه 
                                                           
 .372الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص  مصطفى أمحد 1 
 .74، ص 2000أبو العال علي أبو العال النمر، تكوين هيئات التحكيم )دراسة مقارنة(، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   2
3 Art 1456/1 : « Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est 
confiée. A cette date, il est saisi du litige ». 
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بطالن سبق موافقته على مهمة التحكيم، وهو حمرر له قوة الكتابة يف اإلثبات، ورتب احلكم على ذلك، 
. وابلتايل فإّن موافقة احملكم الكتابية ليست 1املشارطة لعدم انعقادها، فإنه يكون قد خالف القانون
شرطا متعلقا ابلنظام العام، وإمنا هو إجراء تنظيمي، ويكفي حضور احملكم للجلسات لتكون موافقة 
 .     2ضمنية منه على قبول التحكيم
لذلك احملكم واستقالليته يف ممارسة عمله، عوابت قد تثور حول حياد ة صه ثّ فيه أنّ  ا ال شكّ وممّ      
 .3اتباع طرق وقائية تساعد على ضمان احلياد واالستقالل وجب
 هنا جند أّن املشرع الفرنسي مثال، منح الشخص الذي يُطلب منه التحكيم بني متنازعني، أن     
ته وحياده قبل وحىت بعد مباشرة مهمته، وهو يُفصح عن كل الظروف اليت ميكن أن تؤثر على استقاللي
 .4، الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات املدنية1456ما جاءت به املادة 
 اتن، الفقر 11املادة يف  2017نظام غرفة التجارة الدولية املعدل سنة  -يف هذا الصدد–ويقرر      
 عن أطراف النزاع. جيب أن يكون ويظل احملكم حمايدا ومستقال -1يلي:"على ما 1،2
يقوم . على إعالن قبوله، استعداده، نزاهته واستقالله -قبل تعيينه أو أتكيده-وقع احملكم املرتقب يُ  -2
إببالغ األمانة خطيا ابلوقائع أو الظروف اليت من احملتمل أن تشكك يف استقالله يف  املرتقباحملكم 
معقولة بشأن حياده. وتقوم األمانة بتوصيل هذه  أذهان الطرفني، فضال عن الظروف اليت قد تثري شكوكا
 . 5"تعليقاتأية لتقدمي  د موعد ّنائييحتدمع املعلومات خطيا إىل األطراف 
ت الفقرة الثالثة من نفس املادة على جمموعة تدابري وقائية ميكن للمحكم القيام هبا إذا ما ونص       
على احملكم أن يبلغ ت على ما يلي:"ه، حيث نصّ ساوره الشك أبمور قد تؤثر على حيدته واستقالليت
                                                           
 . 24، جمموعة األحكام، س 1983فرباير  24قضائية، جلسة  37لسنة  489نقض مدين مصري، الطعن رقم   1
 .201إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   2
 .197، ص ملرجعنفس ا  3
4 Art 1456/2 : « Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible 
d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute 
circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ». 
5 Art 11/1et 2 : « 1- Tout arbitre doit être et demeurer impartial et indépendant des parties en cause. 
2- Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’acceptation, de 
disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. L’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les 
faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des 
parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. 
Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs 
observations éventuelles. 
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، 11يف املادة  اليت هلا نفس الطابع املشار إليهعلى الفور ابلوقائع أو الظروف و األمانة واألطراف خطيا 
  .1"أثناء التحكيمواليت قد حتدث بنزاهته أو استقالله  املتعلقة 2الفقرة 
على أّن بول هيئة التحكيم ملهمة التحكيم، ق  ب العد تشكيل هيئة التحكيم اتما ومكتميُ وهكذا      
 .2اتريخ هذا القبول يعترب مبثابة اتريخ بدء حمكمة التحكيم يف مباشرة املهمة املوكولة إليه
 :خامسال فرعال
 شرط الخبرة والتخصص
 ،3وليس شرطا قانونيا موجبا إلبطال اتفاق التحكيم شرط اخلربة ما هو إال شرط معنوي عملي،     
يث ال تشرتطه أغلب التشريعات الدولية والوطنية يف احملكم، وهو أمر غريب بعض الشيء، إال أّن ح
ذلك له ما يربره، ولعّل مرده إىل أن إرادة األطراف هي اليت تتجه حنو االتفاق على احملكم الذي يرتضونه 
 بصرف النظر عن خربته.
وال تتطلب كافة التشريعات أية صفات خاصة يف احملكم كتمتع احملكم بدرجة معينة من الثقافة،      
 .4ولكن  بعض التشريعات تتطلب أن يكون احملكم من ذوي اخلربة وحسن السرية والسلوك
يف  من أن يكون احملكم غري متخصص وال خربة له لذلك فإّن البعض يرى أبنّه ليس هناك ما مينع     
 . 5موضوع النزاع
حول تسوية املنازعات الناشئة على  1965واشنطن لسنة اتفاقية  من 14املادة  حيث نّصت     
على قدر من  -هيئة التحكيم-االستثمار على ما يلي:"يكون األشخاص املعنيون ابلعمل يف اهليئة
ة واملال، حبيث ميكن االعتماد األخالق، وأن يكون معرتفا بكفاءهتم يف جمال القانون والتجارة والصناع
عليهم يف ممارسة احلكم على األمور حكما مستقال، وتشكل كفاءهتم يف جمال القانون أمهية خاصة يف 
  .6"هيئة التحكيم حالة األشخاص أعضاء
                                                           
1 Art 11/3 : « L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou 
circonstances de même nature que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2, concernant son impartialité ou son 
indépendance qui surviendraient pendant l’arbitrage ». 
2 Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD, Berthlod GOLDMAN, op cit, p 551.   
 .199إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   3
، ص 2001السيد املراكيب، التحكيم يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ومدى أتثره بسيادة الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   4
75 . 
 .150ص مرجع سابق،  التحكيم االختياري واإلجباري، لوفا،أمحد أبو ا  5
6 Art 14 : « (1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d’une haute considération 
morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et 
offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique 
des personnes désignées pour la liste d’arbitres est particulièrement importante ». 
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ن يكون احملكم خبريا يف يس على إطالقه، فليس من الضروري أه أمر مقبول ولكن لأنّ  وحقيقة األمر     
وضوع حمل التحكيم، حيث أّن التحكيم يتطلب إنساان يدرك حقائق األمور ويستطيع الوصول جمال امل
إىل احلقائق واستنباطها بغرض حتقيق العدالة اليت تقوم على عنصرين أساسيني مها: املساواة واخلضوع 
ل هو هذا يضحى العقحلكم العقل املستنري الذي يتحّلى صاحبه ابحلكمة والعّفة والشجاعة. وعلى 
القانون ساس العدل، حيث ذهب الفقه إىل القول أبّن العدل يشمل كل الفضائل املختلفة، والعدل هو أ
   .1يطبيعال
وخبالف هذا االجتاه، هناك من يرى أّن احملكم يعمل عمل القاضي، ومن ّث وجب توفر عنصر      
املنطقي أن يُعهد ابلنزاع إىل من له  اخلربة والكفاءة فيه. ولعلنا نتفق مع هذا الرأي، ذلك أنه من غري
الكفاءة الفكرية والعلمية فقط دون أن يتمتع ابخلربة، وهو ما قد ُيدث اللبس عن البعض، إذ نرى أنه 
 جيب أن يتوافر يف احملكم عنصرا التخصص فاخلربة. 
 :ثالثال مطلبال 
 مساعدة القضاء لهيئة التحكيم المصرفية
 
ولكن أثناء تشكيل هيئة  . تشكيل هيئة التحكيم ختضع إلرادة األطراف مثلما ذكران سابقا فإنّ      
التحكيم قد تنشأ عقبات تعيق عملية التحكيم  ، و يف هذه احلالة  يصبح من الواجب  و الضروري أن 
توكل  جلهة معينة مهمة مساعدة األطراف على إزالة هذه العقبات ، حىت تتم عملية التحكيم على 
 أكمل وجه .
ر املساعد هذا الدو  منحتبني أّنا يتقانون ملختلف الدول حمل الدراسة لنصوص الإذا ما عدان و      
من أجل أن يستكمل نظام  ، ولكن أيضاً فقط  التحكيم تسهيل عمليةمن أجل  للقضاء الوطين، ليس
كيم وتقر التحكيم أركانه األساسية. فالدولة عندما تصدر تشريعًا تعرتف فيه جبواز اللجوء إىل التح
املتمثلة يف الفصل يف املنازعات اليت ، و من اختصاصاهتا السيادية  امبشروعيته، فإّنا بذلك تفوضه جانب
 .لةتنشب بني األفراد والذي يضطلع به القضاء كأصل عام يف الدو 
ون ما نشأ بينهم من خالف، ويف سبيل ذلك فإّنم يتفق إىل التحكيم حللِّّ عادة ما يلجأ املتنازعون      
وانطالقا من ذلك، فإن دور احملكم يشبه إىل حد  على منح احملكم سلطة الفصل يف النزاع املطروح أمامه.
 مر واجلرب اليت يتمتع هبا القاضي.ما دور القاضي، غري أن احملكم يفتقد إىل سلطة األ
                                                           
 .161، ص 1999املعارف، اإلسكندرية، مصر،  مسري عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة  1
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ل وإبصدار احلكم إن  فقدان احملكم ملثل هذه السلطة قد يضر بسري العملية التحكيمية برمتها، ب     
التحكيمي الذي يُعترب تتوجيا جلهد احملكم. إذ قد ُيدث وأن ُيتاج احملكم إىل بعض الواثئق، أو إىل 
االستماع جلماعة من الشهود...إخل. غري أنه ال ميكنه جربهم على تقدمي مثل هذه الواثئق، أو حىت 
 سري اإلجراءات التحكيمية بوجه عام. التقدم للشهادة أو احللف أو غريها من التصرفات اليت قد ختدم
ميلك مجيع السلطات القضاء، ألنه هيئة التحكيم يف حاجة دائمة ملساعدة  لذلك يرى البعض أن      
  .1هتااليت متكن من جرب اخلصوم على تنفيذ قرارا
 :ولاألفرع ال
 المساعدة القضائية لتوفير أدلة اإلثبات
التحكيم يف منازعات مام هيئة التحكيم املصريف دورا رئيسا؛ إذ بشهادة الشهود أيلعب اإلثبات      
إىل وجوب اإلثبات  -وفقا للقواعد العامة يف قانون اإلثبات يف القانون املصري–ضع مصرفية ال خي
فالتصرف القانوين التجاري إذن جيوز إثباته ابلبينة ابلكتابة، إذا زادت قيمة التصرف على ألف جنيه، 
 .2لو كانت قيمته تزيد على مخسمائة جنيه، أو كان غري حمدد القيمةوالقرائن، حىت 
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما يلي:" 1048حيث نّص املشرع اجلزائري يف املادة      
كمني أو تثبيت اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية يف تقدمي األدلة أو متديد مهمة احمل إذا
رية، أو حاالت أخرى، جاز حملكمة التحكيم أو لألطراف ابالتفاق مع هذه األخ و يفاإلجراءات أ
بعد الرتخيص له من طرف حمكمة التحكيم، أن يطلبوا مبوجب عريضة  للطرف الذي يهمه التعجيل
 الشأن قانون بلد القاضي". دخل القاضي املختص، ويطبق يف هذات
خيتص رئيس احملكمة املشار إليها يف  ملصري على ما يلي:"من قانون التحكيم ا 37ت املادة ونص       
 :من هذا القانون بناًء على طلب هيئة التحكيم مبا أييت 9املادة 
 احلكم على من يتخلف من الشهود عن احلضور لو ميتنع عن اإلجابة ابجلزاءات املنصوص عليها يف -أ
 .ريةمن قانون اإلثبات املواد املدنية والتجا 80و78 املادتني
    " األمر ابإلانبة القضائية -ب
                                                           
 .47ص  ،مرجع سابقرضا السيد عبد احلميد،   1
 .397أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص   2
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رغبة املشرع يف  إّن اإلجراءات املذكورة أعاله واملتعلقة مبساعدة القضاء لعمل هيئة التحكيم، تعكس     
 عدم ابع اجلدية على عمل هيئة التحكيم، حىت يكون له ما للعمل القضائي، فيضمن بذلكط أتكيد
 ة به.ستهاناال
صوم للمثول لطلبات ستدعاء اخلاب ابتباع نفس اإلجراءات القضائية املتعلقةكم ا لذلك أُلزمت احمل     
إجراءات  وما ينجر عن ذلك أيضا كما يف حالة رفضهم، إذ للمحاكم أن تتبع نفس، هيئة التحكيم
ليهم عند إخالهلم بتلك الكيفية والعقوابت اليت توقع ع إجبار اخلصوم على املثول أمامها بنفس
 على إجراءات التحكيم طابعا من االحرتام.يضفي  وهو ما من شأنه أنمواجهتها،  اإلجراءات يف
أساسي إلرادة أطراف التحكيم يف  من قانون التحكيم املصري قد اعرتفت بدورٍ  25املادة  وجند أنّ      
" ت على ما يلي:حيث نصّ  .1تنظيم إجراءات التحكيم، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة أبدلة اإلثبات
التحكيم االتفاق على اإلجراءات اليت تتبعها هيئة التحكيم، مبا يف ذلك حقهما يف إخضاع هذه لطريف 
اإلجراءات للقواعد النافذة يف أية منطقة، أو مركز حتكيم يف مجهورية مصر العربية، أو خارجها، فإذا مل 
ون، أن ختتار إجراءات التحكيم يوجد مثل هذا االتفاق كان هليئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القان
 اليت تراها مناسبة".
من قانون اليونيسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، هذا احلق أيضا،  27ت املادة وقد أقرّ      
:"جيوز هليئة التحكيم أو أليٍّ من الطرفني، مبوافقة اهليئة، طلب املساعدة من ما يليعلى  حيث نّصت
لدولة، للحصول على أدلة، وجيوز للمحكمة أن تنفذ الطلب يف حدود سلطتها، حمكمة خمتصة يف هذه ا





 المساعدة القضائية للكشف عن الحسابات المصرفية السرية
 
                                                           
 .60ص ، مرجع سابقرضا السيد عبد احلميد،   1
2 Art 27 : « Le tribunal arbitral, ou une partie avec l’approbation du tribunal arbitral, peut demander à un 
tribunal compétent du présent État une assistance pour l’obtention de preuves. Le tribunal peut satisfaire à 
cette demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à l’obtention de 
preuves ». 
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، املعدل 2010أوت  26املؤرخ يف  04-10، الفقرة الثانية من األمر رقم 117نّصت املادة      
، املتعلق ابلنقد والقرض، على ما 2003أوت  26املؤرخ يف   11-03للقانون واملتمم لألمر رقم 
 :تلزم ابلسر، مع مراعاة األحكام الصرُية للقوانني، مجيع السلطات ما عدا يلي:"
 السلطات العمومية املخولة بتعيني القائمني إبدارة البنوك واملؤسسات املالية، -
 السلطة القضائية اليت تعمل يف إطار إجراء جزائي، -
إطار حماربة  السلطات العمومية امللزمة بتبليغ املعلومات إىل املؤسسات الدولية املؤهلة، ال سيما فدي -
 الرشوة وتبييض األموال ومتويل اإلرهاب،
   ".أعاله 108املادة  اللجنة املصرفية أو بنك اجلزائر الذي يعمل حلساب هذه األخرية طبقا ألحكام -
ية يف حالة صدور حكم العمالء من الكشف عن احلساابت املصرفية السر  املصري املشرعُ  مك ن و      
 ، الفقرة األوىل97املادة  جاءت به وهو مابذلك، سواء كان احلكم قضائيا أو حتكيميا،  لصاحل أحدهم
بني حالة طلب الكشف حيث فر ق  ،2003لسنة  88من قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف رقم 
عن احلساابت السرية املصرفية العادية، وبني حالة الكشف عن احلساابت السرية املرقمة، فقد نص  يف 
احلالة األوىل على أن  )مجيع حساابت العمالء، وودائعهم، وأماانهتم، وخزائنهم يف البنوك، وكذلك 
االطالع عليها، أو إعطاء بياانت عنها بطريق مباشر أو غري مباشر املعامالت املتعلقة هبا سرية وال جيوز 
إال إبذن كتايب من صاحب احلساب، أو الوديعة، أو األمانة، أو اخلزينة، أو من أحد ورثته، أو بناء على 
، وهو بذلك مل يشرتط صدور حكم حتكيمي ّنائي للكشف على حكم قضائي، أو حكم حمكمني(
 .يةاحلساابت السرية املصرف
أّما يف احلالة الثانية، فقد نّص على أنّه )يف مجيع األحوال ال جيوز الكشف عن شخصية صاحب      
احلساابت أو الوديعة املرقمة، إال إبذن كتايب منه، أو بناء على حكم حمكمني ّنائي(، وهو بذلك اشرتط 
 صدور حكم حمكمني ّنائي للكشف عن احلساابت السرية املصرفية املرقمة.
، 1994ويرى البعض أنّه ال داعي هلذه التفرقة، ال سيما بعد صدور قانون التحكيم املصري لسنة      
والذي نّص على أّن أحكام التحكيم ّنائية دائما، وبذلك فحكم التحكيم يكفي للكشف عن 
       .2، ولكن جيب أن يشمل على األمر ابلتنفيذ من القاضي املختص بذلك1احلساابت املصرفية السرية
                                                           
ال تقبل الطعن فيها أبي طريق من  -وفقا هلذا القانون–أحكام التحكيم اليت تصدر من قانون التحكيم املصري على ما يلي:" 52ادة تنص امل  1
 طرق الطعن املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية(.
الدبوسي  أمحد مصطفىنقال عن   74، ص 1999، القاهرة، مصر، النهضة العربية عبد الرمحن السيد قرمان، نطاق االلتزام ابلسر املصريف، دار  2
 .406، مرجع سابق، ص السيد




 المساعدة القضائية لتنفيذ األحكام الوقتية والتدابير التحفظية
قصد محاية احلق موضوع النزاع، تعرتف الكثري من التشريعات الدولية والوطنية بصالحية هيئة      
 . 1التحكيم إلصدار أحكام وقتية أو تدابري حتفظية حسب احلالة
ابري التحفظية عديدة، ولكن ميكن أن نذكر منها، على سبيل املثال، حالة والتدواألحكام الوقتية      
تعيني حارس على موجودات الشركة حمل النزاع، والتحفظ على الدفاتر واملستندات يف حيازة أحد 
أطراف املنازعة، متهيدا لتسليمها إىل أحد اخلرباء لفحصها، إال أّن املتأمل لطبيعته يدرك أّن تلك التدابري 
األحكام يتم اختاذها عادة يف إجراءات التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، إذ تُعد اجلهة اليت ختتص و 
إبصدار هذه التدابري، قبل تشكيل اهليئة هي القضاء، نظرا لعدم وجود هيئة التحكيم، أو لعدم اتصاهلا 
 أثناء سري إجراءات التحكيم ابلنزاع املراد اختاذ اإلجراءات املتعلقة به، فاالختصاص املشرتك ال ينشأ إال
 .2البدء فيهاوليس قبل 
من قانون اليونيسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل على  1، الفقرة 17حيث نّصت املادة      
جيوز هليئة التحكيم أن ُتصدر تدابري مؤقتة بناء على طلب أحد الطرفني ما مل يتفق الطرفان على أنّه:"
من  الئحة مركز الوساطة والتحكيم لدى احتاد املصارف  5، الفقرة 39ادة ، ونّصت امل3خالف ذلك"
العربية على أنّه:"ُيق للمدعي واملدّعى عليه أن يطلبا من أية سلطة قضائية خمتصة، اختاذ تدابري 
احتياطية، دون أن يشكل طلبهما خمالفة التفاق التحكيم الذي يربطهما، ودون املس ابختصاص هيئة 
 هذا الصدد، على أنه جيب إبالغ األمانة العامة عن التدابري املتخذة، لتقوم بدورها إبعالن التحكيم يف
  هيئة التحكيم هبا".
ا ابإلحالة إىل الئحة حتكيم معينة ختول يوممّا ال يدع للشك جماال فإّن األطراف يف حال اتفقوا ضمن     
مشارطة التحكيم على اختصاص هيئة التحكيم  هيئة التحكيم اختاذ هذه التدابري أو اتفقوا يف شرط أو
اختاذ تلك التدابري، فما دام القانون قد مسح لألفراد ابالتفاق على عرض موضوع النزاع على التحكيم 
بدل القضاء التابع للدولة، فيتبعه ابلضرورة إجازة االتفاق على عرض التدابري الوقتية والتحفظية على 
 حمكمة التحكيم.
                                                           
 .75، ص مرجع سابقعبد الرمحن السيد قرمان،   1
 .75ص  ،2006دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  حسن املاحي، التحكيم النظامي يف التجارة الدولية،  2
3 Art 17/1 : « Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, 
ordonner des mesures provisoires ». 
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سرعة اختاذ بعض التدابري  هي اليت تقتضي طبيعة الدعوى املعروضة على هيئة التحكيم، أنّ والواقع      
التحفظية، أو إصدار بعض األحكام، جتنبا ألضرار قد تلحق أبحد األطراف، نتيجة لالنتظار حىت 
  .1صدور حكم التحكيم
و ال يكون هناك اتفاق على اإلجراء الوقيت مطلواب اختاذه قبل تشكيل هيئة التحكيم، أوقد يكون      
اختصاص هيئة التحكيم ابختاذ مثل تلك اإلجراءات، فهنا يكون للقضاء دور يف اختاذ هذه اإلجراءات، 
حيث ال يتعارض التجاء األطراف إىل قضاء الدولة يف هذه احلالة مع اتفاق التحكيم، وال يعين تنازع 
ال يعين عدم جواز االلتجاء إىل القضاء لطلب  ود هذا االتفاقر األطراف عن هذا االتفاق، كما أّن و 
  .2عملية التحكيم التدابري الوقتية أو التحفظية، حيث يُعد تدخل القضاء املستعجل من دعائم
ويعود السبب املباشر يف إشراك الدولة يف اختاذ التدابري الوقتية والتحفظية، إىل التجند للظروف      
تفاق التحكيم، وقبل تشكيل هيئة التحكيم وبدء اإلجراءات إذ ال بّد الطارئة وحماولة سد الفراغ بعد ا
يكون أمام طالب التدبري إال اللجوء إىل قضاء الدولة، من أجل  حينها من اختاذ تدابري وقتية عاجلة، فال
احلصول على التدبري الوقيت أو التحفظي املناسب، وجتدر اإلشارة إىل أّن القول بغري ذلك يؤدي 
إىل إصابة أحد األطراف بضرر، بسبب التأخري أو بسبب عدم وجود معامل دليل ميكن االستناد  ابلضرورة
    .3عليه
توليه ذلك يعد غالبا ذا فاعلية ختاذ التدابري الوقتية للقضاء و إرجاع إصدار األمر اب ويعتقد البعض أنّ      
ل بعض من علماء الفقه سلطة األمر ، وهلذا السبب أوكلو أسند هذا األمر هليئة التحكيمأكثر مقارنة 
يف ذلك أن اإلجراءات  ، وحجتهمتية للقضاء فقط ال هليئة التحكيمالوقتدابري التحفظية و ابختاذ ال
طبعا كل هذه اإلجراءات هي من اختصاص واعد التنفيذ اجلربي ووسائله ، و الوقتية تتعلق بقالتحفظية و 
  .4قضاء الدولة
جيوز لطريف 1- من قانون التحكيم على ما يلي:" 24قد نّص يف املادة  وجند أّن املشرع املصري     
ابختاذ ما تراه  االتفاق على أن يكون هليئة التحكيم بناًء على طلب أحدمها أن أتمر أاًي منهما لتحكيما
نفقات التدابري  من تدابري مؤقتة أو حتفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقدمي ضمان كاف لتغطية
 .ذي أتمر بهال
                                                           
1 Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD, Berthlod GOLDMAN, op cit, p 735.   
 .160ن املاحي، مرجع سابق، ص حس  2
 .161، ص نفس املرجع  3
  . 79، ص مرجع سابقاحلميد، يد عبد رضا الس  4
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وإذا ختلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه جاز هليئة التحكيم بناًء على طلب الطرف اآلخر أن  -2
 أتذن
 هلذا الطرف يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه وذلك دون إخالل حبق هذا الطرف يف أن يطلب رئيس
 ."يذمن هذا القانون األمر ابلتنف 9احملكمة املشار إليها يف املادة 
جيوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكامًا وقتية من نفس القانون على ما يلي:" 42 كما نّصت املادة      
  لها".كأو يف جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار احلكم املنهي للخصومة  
إلعطاء هيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذه التدابري التحفظية واملؤقتة واشرتط املشرع املصري      
 فر شرطني، مها:توا
ابألمر أن يتفق أطراف العملية املصرفية يف اتفاق التحكيم صراحة على اختصاص هيئة التحكيم -1
 ابختاذ التدابري املؤقتة والتحفظية.
إصدار هذا النوع من التدابري التحفظية، فال جيوز أن أن يطلب أحد األطراف من هيئة التحكيم -2
من تلقاء نفسها، حىت ولو وجدت أثناء نظر النزاع حاجة الختاذ تلك تتعرض اهليئة التحكيمية للمسألة 
   .1التدابري، وأن هناك ظروفا تقتضي اختاذها
ونتفق مع يرى أنّه كان ال بّد من إضافة شرط اثلث، وهو وجوب حضور الطرف اآلخر املراد      
 .  2 اخلصومحليادية هيئة التحكيم، ومبدإ املساواة بنيالتنفيذ ضّده، وذلك حتقيقا 
ميكن   من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما يلي:" 1046ونّص املشرع اجلزائري يف املادة      
اتفاق   ف، ما مل ينصالتحكيم أن أتمر بتدابري مؤقتة أو حتفظية بناء على طلب أحد األطرا حملكمة
 خالف ذلك. التحكيم على
كيم أن تطلب تدخل القاضي التدبري إراداي، جاز حملكمة التح إذا مل يقم الطرف املعين بتنفيذ هذا
 ويطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي. املختص،
من   ميكن حملكمة التحكيم أو للقاضي أن خيضع التدابري املؤقتة أو التحفظية لتقدمي الضماانت املالئمة
 الطرف الذي طلب هذا التدبري".  قبل
حتفظية أطراف املنازعات املصرفية إىل هيئة التحكيم لطلب إصدار تدابري  جلوءوهكذا يتضح جواز      
أو وقتية، فيجوز ألي من أطراف املنازعة الناشئة عن خطاب الضمان مثال، أن يلجأ إىل هيئة التحكيم 
                                                           
 .68، ص نفس املرجع  1
 .415-414 ص ، مرجع سابق، صالسيد الدبوسيمصطفى  أمحد  2
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وإبيداع قيمتها أمانة لدى لطلب وقف تسييل خطاابت الضمان حمل النزاع لصاحل اجلهة املستفيدة، 
املصرفية، وكذلك جيوز للمؤسسة املصرفية اللجوء هليئة التحكيم لطلب إصدار تدبري حتفظي املؤسسة 
ابحلجز على اخلزينة حمل النزاع، واملتعاقد عليها مع العميل، وُيق للهيئة هنا إصدار مثل هذا األمر 
 كومالتحفظي، مع اشرتاط تقدمي ضمان كاٍف لتغطية نفقات التدابري اليت أمرت هبا من طرف احمل
. إال أّن الطرف احملكوم عليه قد يرفض تنفيذ األمر ابختاذ التدابري التحفظية اليت حكمت هبا لصاحله
  1هيئة التحكيم، فما الطريق إذن لتنفيذ األمر التحفظي؟
هنا جند أّن التشريعات الوطنية ضمنت محاية ملن صدرت التدابري التحفظية لصاحله، حيث وضع      
من قانون التحكيم املصري يف فقرتيها األوىل  24، وهو ما تضمنته املادة طريقتني لذلكاملشرع املصري 
جيوز لطريف التحكيم االتفاق على أن يكون هليئة التحكيم بناًء -1 ":والثانية، حيث جاءت كما يلي
عة النزاع وأن على طلب أحدمها أن أتمر أايً منهما ابختاذ ما تراه من تدابري مؤقتة أو حتفظية تقتضيها طبي
 تطلب تقدمي ضمان كاف لتغطية نفقات التدابري الذي أتمر به.
وإذا ختلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه جاز هليئة التحكيم بناًء على طلب الطرف اآلخر أن -2
 أتذن
هلذا الطرف يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه وذلك دون إخالل حبق هذا الطرف يف أن يطلب رئيس 
 ر ابلتنفيذ".ممن هذا القانون األ 9كمة املشار إليها يف املادة احمل
 
 وابلتايل هذان الطريقتان، مها:     
وذلك دون إخالل احلصول على إذن من هيئة التحكيم الختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ احلجز، -1
ن التحكيم املصري األمر من قانو  9حبق هذا الطرف يف أن يطلب من احملكمة املختصة الواردة يف املادة 
ابلتنفيذ، ويرجع ذلك إىل أّن اختصاص القضاء املستعجل يتعلق ابلنظام العام نظرا ملا يوفره من 
 .2ضماانت للمحافظة على احلق
                                                           
 .541 ، مرجع سابق، صالسيد مصطفى الدبوسي أمحد  1
 .168، ص 1993القاهرة، مصر، ، ية للمحكمني، دار النهضة العربيةحممد نور شحاتة، النشأة االتفاقية للسلطات القضائ  2
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من قانون التحكيم  9الصادر لصاحله األمر إىل رئيس احملكمة املختصة الواردة يف املادة جلوء الطرف -2
مر التحفظي، وهنا ال أتمر احملكمة املختصة ابختاذ تدبري مؤقت أو حتفظي، املصري، بطلب تنفيذ األ
    .1التحكيم ولكنها أتمر فقط بتنفيذ تدبري سبق وأن أمرت به هيئة
 
 
                                                           
 .70رضا السيد عبد احلميد، مرجع سابق، ص   1




 التحكيم اإللكتروني  إجراءات 
      
متر عملية التحكيم اإللكرتوين بعدة مراحل شأهنا يف ذلك شأن التحكيم التقليدي. وإذا كان      
األصل أن خيتار األطراف اإلجراءات اليت عليهم اتباعها كتحديد كيفيات التواصل بينهم ومع هيئة 
 وعة من اإلجراءات اليت تنص عليها مراكز التحكيم اإللكرتوين.التحكيم...إخل، فإّن هناك جمم
حيث يلزم األطراف بتقدمي طلب التحكيم اإللكرتوين عن طريق النموذج املعد لذلك الغرض واملتاح      
على موقع املركز. وهكذا فتقدمي الطلب يُعترب اخلطوة األوىل لتليها جمموعة خطوات أخرى متمثلة يف 
 وكيفية تسيري اجللسات واملرافعات...إخل. تبادل الواثئق
كما يدخل عنصر حتديد املصاريف املتعلقة ابلتحكيم يف إطار هذه اإلجراءات، ال سيما فيما يتعلق       
 بكيفية أداء هذه املستحقات.
 
 األول: طلبمال
 طلب التحكيم اإللكتروني
ابلوسائل اإللكرتونية، ورغبة أحدمها أو  بني طريف اتفاق التحكيم املصريف املربم  عند نشوء نزاع     
كليهما يف عرض منازعاهتم على أحد مراكز التحكيم املتخصصة يف جمال املنازعات اإللكرتونية 
لتسويتها، فإن هذا األمر يستلزم توافر عدد من اإلجراءات، ليتم عرض املنازعة على املركز، وإن كانت 
لكرتونية املوجودة حاليا، إال أهنا يف هناية األمر تعترب املثال هذه اإلجراءات ختتلف فيما بني املراكز اإل
الذي ميكن من خالله استخراج القواعد واإلجراءات اليت ميكن تطبيقها على تسوية املنازعات املصرفية 
      .1عن طريق التحكيم اإللكرتوين
حكيم إىل مركز التحكيم التحكيم ذلك الطلب الذي يوجهه أحد طريف اتفاق الت واملقصود بطلب     
املتفق عليه أو إىل الطرف اآلخر خيطره فيه برغبته يف رفع النزاع  إىل التحكيم، ويطلب منه اختاذ الالزم 
شرتط يف هذا الطلب عادة عدة شروط منها أن يكون وتُ  لتحريك إجراءات التحكيم واستكماهلا،
لطرفني، وكذا البياانت الواجب توافرها يف الطلب مكتواب وأن يقدم خالل امليعاد املتفق عليه بني ا
الطلب، حيث يتضمن الطلب نوعني من البياانت، األوىل تتعلق بطريف الدعوى من حيث االسم 
                                                           
 .604، ص مرجع سابقأمحد مصطفى الدبوسي السيد،   1
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شمل وقائعها واملسائل املختلف تعلق مبوضوع الدعوى وتوالعنوان للمدعي واملدعى عليه، والثانية ت
 .   1عليها
أي وسيلة اتصاالت خطية حديثة كالفاكس، اسع، حيث تشمل الكتابة هنا ابملعىن الو وتؤخذ      
والتليكس، والربيد اإللكرتوين...إخل. وقد يكون القبول ضمنيا ُيستفاد من حضور احملكم جلسة التحكيم 
ضر هبا، أو من املشاركة يف عملية التحكيم، أو من التوقيع على احلكم الصادر يف هناية حماألوىل وحترير 
مثل تعداد املستندات  املعلومات اخلاصة ابلقضية يف سجل،أو تدوين احملكم لبعض  خصومة التحكيم،
ا هلم حيدد هلم فيها موعد جلسة احملاكمة. ومثل هذه ياحملفوظة وإبالغ ذلك لألطراف، أو إرساله كتاب
 .   2األمور تدل داللة واضحة على قبول احملكم ملهمته كتابة
وين واملراكز املتخصصة يف جمال تسوية املنازعات اإللكرتونية إىل إنشاء وتعمد مراكز التحكيم اإللكرت      
موقع إلكرتوين خاص بكل قضية، وذلك لتسهيل إجراءات التحكيم، حيث جتمع أغلب األنظمة 
أطراف اتفاق وال ميكن لغري  القيام بذلك.القائمة يف جمال حل املنازعات بطرق إلكرتونية على ضرورة 
وذلك مبوجب أرقام سرية، ويودع يف  ،عة التحكيم، الدخول إىل هذا املوقئهم وهيئأو وكال التحكيم
 .  3داخل هذا املوقع طلب التحكيم، واملستندات، واإلعالانت اخلاصة ابلنزاع حمل اتفاق التحكيم
لفا ق ملء النموذج املبني على موقع اإلنرتنت، واملعد سيالتحكيم املعني عن طر  كز ر ويتم التقدم مل     
من قبل املركز، أو اجلهة املعنية ابلتحكيم؛ مبينا فيه طبيعة اخلالف الناجم عنه النزاع، وما قد يقرتحه من 
حلول مناسبة، إذ جيب أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا ملوضوع النزاع مث حتديد والية احملكمني، مث يقوم  
االتصال هبم، وعما إذا كان عن طريق  كل طرف بتحديد أمساء ممثليه يف نظر النزاع، وحتديد وسيلة
الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو التيلكس، وإذا رغب األطراف يف مناقشة بعض املسائل، فإنه يتم اللقاء 
  .4بينهم من خالل ما يسمى بغرفة املخاطبة
ما رتونية على ة من نظام احملكمة اإللكاإللكرتونية، فتنص املادة اخلامس ابخلصوصية ا فيما يتعلقأمّ      
على كل طرف يرغب يف اللجوء إىل التحكيم حسب هذا النظام، أن يقّدم طلبه إىل األمانة -1يلي:"
 حسب النموذج املتاح.
                                                           
 . 439عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   1
 . 62، ص مرجع سابقأمحد خليل،   2
 .311خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص   3
 .267لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص   4
للتحكيم اإللكتروني في المعامالت المصرفية اإللكترونية جرائي: التنظيم اإلثانيالباب ال  
213 
 
جيب أن حيتوي الطلب كل املعلومات املطلوبة، وجيب أن يتضمن القبول ابلتكاليف املطبقة. يُعترب -2
من نفس النظام على  ، الفقرة األوىلت  املادة السادسةونصّ  .1"اتريخ القبول هو اتريخ بدء اإلجراءات.
ما يلي:"إذا كان الطلب املقدم مطابقا للنموذج املعد سلفا، تقوم األمانة بتبليغ املّدعى عليه ابلطلب 
 .2والتاريخ الذي ُقّدم فيه وذلك مبوجب بريد إلكرتوين على العنوان الذي قّدمه هذا األخري"
 تُرسل على ما يلي:" ة، الفقرة الثانية من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدوليةاملادة الثالث وتنص     
 ،أو من ميثله ن األمانة العامة وحمكمة التحكيم إىل طرف من األطرافاإلخطارات واملراسالت املوجهة م
صال، أو سلم لقاء إيوتُ  و عند االقتضاء إىل الطرف اآلخر.إىل آخر عنوان أدىل به الطرف املذكور، أ
وجه بربقية أو ر بكتاب مسجل، أو عن طريق الربيد، أو بواسطة أجهزة الفاكس أو التيلكس، أو تُ صد تُ 
تحصل من الوسيلة املستخدمة دليل  د، مادام يُ ععن بالسلكي أبية وسيلة أخرى من وسائل االتصال 
      .3"كتايب يفيد اإلرسال
على  ما يلي:"من القواعد املنظمة لغرفة التجارة الدولية على  ىلرابعة، الفقرة األو ال ت املادةوقد نصّ      
كل طرف يرغب يف اللجوء إىل التحكيم، حسب نظام الغرفة، أن يقدم طلبا إىل األمانة، إىل أحد 
 .4"املكاتب املذكورة يف النظام الداخلي. تُبلِّّغ األمانة املّدعي واملد عى عليه ابستالم الطلب واترخيه
فبعد أن إمكانية اإلخطار بكل الطرق املتاحة،  من قواعد الغرفة نيةة، الفقرة الثاثالثاملادة ال تيحت كما      
 .5"وكل وسيلة لالتصال تثبت حدوثه" ت على إجرائه ابلربيد، أو الفاكس، وغريها، أضافت عبارةنصّ 
لب التحكيم إرسال على طا:" على ما يلي الويبومركز حتكيم  املادة السادسة من الئحة تونص       
دت املادة التاسعة منه الشروط اليت جيب أن تتوافر يف هذا الطلب، وحدّ  6".طلبه إىل املركز واملّدعى عليه
                                                           
1 Art 5 : « 1-Toute partie désirant avoir recours avoir recours à l’arbitrage selon le présent règlement adresse 
sa demande d’arbitrage au secrétariat en utilisant le formulaire applicable. 
2-La demande d’arbitrage doit contenir toutes les informations requises et soit être soumise avec les frais 
applicables. La date de soumission d’une demande est considérée comme la date d’introduction de la 
procédure ». 
2 Art 6/1 : « Lorsque la demande  d’arbitrage est conforme, le secrétaire notifie au défendeur la demande et la 
date à laquelle elle a été introduite. Le secrétaire notifie le défendeur par courriel à l’adresse indiquée par le 
demandeur ».  
   .224 إلياس انصيف، مرجع سابق، ص  3
4 Art 4/1 : « Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage selon le Règlement adresse sa demande 
d’arbitrage (la « Demande ») au Secrétariat, à l’un des bureaux mentionnés dans le Règlement intérieur. Le 
Secrétariat notifie au demandeur et au défendeur la réception de la Demande et la date de celle-ci ». 
5 Art 3/2 : « Toutes notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la 
dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par 
celle-ci ou par l’autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par 
remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen de 
télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi». 
6 Art 6 : « Le demandeur adresse la demande d’arbitrage au Centre et au défendeur ». 
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جيب أن يتضمن طلب التحكيم  يلي:"وعة من البياانت، حيث نصت على ما واملتمثلة أساسا يف جمم
 :يتما أي
 و للتحكيم؛طلب عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد الويب-1
 سبيلاألمساء والعناوين وأرقام اهلاتف وعناوين الربيد اإللكرتوين للطرفني وممثل مقدم الطلب أو أي -2
 آخر يتيح هلم التواصل معهم؛
، إن اقتضى األمر أي بند مستقل يتعلق ابلقانون الواجب التطبيقو نسخة من اتفاق التحكيم، -3
 ؛ذلك
يف النزاع، فضال عن  املادية واملنقولةاحلقوق واملمتلكات  دِّد، حيبيان موجز لطبيعة النزاع وظروفه-4
 طبيعة أي أسلوب ينطوي عليه؛
 ؛وصف ملوضوع الطلب، وبقدر اإلمكان، إشارة إىل مقدار الطلب و-5
م الطلب ذا صلة فيما قدِّ مُ  ايعتربه ملحوظةأو أي  20إىل  14تعيني مطلوب مبوجب املواد من  كلّ -6
 .1"حكاميتعلق بتلك األ
جوء إىل التحكيم اإللكرتوين، يتعني على املدعى عليه، أن يرد على طلب ة من اللّ وحىت تتحقق العلّ      
واملرسل له من املوقع اإللكرتوين اخلاص التحكيم دون أي أتخري، وذلك من خالل النموذج املعد لذلك، 
للرد، حيث  أايم 10ى املدعى عليه مدة عل احملكمة الفضائية اشرتطت . هنا جند أن 2ابهليئة التحكيمية
ل املّدعى عليه رده ابستعمال "يُرسِّ من نظامها على ما يلي:  ، الفقرة األوىلاملادة السابعة  تنصّ 
كما اشرتط   .3"النموذج املعد لذلك، يف أجل أقصاه عشرة أايم ابتداء من اتريخ اإلبالغ بطلب التحكيم
يتعني علی "ت املادة احلادية عشرة على ما يلي: يوما، حيث نصّ  مركز نظام حتكيم الويبو بدوره ثالثني
                                                           
1 Art 9 : « La demande d’arbitrage doit contenir : 
i) la demande tendant à ce que le litige soit soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de 
l’OMPI; 
ii) les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques des parties et du représentant du 
demandeur, ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux; 
iii) une copie de la convention d’arbitrage et, le cas échéant, toute clause distincte relative au droit applicable; 
iv) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige, indiquant les droits et les biens matériels et 
immatériels en litige, ainsi que la nature de toute technique en cause; 
v) une description de l’objet de la demande et, dans la mesure du possible, une indication du montant de la 
demande; et ; 
vi) toute désignation requise en vertu des articles 14 à 20 ou toute observation que le demandeur juge utile en 
rapport avec ces dispositions ». 
 .607أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص   2
3  Art 7/1 : « le défendeur adresse dans un délai de dix jours à compter de la notification de la demande 
d’arbitrage une réponse en utilisant le formulaire applicable ». 
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ه إلی املرکز وجِّّ أن يُ  يخ استالم الطلب اخلاص ابلتحکيم،يوما من اتر  30يف غضون ، ليهاملدعی ع
أبي احملتملة املتعلقة  التعليماتو تعليقات حول عناصر طلب التحکيم متضمنا علی الطلب  ردا   ّدعيوامل
 .1"تثناء للتعويضاس أو ضادمطلب 
وفيما يتعلق بلغة التحكيم اإللكرتوين، فليس مثة إشكال يف حتديد اللغة، بل يرتك األمر إىل            
القاعدة العامة اليت تقضي بتحديدها من قبل الفريقني أو احملكمة، طاملا أن املستند اإللكرتوين ميكن أن 
 . 2يكون أبية لغة من اللغات
من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية على :"تعني حمكمة التحكيم، ما مل  20املادة  وتنص     
يوجد اتفاق خمالف، لغة أو لغات التحكيم، آخذة بعني االعتبار مجيع الظروف ذات الصلة، مبا فيها 
      .    3لغة العقد"
 :ثانيال مطلبال
 ضوابط سير إجراءات التحكيم اإللكتروني
إذ ال بّد أن تكون  ،لى كيفية سري إجراءات هذا التحكيمكيم اإللكرتوين انعكاس عخلصائص التح     
وكذا  استماع لألطراف والشهود وغري ذلك،هناك ضوابط إلدارة جلسات التحكيم، وما تتطلبه من 
 تبادل املعلومات والواثئق بني خمتلف األطراف.
ألتعاهبم  اف النزاع هليئة التحكيم كتغطيةكما ُتطرح مسألة التكاليف اليت جيب أن يدفعها أطر       
  بدل أتعاب احملكمني.وكالتزام عليهم أتديته 
 :ولاأل فرعال
 سير جلسات التحكيم اإللكتروني
و ما جيسد ذلك أن هيئة التحكيم ، من الضماانت األساسية للتقاضي احرتام حق الدفاع للخصوم     
رباء أو الشهود أو غريهم من أجل أن يبدي كل قد تطلب عقد جلسات لألطراف وممثليهم  أو اخل
 طرف من األطراف دفاعه.
ويتفق كل من التحكيم االلكرتوين، والتحكيم التقليدي يف ذات اإلجراء، ولكنهما خيتلفان يف نظام 
اجللسات. ذلك أن التحكيم االلكرتوين ال حيكمه نفس النظام املوجود يف القضاء العادي، إذ ال يتقيد 
                                                           
1 Art 11 : « Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande d’arbitrage du demandeur, le 
défendeur adresse au Centre et au demandeur une réponse à la demande contenant des observations sur les 
éléments de la demande d’arbitrage et éventuellement aussi des indications concernant toute demande 
reconventionnelle ou exception de compensation ».  
 .  822إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   2
3 Art 20 : « À défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues de la 
procédure arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat ».  
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لسات والتشكيالت واملواعيد والقواعد بل له احلرية يف أن يعقد جلساته يف أي وقت وأي بنظام اجل
مل يتفق األطراف على حتديدها أبنفسهم، مكان ولو كان يف أايم العطل الرمسية، وهذا طبعا يف حال ما
 جلسات التحكيم . فيه حتديد مواعيد يتم هيئة التحكيم لألطراف إخطارا الكرتونيا فرتسل
، واالستثناء هو االكتفاء ابملذكرات األصل هو أن تعقد هيئة التحكيم جلساهتا بشكل شفويو      
واملستندات املكتوبة اليت يقدمها األطراف إىل هيئة التحكيم، وعلى ذلك تلتزم هذه األخرية بعقد 
يف ذلك جلسات مرافعة شفوية إذا طلب أحد األطراف منها ذلك، وال يسوغ هلا رفض طلبه، وإال كان 
  .1إخالل حبق الدفاع، مما يشكل وجها من وجوه الطعن ابلبطالن على احلكم
وعمال مببدإ  ؟سري هذه اإلجراءاتكيفية ا يف جمال التحكيم اإللكرتوين، فيثور التساؤل حول  أم       
 لة يفابلسلطة الكام  هليئة التحكيم أن تذعن لرغبة األطراف، حيث يتمتع هؤالءسلطان اإلرادة، فإن 
ذكرات الكتفاء بتبادل املأو ابعقد جلسات مرافعة شفوية ب كيفية سري جلسات التحكيم، إماحتديد  
 واملستندات.
حيث ظهرت من خالل  متعّددة، الوسائل الفنية املتاحة يف هذا اجملالمن يرى أّن هناك غري أن      
لنصوص بشكل شبه متزامن بني اإلنرتنت وسائل حديثة لالتصال تسمح بتبادل األصوات والصور وا
 .   2، مما يعين أنه ال إشكال يف إدارة هذه اجللسات بشكل إلكرتويناألطراف
الربيد اإللكرتوين نقل النصوص واملستندات، السمعية والبصرية، ولكنه استعمل  وقد أاتح     
، أن يرسل املستندات يف اخلصومة بدال من اجللسات، حيث ميكن لكل من يستعمل احلاسب اآليل
األوراق والرسائل واملستندات إىل خصمه، ويقرأ الرسائل واملستندات اليت يوجهها اخلصم إليه، وهذه 
 تتضمن ، تسمح ابستعمال اتصاالت فورية بني الطرفني، وإن كانت هذه االتصاالت الالتقنية احلديثة
       .3ات إذا اقتضى األمرو صإال النصوص والصور، واأل
قريبة جدا من احملاضرات  حملاضرة املرئية فتمكن من تلقي احملاضرات بشكل افرتاضي، وبطريقةا اأم       
 .4اليت يتواجد فيها الفرقاء شخصيا يف اجللسة
ونعتقد أن تسيري هذه اجللسات بشكل إلكرتوين أمر ال يتناىف مع مبادئ التحكيم األساسية اليت      
 بدأ حق احرتام حقوق الدفاع، وحق املواجهة...إخل.تعرضنا هلا سابقا، واليت تكفل أساسا م
                                                           
 .443عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص   1
 .55حسام الدين فتحي انصف، مرجع سابق، ص   2
 .232إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   3
 .232، ص نفس املرجع  4
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تسعى هيئة التحكيم إىل إثبات وقائع القضية أبسرع ما على أنه: " 2، الفقرة 21املادة  نّصتو      
أبي وسيلة مناسبة. وجيوز هليئة التحكيم أن تستخدم أي وسيلة معقولة لتمكني االتصال و ميكن
       .1"واثئق إضافيةإصدار  أجل املناسب بني الطرفني من
ت املنظمة العاملية للملكية الفكرية اخلاصة ابملنازعات اإلدارية يف أمساء احلقول، فقد نصّ  ا الئحةأمّ      
عن االجتماعات بني األشخاص  فضال–مصطلح اجللسة جيب أن يشمل  منها على أنّ  48يف املادة 
بادل الفوري واملوثق لإلبالغات اإللكرتونية، وأبسلوب املداوالت اهلاتفية واملداوالت املرئية والت -ماداي
        .2يسمح لكل األطراف ابستقبال وإرسال اإلبالغات
نني، واحرتام حقوق وال بُد  من التساؤل عم ا إذا كان ميكن للتحكيم اإللكرتوين أن يؤمن احرتام القوا     
شخصيا، قد يؤدي إىل حرماهنم من رؤية بعض  ة احملاكمة، وذلك ألن عدم تواجد الفرقاءالدفاع، ووجاه
 . 3جوانب النزاع، ومن إمكان تقدمي مالءمة حجج اخلصم، كما هو األمر يف وسائل االتصال اهلاتفية
والصور، غري أننا نسري مع الطرح القائل أبن الوسائل التكنولوجية تسمح بتبادل النصوص،      
كما أن تقنية الربيد اإللكرتوين تسمح بنقل املستندات ي بني األطراف،  واألصوات بشكل فوري، وحلظ
 .4والبياانت عرب اإلنرتنت
وتنبغي اإلشارة إىل أن  مبدأ سرية اجللسات يظل حمرتما يف عملية التحكيم اإللكرتوين، وهو ما يفهم      
حمكِّم اسم  يتيح األمني إىل كلمن الئحة حمكمة التحكيم اإللكرتوين:" 3ة، الفقرة ثامنمن املادة ال
اليت و ، 3و  2، الفقرة 19كذا املادة . و 5"مستخدم وكلمة مرور متكنانه من الدخول إىل موقع القضية
القضية.  إىل موقع دخول بشكل مستمرالتحكيم ابلوهيئة  يلتزم األطراف -:"ت على ما يلينصّ 
رتوين مبجرد نشر وثيقة اإللك غ األطراف وهيئة التحكيم ابلربيد، يتم إبالوإلاتحة االطالع ليس إال
 .جديدة يف موقع القضية
                                                           
1 Art 21/2 : « Le tribunal arbitral cherche à établir les faits du dossier le plus rapidement possible par tout 
moyen approprié .  Le tribunal arbitral peut utiliser tout moyen raisonnable pour permettre une 
communication appropriée entre les parties à produire des documents supplémentaires ». 
 .313ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص خالد   2
 .235-234إلياس انصيف، مرجع سابق، ص ص   3
 .139مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري اإللكرتوين )دراسة مقارنة( ،أبو صاحل سامي عبد الباقي  4
5 Art 8/3 : « Le secrétaire attribue à chaque arbitre un code d’accès et un mot de passe lui permettant 
d’accéder au site de l’affaire.». 
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ف أمني احملكمة، ال ميكن االطالع عليها إال من طر البياانت املنشورة على موقع القضية سرية، و  -




ة التحكيم، يعود مشكل الكتابة إىل الواجهة. عندما يتعلق األمر بتبادل الواثئق بني الـأطراف وهيئ     
 فهل الواثئق اإللكرتونية مقبولة أم أنّه جيب أن تكون على دعائم ورقية؟ 
القانونية اجتهت إىل االتفاق على أّن الواثئق املقدمة على دعائم إلكرتونية الواقع أّن أغلب النصوص      
 حيث احلجية أو من حيث االعرتاف هبا.شأهنا شأن تلك املقدمة على دعائم ورقية، إن من 
تنص على ما يلي:"تُرسل  من نظام حتكيم غرفة التجارة الدولية 2، الفقرة 3حيث جند املادة     
اإلخطارات واملراسالت املوجهة من األمانة العامة، وحمكمة التحكيم، إىل طرف من األطراف، أو من 
أو عند االقتضاء، إىل الطرف اآلخر. وُتسلم لقاء إيصال،  ميثله، إىل آخر عنوان أدىل به الطرف املذكور،
أو تصدر بكتاب مسجل عن طريق الربيد، أو بواسطة أجهزة الفاكس أو التلكس، أو توجه بربقية، أو 
أبي وسيلة أخرى من وسائل االتصال السلكي عن بعد، مادام يتحصل من الوسيلة املستخدمة دليل  
 .2كتايب يفيد اإلرسال"
يتعني على أطراف من الئحة احملكمة اإللكرتونية على ما يلي:" 2، الفقرة 4ا نّصت املادة كم      
العملية التحكيمية واألمانة العامة وحمكمة التحكيم إرسال كل البالغات املكتوبة واإلخطارات ابلربيد 
عن املنظمة العاملية الصادرة  ة، وقّررت الئحة التحكيم املستعجل3"اإللكرتوين على املوقع اخلاص ابلقضية
على أّن:"كل إخطار أو أي إبالغ جيب أن يكون طبقا  1، الفقرة 4للملكية الفكرية بنص املادة 
                                                           
1 Art 19/2et3 : « - Les parties et le tribunal arbitral ont l’obligation d’accéder au site de l’affaire de manière 
régulière. Par commodité et par commodité seulement, les parties et le tribunal arbitral sont informés par 
courriel dés qu’un nouveau document est publié au site de l’affaire. 
- Les données publiées au site de l’affaire sont confidentielles et ne peuvent être consultées que par le 
secrétaire, le tribunal arbitral et les parties ou leurs représentants». 
2 Art 3/2 : «Toutes notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la 
dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par 
celle-ci ou par l’autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par 
remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen de 
télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi». 
3 Art 4/2 : « Les parties, le secrétaire et le tribunal arbitral doivent envoyer toutes communications écrites et 
notifications par la messagerie du site de l’affaire». 
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لالئحة، حبيث جيب أن يتم يف الشكل الكتايب، وأن يتم إرساله ب:الربيد العاجل، الفاكس، الربيد 
 . 1"الدليل عليهاإللكرتوين أو أية وسيلة لإلبالغ تسمح إبقامة 
املتعلقة ابلتحكيم حاولت مواكبة التطور ة خمتلف النصوص القانونيأّن هو  -بشكل عام–واملالحظ     
احلاصل يف جمال املعامالت اإللكرتونية، حيث أصبحت تعرتف ابملستند اإللكرتوين، بل وتسمح 




 مصاريف التحكيم اإللكتروني
إىل تغطية أعباء التحكيم  -ها سابقاإضافة إىل األمور اجلوهرية اليت ذكران–ينصرف اتفاق التحكيم      
 .، أو ما نسميه هنا مصاريف التحكيم اإللكرتوينبشكل عام
ور احملكمني وأتعاب احملامني، وأجور الشهود واخلرباء، ، أجالتحكيم اإللكرتوين وتشمل مصاريف     
وعموما فإّن رسوم  .2ونفقات تنفيذ األحكام والرسوم القضائية، واملبالغ احملكوم هبا، وسواها من النفقات
 .3التحكيم تتنوع بني رسوم التسجيل، الرسوم اإلدارية ورسوم احملكمني
 لنزاع الذي ُيضّمن فيه أيضا مبلغجمموع مبلغ الى أساس ويرى البعض أّن رسوم احملكمني حتتسب ع     
 ها فض النزاع والتعقيدات اليتلرسوم األتعاب والنفقات اليت تطّلباوتشمل تلك االدعاء يف حال وجوده. 
 قدار الرسوم واليت تكون ضمن حديزاع مبركز ابستشارة احملكمني وفريقي النواجهت ذلك بعد قيام امل
 امل يتفق احملكمون وأطراف النزاعقصى وفقا جلدول الرسوم املطبق وقت بدء التحكيم مالرسوم األدىن واأل
 أعضاء اء أكانت اهليئة مكونة من ثالثةرسوم هيئة التحكيم سو  بتقديرويقوم املركز  خالف ذلك. على
     .4الياأو من عضو واحد بعد استشارته للمحكمني وأطراف النزاع إذا مل يكن موضوع النزاع م
مؤسسة حتكيمية يف بداية التحكيم قيمة الدفعات املقدمة لرسوم التحكيم، واليت  د كل  دِّ حتُ  ما وعادة       
تغطي أتعاب ومصاريف احملكمني واملصاريف اإلدارية حىت هناية التحكيم. وكمبدإ عام، جيب سداد هذه 
                                                           
1 Art 4/1 : « Toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au 
présent Règlement doit revêtir la forme écrite et être envoyée par courrier postal exprès ou service de 
messagerie, par courrier électronique ou un autre moyen de communication permettant d’en fournir la 
preuve ». 
 .317إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   2
 .495اح مطر، مرجع سابق، ص عصام عبد الفت  3
 .495، ص نفس املرجع  4
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التأخري عن أداء هذه الرسوم الرسوم بشكل كامل قبل إصدار حكم التحكيم النهائي، إال أنه يف حالة 
مينح من أتخر عن أدائها مدة لسداد هذه املصاريف، وإال اعترب راجعا عن ادعائه أو ادعائه املقابل أو 
 .1عن الزايدة فيها
 15أحد الطرفني، يف غضون  فمن الئحة نظام الويبو على أن :"إذا ختل د، الفقرة 69وجند املادة      
ٍن من املركز، عن دفع الرسوم، أعترب كما لو كان راجعا عن ادعائه أو ادعائه يوما بعد إخطار كتايب اث
  . 2املقابل"
اتفاقية واشنطن لتسوية املنازعات الناشئة عن االستثمار بني  من 2، الفقرة 61كما جند مثال املادة       
مة، ما مل يتفق إجراء حتكيم، تقوم احملك يف حال:"الدول ورعااي دول أخرى، قد نّصت على ما يلي
مبلغ املصروفات اليت تكبدهتا ألغراض اإلجراءات، وتبت يف طريقة تحديد الطرفان على خالف ذلك، ب
الواجبة الدفع مقابل استخدام  اإلاتواتاحملكمة،  املتعلقة أبعضاء تعابواأل كذا الرسومو  ها ودفعها،توزيع
 3".التحكيمخدمات املركز. ويشكل هذا القرار جزءا ال يتجزأ من قرار 
، ممّا نفقات التحكيم قيمة أو كيفية تقدير على أية أحكام ختص والفرنسي ومل ينص املشرع اجلزائري     
 جيعلنا نفهم أنّه ترك ذلك لالتفاق بني األطراف واحملكمة التحكيمية.
ولية اليت الوطنية، ميكن تطبيق قواعد االتفاقيات الدويف ظل الفراغ املوجود يف هذه التشريعات      
  .وقعت عليها الدولة
أحد أطراف النزاع يف سداد تكاليف العملية التحكيمية، وكذا حق اهليئة وبعيدا عن حالة أتخر      
مسألة كيفية دفع هذه املبالغ  التحكيمية يف عدم إصدار احُلكم كمناورة منها لضمان حقوقها املالية، فإنّ 
  كيم اإللكرتوين. والنفقات تثور عندما يتعلق األمر ابلتح
لوجي واملعلومايت اهلائل يقدم حلوال هلذه املسألة، إذ يتيح العديد من و احلقيقة أن التقدم التكنو      
ونتكلم هنا عن وسائل الدفع اإللكرتونية اليت متكن من الوفاء بنفقات ومصاريف التحكيم اإللكرتوين. 
 النقود اإللكرتونية.
                                                           
 . 615أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص   1
2 Art 69/d : «Le demandeur ou le défendeur qui n’acquitte pas la taxe d’enregistrement dans les 15 jours qui 
suivent un rappel écrit du Centre est réputé avoir retiré sa demande d’arbitrage ou sa demande 
reconventionnelle, selon le cas ». 
3 Art 61/2 : « Dans le cas d’une procédure d’arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le 
montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de 
répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des 
redevances dues pour l’utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la 
sentence ». 
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رة عن انقودا ذات طبيعة مادية، كالنقود العادية، وإمنا هي عب لكرتونية ليستالنقود اإلواحلقيقة أّن      
جمموعة من الربوتوكوالت والتوقيعات الرقمية اليت تتيح للرسالة اإللكرتونية أن حتل حمل تبادل العمالت 
 .1التقليدية
 :صور، ومن أبرزها ما يليالنقود اإللكرتونية قد أتخذ عدة  وهبذا الشكل فإنّ      
  بالستيكيةأوال: النقود ال
ممغنطة، لذلك هناك من يسميها أيضا ومُسيت كذلك ألهّنا تكون على شكل بطاقات بالستيكية      
 البطاقات املغناطيسية، كوهنا مزودة آليا برصيد مايل لفائدة مالكها.
تعلقة ابسم وُتصدر املصارف هذه البطاقات لفائدة عمالئها، وحتمل جمموعة من البياانت امل     
 مصدرها وصاحبها، ورقم حسابه، وكذا اتريخ انتهاء صالحيتها.
وأتخذ هذه النقود أو البطاقات عدة أشكال، ال سيما مع اتساع استعماالهتا اليت مشلت شىت      
 املعامالت التجارية، ومن هذه األشكال نذكر ما أييت:
وتصدرها املصارف لفائدة عمالئها الذين اد، وهناك من يسميها أيضا بطاقة االعتم بطاقة االئتمان:-
 القيام بشراء السلع واخلدمات يف ظل حدٍّ أقصى حيدده املصرف مسبقا. -من خالهلا–ميكنهم 
لصاحبها، وعالمة مميزة للهيئة الدولية اليت تعطي التصريح للمؤسسات املالية وتتضمن البطاقة صورة      
 ا، ميكن التأكد من أّن بطاقة االعتماد سليمة وغري مزورة.إبصدار البطاقات واليت، عن طريق فحصه
ه البطاقة. عند تسلم وتتضمن أيضا شريط توقيع وهو املكان الذي يقوم حامل البطاقة ابلتوقيع عليه،
هذا التوقيع، بتوقيع حامل  وميكن للتاجر أو الصراف التحقق من هوية حامل البطاقة عن طريق مضاهاة
البطاقة، على إشعار البيع أو الصرف، كما تتضمن بطاقة االعتماد رقم التمييز الشخصي وهو ما يسمى 
أرقام ويسلم الرقم السري يف مظروف مغلق عند استالمه من  4ابلرقم السري. وهذا الرقم يتكون من 
     .2الصراف اآليل ةحامل البطاقة الذي يستخدمه عند السحب النقدي من أجهز 
وهي بطاقة يصدرها املصرف لصاحل عميله، وختوله السحب بواسطة شباك  :بطاقة السحب اآليل-
الدفع، وال سيما يف الفرتة من الوقت الذي يكون فيه املصرف مغلقا، كما لو كان ذلك يف الليل مثال، 
اف اآليل اخلاص ابملصرف، وإدخال أو يف يوم من أايم العطلة، وذلك عن طريق إدخال البطاقة يف الصر 
وذلك عن طريق الضغط على لوحة املفاتيح املوجودة  الرقم السري، الذي يتكون عادة من أربعة أرقام،
                                                           
 .317اس انصيف، مرجع سابق، ص إلي  1
 .320، ص نفس املرجع  2
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جبهاز الصراف اآليل، الذي يظهر على شاشة اجلهاز عدة خيارات للعمل، حبيث يستطيع، عن طريق 
        .   1لغ الذي يريد سحبهاألرقام املوجودة جبهاز الصراف اآليل، أن حيدد املب
 تمان خاصة ابلتسوق عرب اإلنرتنت، ويتم استخدامها ملختلف عملياتوهي بطاقة ائ بطاقة اإلنرتنت:-
وهذا النوع من البطاقات حمدد مببلغ صغري نسبيا، بغية التقليل من  الشراء أو التسوق عرب اإلنرتنت.
ما مّت التعرف على رقمها، واستخدامها من دون إذن،  املخاطر اليت قد يتحملها مستخدم البطاقة، إذا
     يف شراء السلع واخلدمات. 
 بطاقة الصرف املصريف:-
بطاقة ال تتجاوز مدة شهر من ليُطلق عليها تسمية الصرف الشهري، ألّن فرتة االئتمان يف هذه ا     
 .2ي مّت فيه السحباتريخ السحب. ويتعني على العميل أن يسّدد أوال أبول خالل الشهر الذ
 بطاقة الشيكات:-
احلد األقصى رقم حسابه و  ،توقيع، اسم العميل البياانت اآلتية:بطاقة الشيكات هي بطاقة حتتوي      
مبقتضى هذه البطاقة يتعهد البنك لعميله . و لوفاء به يف كل شيك حيرره العميلالبنك اب الذي يتعهد
 حيررها العميل من هذا البنك وفقا لشروط إصدار هذه يضمن سداد الشيكات اليت حامل البطاقة أبن
 .البطاقة
أما املستفيد من  ،يك أمامهللمستفيد و التوقيع على الش ظهارهاأثناء التعامل يقوم صاحب البطاقة إبو 
 .فيقوم بتدوين رقم البطاقة على ظهر الشيك و التأكد من صالحيتها الشيك
دفع للمستفيد قيمة الشيك بغض النظر عن وجود أو عدم وجود يلتزم البنك املسحوب عليه أبن يو      
ت كتابة رقم البطاقة للعميل، إذا احرتم هذا األخري احلد املايل األقصى املسموح به ، ومتّ  رصيد كافٍ 
  .على ظهر الشيك مع صحة توقيع العميل
 
  المحفظة اإللكترونية ا:ثاني
كرتوين يقوم على أساس ترتيب وتنظيم آلية مجيع احلركات احملفظة االلكرتونية عبارة عن تطبيق ال     
ويتم تثبيتها على   املالية، وحتتوي تلك احملفظة على مجيع بياانت املستخدم لتلك البطاقة بصيغة مشفرة
                                                           
 .319ص إلياس انصيف، مرجع سابق،   1
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الكمبيوتر الشخصي أو ختزينها على أحد األقراص املرنة أو أي أداة ميكن عن طريقها حفظ تلك 
 .1فع عن طريق شبكة االنرتنت يف مجيع حاالت الشراءالبياانت واستخدامها للد
وابلتايل فهي حساب إلكرتوين مسبق الدفع، حيث ميكن حفظ األموال فيه كوسيلة دفع جديدة      
ختلفة، الـأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات عوض استخدام النقود العادية أو بطاقات االئتمان امل
 لى احلساابت وخمتلف املعامالت اليت مّتت.الدفع، وكذا تيسري عملية االطالع ع
يُعرفها البعض من خالل خدماهتا الوظيفية، أبهّنا مثل احملفظة املادية اليت حُتفظ فيها بطاقات و      
كما ميكن من خالهلا   ،وابلتايل فهي وسيلة حلفظ النقود إلكرتونيا .2االئتمان والنقود واهلوية الشخصية
 ل املال.السحب، وكذا حتويالقيام مبختلف العمليات ك
اكرز بعيدة عن اخرتاق املتطفلني من اهلحىت تكون كل احلركات والعمليات املالية يف أمان اتم و و      
الشركات الكربى ابستخدام احملافظ االلكرتونية على صفحات قامت أغلب البنوك احمللية والعاملية و 
 .برامج أمنية االنرتنت عن طريق استعمال أجهزة خوادم مدعمة بعدة
  Secure Socket Layersليس هذا فحسب بل حىت االستعانة بربوتوكول احلركات اآلمنة      
SSL  ها العديد من الشركات االستثمارية الضخمة يف جمال تلنجاعة هذه التقنية فقد تداولو  .اختصارا
ت هذه التقنية ضرورة ملحة ، فأصبحونيةاألسهم من خالل البورصات العاملية ابستعمال احملافظ االلكرت 
 .أمانو  ةاملعلوم يف سرعة و دقةمن  ملا تتميز به
 3(خطوات الدفع ابستخدام احملفظة االلكرتونية )عند نقاط البيع
السلع املراد شراؤها،  إبظهارالنقطة اخلاصة ابلشراء  إىليقوم حامل احملفظة االلكرتونية عند الوصول -1
 .قيمة البضاعةوتبدأ عملية اجلمع املتتالية ل
ومتريرها على اجلهاز املعد لقراءهتا )عادة تكون خمزنة يف أجهزة املوابيل أو  حملفظة اإللكرتونيةا إظهار -2
 (.بطاقات ذكية
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عند نقطة الشراء يقوم اجلهاز بطلب أتكيد اهلوية من صاحب احملفظة االلكرتونية وذلك بتمرير  -3
 اإلصبعمترير ثالث حماوالت فقط من بصمة  إمكانيةوجد ، وهنا ت سريرقم  إدخالأو  اإلصبعبصمة 
البطاقة سوف يتم جتميدها( وهذا أمر  نّ إأو وضع الكود اخلاص به )ويف حالة تعدي الثالث حماوالت، ف
 .جيد يف حال متت سرقة البطاقة وعمل عدة حماوالت من طرف آخر غري صاحب البطاقة املزعوم
 .رسالة خاصة الختيار نوع الدفعة املراد البدء هبا إبظهارهاز بعد التأكد من اهلوية يقوم اجل -4
عن طريق استخدام القيمة املخزنة ابحملفظة االلكرتونية أو  إمايقوم ابالختيار من احد األمرين  -5
االختيار الثاين وهو عن طريق بطاقة االئتمان، ففي حالة االختيار األول )استقطاع من القيمة املخزنة( 
رسالة بذلك وعليه أن يقوم ابختيار الطريقة الثانية يف  إبظهارو على رصيد كاف فانه يقوم مل حتت إن
 .الدفع
ىل حساب الطرف إوالقيمة املراد دفعها وحتويلها  تظهر رسالة أتكيد من صحة العملية اليت متت -6
 .الثاين
 .ظهور رسالة أتكيد )متت العملية بنجاح( أبن القيمة مت خصمها من حسابك -7
 (.للطرف األول )املشرتي اإليصاليتم استخراج وطبع  -8
 :جع هذا التصنيف حسب مكان ختزينهاميكن تصنيف احملافظ االلكرتونية يف فئتني و ير 
 Server-Sideاحملفظة االلكرتونية -1
 جر معني. لكن النقطة السلبية أوابلنسبة ملعلومات املستهلك فهي ختزن لدى انشر احملفظة أو لدى ات
 أنه أن يكشف اآلالف من املعلوماتالعميل إذا أخل أبمنه فإن ذلك من ش نقطة الضعف هي أنّ 
 ت ال متلك ترخيصا ابالطالع عليها.الشخصية للمستخدمني زد على ذلك أرقام بطاقات االئتمان جلها
غري املرخص  مكانية اإلفشاءإع لكرتونية تستخدم إجراءات أمن قوية من شأهنا أن متنلذا فإن احملافظ اإل
 .به
 Client-Sideاحملفظة االلكرتونية -2
 هذا النوع من التخزين ينقل ا فإنّ هبذاملستهلك يف حاسوب املستهلك نفسه، و يتم ختزين معلومات 
 مبا أنه ال توجد أي معلومات خاصة ابملستخدم خمزنةعلى السرية إىل املستخدم، و  ةلمحافظاملسؤولية ل
 لكرتونية، وابإلمكان احلصولأي فرصة حلدوث هجوم على ابئع احملفظة اإلسريفر مركزي فليس هناك  يف
 . املستهلك كأرقام بطاقة االئتمان على معلومات
 Smart Card البطاقة الذكية -3
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لكرتونية إهذه البطاقة حتمل شرحية  .صدارات عامل تكنولوجيا املعلوماتتعد البطاقة الذكية ضمن آخر إ
 .لبالستيكية املمغنطةا من انحية احلجم ببطاقة الدفع امدجمة يف بطاقة شبيهة هب
احملمية أبنظمة احلماية املتطورة، بعض الربامج لكرتونية و ة ختزن املعلومات اإلعلى مستوى هذه الشرحيو 
، زد على دمة كثري من التطبيقات املتنوعةعليه فإن البطاقة الذكية تشكل مع القارئ نظاما متكامال خلو 
خصية متاحة فقط ملستخدمني الشذ جتعل املعلومات العملية و طاقة الذكية تعد جهاز حتكم إالب ذلك فإنّ 
 .وكذا متكن األشخاص من الشراء بشكل آمن، مع إمكانية نقل املعلومات معينني
ويف إطار التحكيم اإللكرتوين، ميكن أن تستخدم احملافظ اإللكرتونية لنقل احلقوق املالية املتمثلة يف      
 اب احملكمني، وذلك عن طريق حتويلها بواسطة اإلنرتنت إىل مركز التحكيم اإللكرتوين.أتع
 
 ةالسندات اإللكترونيا: ثلثا
تُعترب السندات اإللكرتونية امتدادا للسندات التجارية التقليدية، فهي سندات يتم التعامل هبا يف      
  جمال التجارة على نطاق واسع. 
دات ختضع لنفس قواعد السندات التقليدية، فإهّنا متتاز بعدة خصائص أمهها وإن كانت هذه السن     
مالءمتها للتجارة اإللكرتونية وما تتطلبه من سرعة. كما أهنا تساهم يف تقليل الكلفة الناجتة عن استعمال 
 الورق وعمليات الصرف املختلفة وما تتطلبه من جهد، وما حتتمله من أخطاء.
اإللكرتوين من أهم أوجه واستخدامات السندات اإللكرتونية على اإلطالق. حيث ويُعترب الشيك      
تعتمد هذه الشيكات على املصارف بشكل كبري ابعتبارها جهة التخليص، فهي وسيط بني ُمصدر 
 الشيك وبني املستفيد منه.
لها مصدر الشيك إلكرتونية موثقة ومؤمنة، يرس ويعرِّف البعض الشيك اإللكرتوين على أنّه رسالة     
إىل مستلم الشيك، ليعتمده ويقدمه إىل البنك الذي يعمل عرب اإلنرتنت، ليقوم البنك أوال بتحويل قيمة 
الشيك املالية إىل حساب حامل الشيك، مث يقوم البنك بعد ذلك إبلغاء الشيك وإعادته إلكرتونيا إىل 
 .1الُمسلِّّم الشيك، ليكون دليال على أنه قد مّت صرف الشيك فع
أبن يقوم كٌل من القابض والدافع بفتح حساب لدى مصرف يف عملية الوفاء، ويتم استخدامه      
حمدد، ويقوم الدفاع بتحرير الشيك اإللكرتوين، وتوقيعه إلكرتونيا. ومبجرد هذا التوقيع، يندمج التوقيع يف 
عن الشيك. وميكن أن يكون   الشيك، ويصبح االثنان جزءا واحدا، ال ميكن ألٍي كان أن يفصل التوقيع
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كٌل من الشيك والتوقيع مشفرين، حبيث ال يستطيع أحٌد من املتطفلني على الشبكة، معرفة مضمون 
    .1التوقيعالشيك، أو التعرف على  
لكرتوين، إبرسال الشيك إىل املستفيد، عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص اإليقوم ُمصدر الشيك و      
الشيك إىل البنك، ليعمل البنك بعد ذلك على  -أي املستفيد-مث يرسل هذا األخري  ابملستفيد طبعا.
مراجعته، والتأكد من التواقيع، ومن توفر املؤونة الالزمة، وبعد التحقق من كل هذه األمور، يقوم البنك 
  إبخطار كل من الدافع والقابض، أبّن العملية قد مّتت على أكمل وجه.
ميكن لألطراف سداد قيمة رسوم ومصاريف عملية التحكيم اإللكرتونية، لوسيلة ومن خالل هذه ا     
وذلك عن طريق حترير تلك الشيكات، وإرساهلا إىل مركز التحكيم إلكرتونيا، مث يقوم املركز بتحصيلها 
  .2إلكرتونيا
 
 الدفع عبر الهاتف المحمولا: رابع
 :3اآلتيةدى الطرق الدفع بواسطة اهلاتف احملمول، إبحتتم عملية      
 الطريقة األوىل:-1
ابلنسبة للطريقة األوىل يتم الدفع بطلب العميل الدافع حتويل املبلغ املطلوب مقابل اخلدمة إىل القابض، 
إبكمال وإمتام  -بعد التأكد من هوية العميل-وهذا طبعا بعد االتصال ابملصرف . بعدها يقوم املصرف 
 العملية املالية.
 إرسال رسالة انية:الطريقة الث-2
أما هنا فريسل العميل الدافع رسالة بواسطة هاتفه احملمول، إىل املصرف املتعامل معه، وتتضمن الرسالة 
الطلب من املصرف حتويل املبلغ املطلوب إىل القابض مقابل السلعة أو اخلدمة. فيقوم املصرف بعملية 
 ة.التحويل بعد الـتأكد من هوية العميل بطريقة الكرتوني
 استخدام اهلاتف احملمول كوسيلة للدخول إىل شبكة اإلنرتنتة:الطريقة الثالث-3
الدافع هاتفه احملمول كوسيلة للدخول إىل املوقع التجاري، الذي يريد شراء  يف هذه الطريقة يستخدم
عن طريقة الدفع املالئمة له، للتسديد  و هنا خيتار ، شبكة االنرتنت ى، عل السلعة أو اخلدمة منه
 . أو أية طريقة أخرىمثال ، طريقها، كاستخدام بطاقة االعتماد 
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قيام العميل بشراء السلعة أو اخلدمة، وإضافة حساهبا على فاتورة هاتفه  ة:الطريقة الرابع-4
 احملمول
تصاالت اليت يتعامل معها العميل، بدفع مقابل السلعة أو اخلدمة اليت اشرتاها من شركة اال هنا تقوم
بدال منه. مث تضيف هذه الشركة املبلغ املدفوع، إىل فاتورة املكاملات اخلاصة هبا هباتف العميل،  ابئعها،






























 كم التحكيم اإللكترونيح  
بعيدا عن التعريفات املختلفة واليت تضيق أو توسع يف تناوهلا حلكم التحكيم اإللكرتوين، فإّن تعريف      
هذا األخري ال يبتعد عن تعريف حكم التحكيم التقليدي الذي ال يعدو أن يتمثل يف القرار الصادر عن 
 .هيئة التحكيم
ه مجيع القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم حكم التحكيم اإللكرتوين على أنّ  يُعّرفوجند من      
واليت ال تتطلب احلضور املادي ألعضاء هيئة  الصادرة عرب شبكات االتصال احلديثة كاإلنرتنت،
  .1وذلك بصرف النظر عن القرارات الصادرة عنها هنائية كانت أو مؤقتة التحكيم يف مكان واحد،
جمموعة من  -لتنفيذه–، فإنّه البّد أن يراعي رتوين هو مثرة التحكيمكإذا كان حكم التحكيم اإللو      
الشروط الشكلية واملوضوعية واإلجرائية، وهو ما قد يصطدم ببعض العقبات املتعلقة ابلتشريعات الوطنية 
 اليت يُراد له فيها التنفيذ واالعرتاف. 
حثني، نعاجل يف األول مسألة صدور حكم التحكيم اإللكرتوين ل مبيتمحور هذا الفصل حو وسوف      
      وما يتطلبه من شروط، مثّ مسألة اآلاثر اليت ينشؤها هذا احلكم يف الفصل الثاين.
 
 األول: مبحثال
 إصدار حكم التحكيم اإللكتروني 
ا احلكم يف حّد ذاته، يثري إصدار حكم التحكيم اإللكرتوين مشاكل قانونية فعلية مرتبطة مبفهوم هذ     
والذي ال يرتبط آبليات مادية معينة؛ فهو ال يكتب إال بشكل إلكرتوين، ومن مّث فالتوقيع عليه ال يكون 
وبناء على ذلك، يتم التساؤل أيضا حول كيفية تبليغ األطراف ومن يعنيهم األمر هبذا إال بذات الطريقة. 
  !احلكم
ن معني يصدر منه، فهو مرتبط بشبكة اإلنرتنت العاملية اليت ضف إىل ذلك أنّه غري مرتبط مبكا     
جتمع بني اجلميع يف مكان افرتاضي واحد وهو املوقع الذي تعرض عليه اهليئة عملها، دون أن يكون 
وهو ما يثري مسألة حتديد مكان إصدار هذا احلكم أو  مكان واحد هلذا املوقع. -ابلضرورة–هناك 
 اآلاثر القانونية املرتتبة على ذلك.جنسيته ، وابلتايل حتديد 
 األول: طلبمال
 في المعامالت المصرفية اإللكترونيةالجوانب الشكلية لحكم التحكيم اإللكتروني 
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أنه بعد انتهاء حمكمة التحكيم من مساع االدعاء والدفاع وفحص وسائل اإلثبات من املعلوم       
تبدأ يف إصدار احلكم الذي توصلت إليه بعد التشاور مع املقدمة من األطراف، تقوم بقفل ابب املرافعة و 
  .1عند إعداده تباع قواعد الشكل املتفق عليهااحلكم جيب على احملكمة اأعضائها. ولضمان تنفيذ هذا 
وعندما يتعلق األمر إبصدار حكم التحكيم اإللكرتوين وابجلوانب الشكلية اخلاصة به، تُثار مشكلة      
يعين التساؤل حول كيفية صدور هذا احلكم، وما هي  اقيع على هذا احلكم، وهو مالكتابة وكذا التو 
   البياانت الشكلية اليت جيب أن يستوفيها، لذا سوف نتطرق إىل مسألة كتابة احلكم والتوقيع عليه.
حيث نّص املشرع اجلزائري على البياانت اليت جيب أن يتضمنها حكم التحكيم، وهي بياانت      
كما اشرتط   .2أساسا ابحملكمني، أطراف النزاع، كل من له عالقة ابلنزاع، ممثلوهم واملدافعون عنهم متعلقة
 .3توقيع احلكم
جمموعة من  4-إضافة إىل الكتابة والتوقيع–يف حكم التحكيم اإللكرتوين  ويشرتط املشرع املصري     
يشتمل على أمساء اخلصوم  وأن، 5الشروط الشكلية املتمثلة يف أن يكون حكم التحكيم مسببا
وعناوينهم، وأمساء احملكمني وعناوينهم وجنسياهتم وصفاهتم. وهذه األمور ال تتعارض مع الشكل 
 . 6اإللكرتوين حلكم التحكيم، ويسهل إدراجها يف حكم التحكيم اإللكرتوين
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 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على مايلي:"يتضمن حكم التحكيم البياانت اآلتية: 1028ت املادة نصّ   2
 أو احملكمني،اسم ولقب احملكم  - 1
 اتريخ صدور احلكم، - 2
 مكان إصداره، - 3
 أمساء وألقاب األطراف وموطن كل منهم وتسمية األشخاص املعنوية ومقرها االجتماعي، - 4
 .أمساء وألقاب احملامني أو من مثل أو ساعد األطراف، عند االقتضاء - 5
 توقع أحكام التحكيم من قبل مجيع احملكمني.  ى مايلي:"قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عل 1029نّصت املادة   3
 ويف حالة امتناع األقلية عن التوقيع يشري بقية احملكمني إىل ذلك، ويرتب احلكم أثره ابعتباره موقعا من مجيع احملكمني".
يل هيئة التحكيم من أكثر من حمكم واحد يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه احملكمون ويف حالة تشكعلى ما يلي:" 1، الفقرة 43تنص املادة   4
    ".ُيكتفى بتوقيعات أغلبية احملكمني بشرط أن تثبت يف احلكم أسباب عدم توقيع األقلية
على ما يلي:"جيب أن يكون حكم التحكيم مسببا إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غري ذلك، أو كان القانون  2، الفقرة 43تنص املادة   5
    ق على إجراءات التحكيم ال يشرتط ذكر أسباب احلكم".الواجب التطبي
جيب أن يشتمل حكم التحكيم على أمساء اخلصوم وعناوينهم وأمساء احملكمني وعناوينهم وجنسياهتم  :"على ما يلي 3، الفقرة 43تنص املادة   6
ق احلكم واتريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها وصفاهتم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات اخلصوم وأقواهلم ومستنداهتم ومنطو 
    ". واجبا  
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بطبيعة احلال،  واملالحظ هو أّن نص املشرع اجلزائري جاء مطابقا للنص الفرنسي الذي جاء قبله     
من قانون اإلجراءات  1472يف املادة  - بشأن بياانت احلكم التحكيمي-حيث نّص هذا األخري 
 :إىل حيتوي قرار التحكيم اإلشارة على ما يلي:" املدنية
 ؛صدروهأمساء احلكام الذين أ -
 ؛اترخيه -
 ؛مكان إصداره -
 ؛يقرهم االجتماعهم أو ماكذلك حمل سكن، و أمساء األطراف -
يف حني نّصت املادة املوالية  .1"، أمساء احملامني أو أي شخص ميثل أو يساعد األطرافعند االقتضاء -
 التحكيم من قبل مجيع احملكمني. حكمتم توقيع ي ما يلي:"على 
 تّ  لو للحكم نفس األثر كما يتم ذكر ذلك، ويكون، ذا رفضت أقلية منهم التوقيع عليه، إومع ذلك
 .2"مجيع احملكمني توقيعه من قبل
  
 األول: فرعال
 حكم التحكيم اإللكتروني وتوقيع كتابة
 كتابة حكم التحكيم اإللكتروني :أوال
تشرتط الكثري من التشريعات الدولية كتابة حكم التحكيم، حيث جند مثال القانون النموذجي      
يصدر حكم التحكيم  ما يلي:"، على 1، الفقرة 31املتعلق ابلتحكيم التجاري الدويل ينص يف املادة 
كتابة ويوقعه احملكم أو احملكمون، ويكفي، يف إجراءات التحكيم اليت يشرتك فيها أكثر من حمكم واحد، 
ونظام غرفة التجارة الدولية  .3"أن توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع
امة األطراف حبكم التحكيم موقعا من قبل حمكمة التحكيم بلغ األمانة العتُ :" 1، الفقرة 35يف املادة 
مبجرد إصداره شريطة أن يكون األطراف أو أحدهم سدَّد مصاريف التحكيم كاملة إىل غرفة التجارة 
                                                           
1 Art 1472 : «La sentence arbitrale contient l'indication : 
- du nom des arbitres qui l'ont rendue ; 
- de sa date ; 
- du lieu où elle est rendue ; 
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ; 
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ». 
2 Art 1473 : «La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres. 
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même 
effet que si elle avait été signée par tous les arbitres" 
3 Art 31/1 : « La sentence est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres. Dans la procédure 
arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral 
suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres ». 
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ُيسّلم األمني العام، بشكل  :". وكذا الفقرة الثانية من نفس املادة اليت نّصت على ما يلي1"الدولية
ونظام  .2"ة مطابقة لألصل، يف أي وقت حصراي إىل األطراف عند طلبهاحصري، نسخا إضافية مصدق
يصدر حكم التحكيم كتابة مع حتديد اتريخ :" ، الفقرة ب64املنظمة العاملية للملكية الفكرية املادة 
 .3"، الفقرة أ38ومكان التحكيم طبقا للمادة 
على من يطلب االعرتاف والتنفيذ  ":، على ما يلي1، الفقرة 4 اتفاقية نيويورك املادةنّصت و      
أصل احلكم الرمسي أو صورة من األصل  -املنصوص عليهما يف املادة السابقة أن يقدم مع الطلب: أ
أصل االتفاق املنصوص عليه يف املادة الثانية أو صورة جتمع  -جتمع الشروط املطلوبة لرمسية السند. ب
 .4"الشروط املطلوبة لرمسية السند
أن  ،لب االعرتاف ابحلكم وتنفيذهمن يقدِّم طعلى  لزمالفقرة األوىل من هذه املادة ت حظ أنَّ واملال     
طبق األصل منه، وكذا أصل االتفاق أو صورة طبق األصل منه، أصل احلكم الرمسي، أو صورة رفق معه ي
 وذلك قصد التأكد من صحة ورمسية هاته الواثئق. مع الشروط املطلوبة لرمسية الطلب،جت
وال شكَّ يف أن هذا النص يصعب تطبيقه على احلكم الصادر يف شكل وثيقة إلكرتونية، وذلك      
ألن نظام املعلوماتية ال مييز بني األصل والصورة. وبيان ذلك أن الكمبيوتر ينشىء وينقل نصوصا قابلة 
كرة احلاسوب ال تتميز يف للنسخ إىل ما الهناية وفيما عدا التحريف والتزوير، فإن الصور املوجودة يف ذا 
 .  5شيء. ولذلك ففي العمل اإللكرتوين ال مييز بني أصل املستند وصورته
على  2005يف العقود الدولية لسنة كما نصَّت االتفاقية املتعلقة ابستخدام اخلطاابت اإللكرتونية       
جية واإلثبات يف العقود الدولية، مساواة الكتابة والرسائل اإللكرتونية ابلكتابة العادية وإعطائها نفس احل
وذلك يف املادة التاسعة، الفقرة الثانية اليت نصت على ما يلي:"حيثما يشرتط القانون أن يكون اخلطاب 
استوىف ابخلطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود الكتابة، ويعترب ذلك االشرتاط قد 
                                                           
1 Art 35/1 : « La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du tribunal arbitral, après 
que les frais d’arbitrage ont été intégralement réglés à la CCI par les parties ou l’une d’entre elles ».  
2 Art 35/2 : « Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire général sont à tout 
moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande ». 
3 Art 64/b : « La sentence est rendue par écrit et précise la date à laquelle elle est rendue ainsi que le lieu de 
l’arbitrage, conformément à l’article 38.a) ».  
4 Art 4 : « 1- Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande 
la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande: 
a) L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises 
pour son authenticité; 
b) L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son 
authenticité ». 
 . 238إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   5
للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية جرائي: التنظيم اإلثاينالباب ال  
233 
 
ات الواردة فيه متيسرا على حنو يتيح استخدامها يف الرجوع إليها اإللكرتوين، إذا كان الوصول إىل املعلوم
 .1الحقا"
، ومبوجب 2004لسنة  15التوقيع اإللكرتوين املصري رقم قانون جند أنَّ املشرع املصري يف و      
ر قد ساوى بني الكتابة العادية واحملرر العادي من جهة، والكتابة اإللكرتونية واحملر  173و  152املادتني 
 اإللكرتوين من جهة أخرى. مما يعين أنَّ للكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين احلجية الكاملة.
ومنح املشرع الفرنسي نفس احلجية يف اإلثبات للكتابة اإللكرتونية، كما هو الشأن ابلنسبة للكتابة      
مارس  10ون اإلثبات الصادر يف قانقانون مدين، املعّدلة مبوجب  1316العادية، حيث نصَّ يف املادة 
من احلروف أو  ينتج عن سلسلةالدليل احلريف، أو اإلثبات املكتوب،  :"، على ما يلي2000سنة 
الدعامة والوسيلة أو األرقام أو غريها من العالمات أو الرموز ذات معىن واضح، مهما كانت  شكالاأل
  .4"اليت نقل بواسطتها
املعدل واملتمم  2005جوان  20املؤرخ يف  10-05القانون مبوجب ري جند أنَّ املشرع اجلزائو      
 323مكرر و 323املادتني  من خاللثبات إلكتابة االلكرتونية كوسيلة اب اعرتف ،للقانون املدين
 .1مكرر
ينتج اإلثبات ابلكتابة من تسلسل حروف وأوصاف :"مكرر على ما يلي 323ة ت املادحيث نصّ      
 .وسيلة اليت تتضمنها وكذا طرق إرساهلا"لوأرقام وأية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما كانت ا
عتد نه يُ مفهوم واسع، األمر الذي يعين أ مكرر 323 ملادة ااملفهوم الذي جاءت به  نّ أواملالحظ      
خمتلف الدعائم الكتابة سواء كانت على الورق أو  تتضمنأبية دعامة  -بات التصرفات القانونيةإلث-
يضا أبية وسيلة نقلت هبا الكتابة سواء أعتد يُ اإللكرتونية كالقرص الصلب أو القرص املرن وغريها،كما 
 ابلطرق اإللكرتونية املختلفة.أو  ابلطريقة اليدوية
                                                           
1 Art 9/1 : « Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit sous forme écrite, ou 
prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un écrit, une communication électronique 
satisfait à cette exigence si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée 
ultérieurement ».  
، يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية، ذات احلجية املقررة االلكرتونيةللكتابة االلكرتونية وللمحررات  ما يلي: " على 15ت املادة نصّ  2
قا القانون وف للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية يف أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ، مىت استوف الشروط املنصوص عليها يف هذا
 للضوابط الفنية والتقنية اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون".
ذا يف ه صنه نأبش د، فيما مل ير والتوقيع االلكرتوينة لكرتونية الرمسية والعرفياإل احملررات شأن إثبات يف ريتس " على ما يلي: 71ت املادة نصّ  3
  ليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية".املنصوص عحكام األ التنفيذية حته الئأو يفلقانون ا
4 Art 1316: « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et 
leurs modalités de transmission.». 
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املشرع  قد أحاطهاف ،ا ميس قوهتا الثبوتيةممّ  ،ضة للتبديل والتغيري الالحقعرّ ة مُ نيو الكتابة اإللكرت  نّ وأل     
، كاإلثبات عترب اإلثبات ابلكتابة يف الشكل اإللكرتوينيُ " 1مكرر  323تنص املادة ، حيث بضماانت
ن تكون معدة وحمفوظة يف أد من هوية الشخص الذي أصدرها ، و التأك إمكانية، بشرط على الورق
  ".روف تضمن سالمتهاظ
يم جتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد أي فروقات أو اختالفات واضحة بني كل من قوانني التحكو      
و  لكرتوين بشأن حكم التحكيمالتقليدي وبني نظم التحكيم اإل كذا خاصة فيما يتعلق بشرط الكتابة
 شرط التوقيع .
لكرتوين اإللكرتونية والتوقيع أن تتساوى الكتابة اإل بية بضرورةخبصوص هذه النقطة ابلذات تنادي األغلو 
أو يقضي متاما على الفجوة  ذي من شأنه أن يقلص. األمر الابلكتابة التقليدية والتوقيع التقليدي
 .بني النظم القائمة بني هذه النظماملوجودة 
تشرتط شكال خاصا حلكم  مل الدولية والوطنية، النصوص أغلب أنَّ  نا نالحظوكنتيجة ملا سبق، فإنَّ      
 صدور احلكم نا نرى أنَّ كون خبط اليد أو ابلوسائل اإللكرتونية. لذا فإنَّ التحكيم اإللكرتوين، فقد ي
 ابلكتابة اإللكرتونية حيقق شرط الشكل املطلوب يف التشريعات الدولية و الوطنية.    التحكيمي




 توقيع حكم التحكيم اإللكتروني:ثانيا
، على وجوب توقيع احلكم التحكيمي. ومن املعلوم وفقا أو ضمنا   مع التشريعات صراحة  جت      
للقواعد العامة، أن احلكم غري املوقع ال يكون ابطال فحسب، بل معدوما. وابلتايل فال مناص ألي 
 .1سبب من األسباب من أن يكون احلكم موقعا من قبل رئيس وأعضاء اهليئة التحكيمية
من القانون النموذجي اخلاص ابلتحكيم التجاري  31، فقد نّصت املادة بتوقيع احلكمتعلق وفيما ي     
وهذا هو املعمول به يف التحكيم  الدويل على ضرورة توقيع احلكم أو احملكمني على حكم التحكيم.
التحكيم  العادي، حيث يقوم احملكمون بتوقيع احلكم خبط اليد، إال أنَّ التوقيع خبط اليد غري متيسر يف
                                                           
 .239إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   1
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إرسال نسخة مطبوعة  -لعالج مشكلة غياب توقيع احملكمني خبط اليد–اإللكرتوين، لذا اقرتح البعض 
 . 1التحكيم لتوقيعهامن احلكم إىل أعضاء جلنة 
منه على ما يلي:" يتعني على حمكمة  34ص يف املادة التجارة الدولية، ين رفةأنَّ نظام غكما       
ة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه. وللهيئة أن تدخل تعديالت التحكيم أن ترفع إىل هيئ
تتعلق ابلشكل على احلكم وهلا أيضا أن تلفت انتباه حمكمة التحكيم إىل مسائل تتعلق ابملوضوع، دون 
املساس مبا حملكمة التحكيم من حرية يف إصدار احلكم. وال جيوز حملكمة التحكيم إصدار أي حكم 
، الفقرة 35، كما تنص املادة 2"تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل حتكيمي دون أن
العامة األطراف حبكم التحكيم موقعا من قبل حمكمة التحكيم مبجرد  غ األمانةُ بلِّّ تُ يلي:" ، على ما1
ة إصداره شريطة أن يكون األطراف أو أحدهم سدَّد مصاريف التحكيم كاملة إىل غرفة التجارة الدولي
"3. 
 احلكم جيب أن ، من نظام احملكمة اإللكرتونية أبنَّ 3، الفقرة 25ت املادة ويف ذات السياق، أكَّد     
 . 4" عند إمضاء احلكم، جيب أن حيتوي التاريخ الذي صدر فيه"يكون موقعا، بنصها على ما يلي:
الفكرية، واخلاصة بتحكيم أمساء  من نظام املنظمة العاملية للملكية ، الفقرة د64املادة  وقد أقرَّت     
على احلكم التحكيمي اإللكرتوين،  لعضو أو أعضاء اللجنةنة املنازعات اإلدارية، التوقيع احلقول أمام جل
جيب أن يُوّقع احلكم من طرف احلكم أو احلكام. يوقع احلكم من طرف أغلبية :"ها على ما يليبنصِّّ 
. عندما ال 63احلالة املذكورة يف اجلملة الثانية من املادة احلكام، أو من طرف رئيس هيئة التحكيم يف 
 .5"يوقع حكم ما، ال بُّد من ذكر أسباب ذلك
ونتفق مع من يرى أنه ابلرغم من وجود اعرتاف واسع النطاق بكل من الكتابة اإللكرتونية والتوقيع      
م التحكيم يف النهاية، فإنَّ كافة سواء عند حترير اتفاق التحكيم بداية، أو عند إصدار حكاإللكرتوين، 
املستندات اإللكرتونية البُدَّ وأن تكون قابلة لالستخراج على ورق، وذلك حىت ميكن من تقدميها 
                                                           
 .324ص  مرجع سابق، حممود حوتة، عادل أبو هشيمة  1
2 Art 34 : « Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci 
peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, 
attirer son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le 
tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour ».  
3 Art 35/1 : « La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du tribunal arbitral, après 
que les frais d’arbitrage ont été intégralement réglés à la CCI par les parties ou l’une d’entre elles ».  
4 Art 25/3 : « La sentence est signée et doit indiquer la date à laquelle elle a été rendue ». 
5 Art 64/d : « La sentence doit être signée par l’arbitre ou les arbitres. La signature de la sentence par la 
majorité des arbitres ou, dans le cas de la deuxième phrase de l’article 63, par le président du tribunal arbitral, 
est suffisante. Lorsqu’un arbitre ne signe pas, la sentence mentionne les raisons de l’absence de sa 
signature ». 
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وإلضفاء احلجية عليه، ويرجع ذلك إىل وتنفيذه،  جل طلب أتييد احلكم والتصديق عليهلمحاكم من أل
نية من الناحية القانونية، إال أهنا ال تتعامل هبا وهو ما أّن احملاكم، وإن كانت تعرتف ابلواثئق اإللكرتو 
يتطلب ضرورة إفراغ حمتوى املستندات اإللكرتونية، مبا يف ذلك حكم التحكيم، يف صورة ورقية عند 
     .1التعامل هبا مع احملاكم
 
 :ثانيال فرعال
 إبالغ حكم التحكيم اإللكتروني
بلغ األمانة تُ -1ئحة غرفة التجارة الدولية على ما يلي:"، من ال2و  1، الفقرة 35ة تنص املاد     
العامة األطراف حبكم التحكيم موقعا من قبل حمكمة التحكيم مبجرد إصداره شريطة أن يكون األطراف 
 .أو أحدهم سدَّد مصاريف التحكيم كاملة إىل غرفة التجارة الدولية
 حصراي   ،ة مطابقة لألصل، يف أي وقتسّلم األمني العام، بشكل حصري، نسخا إضافية مصدقيُ -2
  .2"إىل األطراف عند طلبها
، من القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل 4، الفقرة 31كما نصَّت املادة       
على ما يلي:"بعد صدور احلكم تسلم نسخة موقعة من احملكم أو احملكمني وفقا للفقرة األوىل من هذه 
 . 3وذلك لكل من الطرفني"املادة 
من قانون التحكيم املصري على ما يلي:"ُتسلِّّم هيئة التحكيم إىل كلٍّّ  ،1، الفقرة 44ونصَّت املادة      
يوما من اتريخ  30من الطرفني نسخة من حكم التحكيم موقعة من احملكمني الذين وافقوا عليه خالل 
 صدوره".   
خراج صورة من احلكم اإللكرتوين؟ وكيف ميكن تسليمها لألطراف؟ التساؤل حول كيفية است ويثورُ      
هل ميكن احلديث عن "صورة طبق األصل" للحكم، وعن تسليمه لألطراف يف ظل التحكيم 
 اإللكرتوين؟
                                                           
 .141مرجع سابق، ص  ،التحكيم اإللكرتوين كوسيلة لفض منازعات التجارة اإللكرتونية بالل عبد املطلب بدوي،  1
2 Art 35/1 : « 1-La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du tribunal arbitral, 
après que les frais d’arbitrage ont été intégralement réglés à la CCI par les parties ou l’une d’entre elles. 
2- Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire général sont à tout moment 
délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande ».  
3 Art 31/4 : « Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l’arbitre ou les arbitres conformément 
au paragraphe 1 du présent article en est remise à chacune des parties ».  
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أثناء النقل،  يصل احلكم إىل األطراف دون تعديلٍّ  أّن املهم هو أن   يرى البعضُ على ذلك،  إجابة       
دون العبث حبكم التحكيم أو حتريفه  ولُ توفري آليات حتُ  جيبُ  لكن   .1طار فهي غري مهمةا وسيلة اإلخأمَّ 
كي يضمن وصول التحكيم إىل األطراف كما صدر حرفيا عن اهليئة، حيث يتعني أثناء نقله إلكرتونيا،  
املساس العمل على توفري وسائل فنية متنع إمكانية االطالع من ليس له احلق على احلكم، وذلك ألنَّ 
 .2هبذه الضماانت يهدد سالمة نظام التحكيم اإللكرتوين
، من 2، الفقرة35نصَّت املادة  التشريعات الدولية على ذلك، حيث من وقد أجابت أيضا  الكثري     
سّلم األمني العام، بشكل حصري، نسخا إضافية مصدقة يُ ئحة غرفة التجارة الدولية، على ما يلي:"ال
 .3"إىل األطراف عند طلبها حصراي   ،أي وقتمطابقة لألصل، يف 
ُيسّلم من الئحة املنظمة العاملية للملكية الفكرية على ما يلي:" ، الفقرة خ64ونصَّت املادة      
األطراف، عند طلبهم، نسخة من حكم التحكيم مصّدقة من املركز لقاء مقابل مايل. تُعّد النسخة 
، أ، من اتفاقية نيويورك لالعرتاف 1، الفقرة 4 املادة املصدقة مطابقة للشروط املنصوص عنها يف
 .4"أبحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها
من الئحة احملكمة اإللكرتونية، بنصها على  ، الفقرة الرابعة25كما أشارت إىل ذات املعىن، املادة       
ال مفيدة، مع مراعاة وسيلة اتص ةكم يف موقع القضية وخيطر األطراف أبيينشر األمني احلُ يلي:"ما 
 .5"ظروف القضية وبعد دفع تكاليف التحكيم ابلكامل
 1996وجاء القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة، اخلاص ابلتجارة اإللكرتونية، الصادر سنة      
نصَّت  إذ ،1الفقرة  ،8، وذلك يف املادة 6ملشكلة تقدمي صورة مطابقة ألصل الوثيقة اإللكرتونية حبلٍّّ 
فإّن رسالة يشرتط القانون تقدمي املعلومات أو االحتفاظ هبا يف شكلها األصلي،  حينمالي:" ى ما يعل
 :يف حالة ما إذاهذا الشرط البياانت  تعترب مستوفية هلذا الشرط 
                                                           
 .156مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري اإللكرتوين )دراسة مقارنة( ،أبو صاحل سامي عبد الباقي  1
 .574إيناس اخلالدي، مرجع سابق، ص   2
3 Art 35/2 : « Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire général sont à tout 
moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande »  
4 Art 64/g : « À la demande d’une partie, une copie de la sentence authentifiée par le Centre lui est délivrée 
par ce dernier contre paiement des frais correspondants. La copie ainsi authentifiée est réputée se conformer 
aux conditions requises à l’article IV.1.a) de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 ».  
5 Art 25/4 : « Le secrétaire publie la sentence au site de l’affaire et notifie les parties par tout moyen de 
communication utile,  ayant eu égard aux circonstances de l’affaire et après que les frais d’arbitrage ont été 
intégralement réglés ». 
 .245إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   6
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عليه لتأكيد سالمة املعلومات عند الوقت الذي أنشئت فيه للمرة األوىل، يف  كان هناك ما ُيستند-أ
 ، بوصفها رسالة بياانت أو غريها.شكلها النهائي
عندما يشرتط تقدمي تلك املعلومات على الشخص املقرر أن تقدم إليه، وذلك  وكان ميكن عرض-ب
     .1تلك املعلومات"
التأكد من معيار تقييم سالمة املعلومات، هو -أ:"ما يليمن نفس املادة على  3كما تنص الفقرة       
، ابستثناء إضافة أي تظهري، وأي تغيري، يطرأ أثناء اجملرى العادي مكتملة ودون تغيريبقائها  مدى
 .لإلبالغ والتخزين والعرض
وء الظروف ــت من أجله، وكذا على ضنشئوع الذي أُ ــومة ابلنظر للموضـيُقّيم مستوى صحة املعل-ب
             .2"املتعلقة هبا
 ل، بتوفر شرطني معا:وهكذا ميكن أن تساوي الوثيقة اإللكرتونية األص      
 الشرط األول: يتعني وجود ضمان إمكان التشغيل فيما خيص كمال املعلومة.-
 الشرط الثاين: يتعني أن يكون الكشف عن املعلومة ممكنا للشخص املقدمة إليه.-
ويتم استيفاء كمال املعلومة مبجرد بقائها كاملة من دون إتالف أو تشويه، كما يتم تقدير مستوى      
 .3مكانية التشغيل ابلنظر إىل موضوع املعلومةإ
لكرتوين أسهل بكثري من استخراج إالتحكيم بشكل  طريقة استخراج صورة من حكم ويبدو أنّ      
لكرتونيا حسب العدد إإذ ابإلمكان طباعة احلكم ، التحكيم بشكل يدوي أي يكتب يدوايصورة حلكم 
لى موقع القضية يف شبكة ألطراف عن طريق وضع احلكم عيتم إرساهلا إىل ا ، مثّ املراد احلصول عليه
 .نرتنت، وعن طريق كلمة السراإل
                                                           
1 Art 8/1 : « Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée sous sa forme originale, un 
message de données satisfait à cette exigence : 
a) S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du moment où elle a été créée 
pour la première fois sous sa forme définitive en tant que message de données ou autre; et 
b) Si, lorsqu’il est exigé qu’une information soit présentée, cette information peut être montrée à la personne 
à laquelle elle doit être présentée ».  
2 Art 8/3 : « Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 : 
a) L’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, 
exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification intervenant dans le cours normal de la 
communication, de la conservation et de l’exposition; et 
b) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la 
lumière de toutes les circonstances y relatives ». 
 .246إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   3
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 كيممن مثة اإلطالع على احلكم أو أن ترسل هيئة التحراف من الدخول إىل موقع القضية و ويتمكن األط
 . لكرتويناحلكم عرب الربيد اإل
 
 :ثانيال مطلبال
    لكترونياإل حكيمتال كممكان صدور ح
يرتبط حكم التحكيم التقليدي مبكان صدور، مما مينحه جنسية هذا املكان. وهو أمر له آاثر      
قانونية هامة تتمثل يف اعرتاف الدولة به، وكذا شروط وإجراءات تنفيذه. وهكذا فإنَّ مكان الصدور 
ة القانونية وما ينجر عنه من آاثر، خصوصا وأّن األنظم حيدد ما إذا كان هذا احلكم وطنيا أو أجنبيا
 الوطنية املختلفة تتعامل مع األحكام الوطنية واألجنبية بشكل خمتلف.
تيح إمكانية إقامة األطراف يف أماكن خمتلفة، وهو ما وجتدر اإلشارة إىل أن التحكيم اإللكرتوين يُ      
ية والوطنية يثري مشكلة حتديد املكان الذي سيتم فيه التحكيم خاصة وأنَّ الكثري من التشريعات الدول
     .1مكان التحكيم إىلتستند يف معظم أحكامها 
املكان الذي جيري فيه التحكيم، والذي يتعني أن يصدر احلكم النهائي ويُقصد مبكان التحكيم      
وابلرغم من أمهية التحكيم اإللكرتوين يف حل النزاعات التجارية اإللكرتونية املختلفة، ال سيما  .2فيه
التحكيم اإللكرتوين ال مكان حمدد ، فإنَّ مشكل مكان صدور احلكم يُطرح بقوة، ذلك أنَّ املصرفية منها
مة اضي، األمر الذي ُيصعِّب من مهله، أو بعبارة أخرى، فهو جيري عرب شبكة اإلنرتنت بشكل افرت 
   حتديد جنسية حكم التحكيم اإللكرتوين.
لقانون الواجب التطبيق؛ فاحلكم اب املرتتبة عن حتديد مكان التحكيم، ما يُعرف ومن أبرز اآلاثر     
ا احلكم الوطين األجنيب وحده هو الذي ميكن أن يستدعي تطبيق قانون أو عدة قوانني أجنبية، أمَّ 
، فيصدر وفقا ألحكام القانون الوطين؛ كما أنَّ نطاق فكرة النظام العام تبدو ذات أمهية يف هذا الشأن
ذلك أن أحكام التحكيم األجنبية ال تلتزم مبراعاة هذه الفكرة بنفس القدر الذي يتعني على أحكام 
لنظام العام يف القانون الداخلي ليست وسبب ذلك أن كل قاعدة آمرة تتعلق ابالتحكيم الوطنية مراعاته، 
الل شرط التحكيم تبدو ذات مسألة استق ابلضرورة من النظام العام يف املعامالت الدولية، وكذلك فإنَّ 
قيمة هامة تتعني مراعاهتا عند إصدار حكم حتكيم أجنيب، أما احلكم الوطين فال تبدو ملسألة استقالل 
                                                           
 .103إبراهيم خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص   1
 .  327ص  ،2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان ، األردن،  حداد، التحكيم يف القوانني العربية،أمحد  محزة   2
للتحكيم اإللكرتوين يف املعامالت املصرفية اإللكرتونية جرائي: التنظيم اإلثاينالباب ال  
240 
 
كما يرتتب على حتديد مكان التحكيم حتديد احملكمة أو اهليئة   .1شرط التحكيم ذات القدر من األمهية
 املختصة ابلفصل يف النزاع.
بني جنسية القانون الذي حيكم إجراءات التحكيم  تفرقةه ال بّد من وضع أنالبعض  عتقدوي     
معرفة النظام القانوين  حيث يهدف األول إىلاإللكرتوين، وجنسية قانون حكم التحكيم اإللكرتوين، 
الذي حيكم إجراءات عملية التحكيم، بينما يهدف الثاين إىل معرفة نوع املعاملة اليت تنظم احلكم بعد 
  .2صدوره
وإذا كانت االجتاهات قد اختلفت حول حتديد جنسية حكم التحكيم التقليدي، فالصعوبة أكرب      
وسوف  عندما يتعلق األمر حبكم حتكيم إلكرتوين يُدار وفقا إلجراءات إلكرتونية تتم عرب شبكة اإلنرتنت.
 حناول تقدمي االجتاهني البارزين يف هذا اجملال.
 :ولاأل فرعال
 غرافيالمعيار الج
كم مبكان الصدور، دون ن جنسية احلُ قرِّ تحكيم التقليدي، ذلك أنه ي  يُعترب هذا املعيار مقبوال يف ال     
يتعلق األمر ابلتحكيم يسري عندما  ذلك غريُ  . لكنَّ ، أو احملكمنياألخذ بعني االعتبار جنسية اخلصوم
يصدر من خالل شبكة عاملية ال اإللكرتوين؛ إذ من الصعب أن حندد مكاان حلكم حتكيم إلكرتوين 
  وجود هلا يف حيز حمدد أو مكان معني.
فإن كان هذا ونتفق مع من يرون أنَّ هذا املعيار ال ميكن تطبيقه على أحكام التحكيم اإللكرتونية،      
فإنَّ التحكيم املعيار يقوم على أساس الرابط بني جنسية حكم التحكيم واملكان الذي صدر فيه، 
يقوم على استخدام شبكات االتصال احلديثة،  ين يتميز أبنَّه نظام حر غري مقيد مبكان معني،اإللكرتو 
سواء كان ذلك لعملية التحكيم اإللكرتونية، أو لصدور احلكم التحكيمي، ويغيب عنه التوطني املادي، 




                                                           
 .135-134مرجع سابق، ص ص  ،كرتوين )دراسة مقارنة(التحكيم التجاري اإلل بالل عبد املطلب بدوي،  1
 .58ص  ،مرجع سابقإبراهيم أمحد إبراهيم،   2
 .23حسام الدين فتحي انصف، مرجع سابق، ص   3
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على التحكيم، الدولة اليت طُبِّّق قانوهنا اإلجرائي  هلذا املعيار، فإنَّ حكم التحكيم يتمتع جبنسية طبقا       
يكون وطنيا  طاملا طُبِّّق القانون الوطين على إجراءاته، حىت ولو وبناء  على ذلك فإنَّ حكم التحكيم 
ر داخل الدولة طاملا طُبِّّق قانون أجنيب على يف حني يكون أجنبيا ولو صد صدر خارج تلك الدولة،
إجراءاته؛ أي أنَّ العربة ابلقانون الذي ختضع له إجراءات التحكيم، فلو كان هذا القانون وطنيا ، كان 
 .  1التحكيم وطنيا ، وإذا كان القانون أجنبيا  كان التحكيم أجنبيا  
تطبقه هيئة التحكيم ا أن يكون القانون الذي ال خيرج عن أحد الفرضني، إمَّ وعليه جند أنَّ األمر      
غري ُمنتمٍّ إىل دولة معينة، وهنا ال مناص من إسباغ جنسية دولة مقر التحكيم على حكم التحكيم 
يف حاالت التحكيم اإللكرتوين ابملكان الذي يتواجد به احملكمون،  اإللكرتوين. وحُتدد دولة مقر التحكيم
ارته هيئة التحكيم هو قانون دولة بعينها، فحينئذٍّ أيخذ احلكم جنسية أو أن يكون القانون الذي اخت
 .2هذه الدولة
حكم  ةوابلرغم من أنَّ البعض يرى أبن هذا املعيار أكثر انضباطا من املعيار اجلغرايف لتحديد جنسي     
ن تطبيق التحكيم اإللكرتوين، فإننا نقول أن هذا يصلح أكثر يف حالة التحكيم التقليدي، حيث يكو 
 القانون اإلجرائي أكثر وضوحا، نظرا لثبات مكان التحكيم، ومن مث ثبات اإلجراءات.
املعيار اإلجرائي بدوره ال ميكن تطبيقه لتحديد مكان التحكيم  وهكذا فإننا نتفق مع من يرون أنَّ      
من عملية حتديد ألنَّ شبكة اإلنرتنت ال حتكمها جهة واحدة، األمر الذي ُيصعب اإللكرتوين، وذلك 
 .3املكان الذي متَّت فيه إجراءات التحكيم اإللكرتوين
وانطالقا مما سبق عرُضه، فإننا نستطيع القول أن حتديد مكان التحكيم اإللكرتوين أمر جيب أن      
إىل أطراف النزاع يف حالة اتفاقهم، أو إىل هيئة التحكيم يف حال اختالفهم. وهو  -من األحسن–يرتك 
  اول التطرق له يف الفرع الثالث من هذا املطلب. ما سنح
   
 :ثالثال فرعال
 تحديد األطراف وهيئة التحكيم لمكان التحكيم اإللكتروني
                                                           
 .106هشام بشري، إبراهيم عبد ربه إبراهيم، مرجع سابق، ص   1
 .444إيناس اخلالدي، مرجع سابق، ص   2
رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، القاهرة،  ،"يب احلماية القانونية ملعامالت التجارة اإللكرتونيةأسال"حممد سعيد أمحد إمساعيل،   3
 .   374ص  ،2005مصر، 
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م األطراف على اللجوء إىل التحكيم قد ينسحب بدوره على مكان التحكيم، إذ إبمكاهن اتفاقُ      
على أن يكون مكان التحكيم هو مكان  كما لو اتفقوا  ن إليه،ؤو اختيار مكان التحكيم الذي يلج
  تواجدمها إن كانوا يف دولة واحدة، أو مكان تواجد أحدمها، أو حىت يف مكان آخر.
ما إىل مراكز اهتإخضاع نزاع والشائع أكثر يف جمال التحكيم اإللكرتوين، هو أن يتفق األطراف على     
ما أبن يكون مكان التحكيم خارج أماكن متخصصة يف التحكيم اإللكرتوين، األمر الذي يعين قبوهل
 وتشرتط أغلب هذه املراكز أن يكون مكان التحكيم اإللكرتوين هو مكان تواجد املركز.       تواجدمها.
إنَّ افرتاض اتفاق األطراف يعين أنه من املمكن أن خيتلفوا حول حتديد مكان التحكيم اإللكرتوين،      
هاثل هذه احلالة، التشريعات الدولية والوطنية تصدَّت مل غري أن خمتلفوهنا تقع املشكلة.   وذلك بنصِّّ
 قيام هيئة التحكيم اإللكرتونية بتحديد مكان صدور حكم التحكيم اإللكرتوين.على 
 على ما يلي:"، 18نصَّ يف املادة  2010قانون األونيسرتال بنسخته املنقحة لسنة حيث جند أنَّ      
 تعيني مكان التحكيم ئةُ ت هيا  على مكان التحكيم، تولد اتَّفقوا مسب قإذا مل يكن األطراف ق -1
 .ويُعترب قرار التحكيم صادرا  يف مكان التحكيم، ظروف القضية يف االعتبار التحكيم آخذة  
 جتتمع وجيوز هليئة التحكيم أيضا أن ،للمداولة يف أي مكان تراه مناسبا  جيوز هليئة التحكيم أن جتتمع -2
على  األطراف قد جلسات استماع، ما مل يتَّفقغرض آخر، مبا يف ذلك ع مكان تراه مناسبا  أليّ أّيِّ  يف
   .1" خالف ذلك
على  االتفاقلطريف التحكيم :"من قانون التحكيم، على ما يلي 28ونصَّ املشرع املصري يف املادة      
حكيم مع مراعاة مكان الت لتحكيمتفاق عينت هيئة اا يوجد ملمكان التحكيم يف مصر أو خارجها فإذا 
أن جتتمع يف أي مكان  مة املكان ألطرافها وال خيل ذلك بسلطة هيئة التحكيم يفئظروف الدعوى ومال
اخلرباء أو اإلطالع  سماع أطراف النزاع أو الشهود أوكالتحكيم   إجراءاتتراه مناسبا للقيام إبجراء من 
 إجراء مداولة بني أعضائها أو غري ذلك".على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو 
ويُفهم أّن املشرع اجلزائري، من خالل مواد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري ترك حتديد      
من هذا القانون على ما يلي:"يُعرض  1010مكان حمكمة التحكيم لألطراف، حيث نّصت املادة 
ما ُيستفاد  اف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل". وهوالنزاع على حمكمة التحكيم من قبل األطر 
                                                           
1  Art 18 : «1- S’il n’a pas été préalablement convenu par les parties, le lieu de l’arbitrage est fixé par le 
tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l’affaire. La sentence est réputée avoir été rendue au lieu de 
l’arbitrage. 
 2- Le tribunal arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations. Sauf 
convention contraire des parties, il peut aussi se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié à d’autres fins, 
y compris pour des audiences ».  
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وتعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزائر ، الفقرة الثانية، واليت جاءت كما يلي:"1051نّص املادة أيضا من 
وبنفس الشروط، أبمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت أحكام التحكيم يف دائرة اختصاصها أو 
   ن مقر حمكمة التحكيم موجودا خارج اإلقليم الوطين".حمكمة حمل التنفيذ إذا كا
 




 التحكيم اإللكتروني  حكمصدور آثار 
املستويف للشروط القانونية املنصوص عنها، فإنّه من املفرتض  بعد إصدار حكم التحكيم اإللكرتوين     
 أن حيدث آاثرا قانونية معينة. 
سا آباثر وتنسحب على تنفيذ حكم التحكيم اإللكرتوين آاثر أخرى غاية يف األمهية، متعلقة أسا     
طرح يتصحيح هذا احلكم وحفظه وسريته...واليت قد تُثار حوهلا بعض اإلشكاليات كون أّن  هذا التنفيذ
 الكثري من الصعوابت املرتبطة بتطبيقها على املستندات اإللكرتونية.
هو كما ال يُتصور أال يكون حلكم التحكيم اإللكرتوين أثر ملزم ابلنسبة لألطراف والغري، لذلك ف      
 يتمتع مثل نظريه التقليدي حبجية الشيء املقضي به أو احملكوم به.
وسوف نتناول يف هذا املبحث هذه النقاط الثالث بشيء من التفصيل يف مطالب ثالث، حيث      
نتعرض لتنفيذ احلكم يف مطلب أول، وآلاثر هذا التنفيذ يف مطلب اثٍن، وحلجية حكم التحكيم 
       وأخري من هذا املبحث.  اإللكرتوين يف مطلب اثلث
 
  األول: طلبمال
 تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني
تنفيذ األحكام أهم وأدق املراحل يف املنازعات التحكيمية، فما يصبو إليه كل طرف، هو يُعترب      
 . 1املسارعة إىل تنفيذ احلكم اقتضاء حلقه الذي قضت به هيئة التحكيم
م التحكيم يتم ابلرتاضي بني أطراف خصومة التحكيم الذين ارتضوا حكم تنفيذ حك واألصل أن      
، الفقرة السادسة من نظام 35وهو ما تؤكده املادة  .2هيئة التحكيم دون اللجوء إىل القضاء العادي
لألطراف.  كل حكم حتكيمي ملزم:"التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، حيث نصت على ما يلي
حالتهم النزاع إىل التحكيم، وفقا هلذا النظام، بتنفيذ أي حكم حتكيمي دون أتخري، إ عند، هؤالءويتعهد 
     .3أهنم قد تنازلوا عن كل طرق الطعن املمكن التنازل عنها قانوان" يُعترب بذلكو 
كما تنص املادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على ما يلي:"تعرتف كل من الدول املتعاقدة حبجية حكم       
حكيم، وأتمر بتنفيذه طبقا لقواعد املرافعات املتبعة يف اإلقليم املطلوب إليه التنفيذ، وطبقا للشروط الت
                                                           
      348جع سابق، ص عبد املنعم زمزم، مر   1
 .324عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم، ص   2
3 Art 35/6 : « Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur 
différend au Règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées 
avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer. » 
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املنصوص عليها يف املواد التالية. وال تفرض لالعرتاف أو تنفيذ أحكام احملكمني، اليت تطبق عليها 
بدرجة ملحوظة، من تلك  أحكام االتفاقية احلالية، شروط أكثر شدة، وال رسوم قضائية أكثر ارتفاعا
 .  1اليت تفرض لالعرتاض وتنفيذ أحكام احملكمني الوطنيني"
ومع ذلك فهذا ال يعين ابلضرورة مبادرة احملكوم عليه إىل تنفيذ احلكم طواعية، إذ قد يرفض ذلك،      
 قضاء الطرف املستفيد من احلكم االستعانة ابلسلطات العامة من خالل اللجوء إىلمكان إبوابلتايل ف
 دولة التنفيذ، وطلب التنفيذ اجلربي للحكم.     
 
  األول: فرعال
 إجراءات تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني
ة تقدمي أصل احلكم أو صورة طبق األصل منه لالعرتاف به تشرتط التشريعات الدولية والوطني     
على من يطلب  -1رك على ما يلي:"وتنفيذه، حيث نصت املادة الرابعة، الفقرة األوىل من اتفاقية نيويو 
أصل احلكم الرمسي أو  -االعرتاف والتنفيذ املنصوص عليهما يف املادة السابقة، أن يقدم مع الطلب: أ
أصل االتفاق املنصوص عليه يف املادة - بصورة من األصل جتمع الشروط املطلوبة لرمسية السند. 
  .2لسند"الثانية، أو صورة جتمع الشروط املطلوبة لرمسية ا
"على الطرف الذي يستند إىل ، من قانون األونيسرتال على ما يلي:2، الفقرة 35ت املادة كما نص        
قرار حتكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم القرار األصلي املوثق حسب األصول، أو صورة منه مصدقة 
ولة، وجب على ذلك الطرف وإذا كان قرار التحكيم غري صادر بلغة رمسية هلذه الد. حسب األصول
 .3تقدمي ترمجة له إىل هذه اللغة مصدقة حسب األصول"
                                                           
1 Art 3 : « Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera 
l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la 
sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour 
la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente 
Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus 
élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales 
nationales ». 
2 Art 4/1 : «1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui 
demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande: 
a) L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les 
conditions requises pour son authenticité; 
b) L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises 
pour son authenticité ». 
3 Art   35/2 : « La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original ou 
une copie. Si ladite sentence n’est pas rédigée dans une langue officielle du présent État, le tribunal peut 
demander à la partie d’en produire une traduction dans cette langue ».  
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 تقدمي أصل ذلك احلكم -لتنفيذ حكم التحكيم–ويرى البعض أن  هذه النصوص السابقة تشرتط      
أو نسخة رمسية ُمصد قة من هذا األصل. وإذا كان ذلك املقتضى ال يثري أية مشاكل يف جمال التحكيم 
 يف جمال التحكيم اإللكرتوين، وذلك لسببني:يدي، فإن  األمر ال يسري على نفس املنوال التقل
 يرجع إىل نظام املعلوماتية الذي ال مييز بني األصل والصورة. السبب األول:
  .1ويرجع إىل الصعوابت اليت تثريها رمسية املستند اإللكرتوين السبب الثاين:
ملشكلة تنفيذ حكم التحكيم اإللكرتوين، بل  م حلوالقدّ  ذه النصوص مل تُ ونتفق مع من يعتقد أبن  ه     
على إمكانية ورود شرط التحكيم من اتفاقية نيويورك  ةجند بعضا منها متناقضا، فمثال تنص املادة الثاني
أصل  ضمن رسائل وبرقيات يتبادهلا الطرفان، مث أتيت املادة الرابعة من نفس االتفاقية وتقرر ضرورة تقدمي
اتفاق التحكيم أو صورة طبق األصل منه. ووجه التناقض بني النصني هنا واضح، حيث أن إمكانية 
ورود اتفاق التحكيم يف رسائل أو برقيات يتبادهلا الطرفان، يعين غياب التوقيع على هذا االتفاق، ومن 
يعد أحد الشروط األصلية مث  كيف يتسىن تقدمي أصل اتفاق التحكيم على الرغم من غياب التوقيع الذي 
  2العتبار األصل أصال؟
حال ملشكلة تقدمي صورة مطابقة ألصل  1996ويقدّ م القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية لسنة      
عندما يشرتط -1الوثيقة اإللكرتونية، وذلك يف املادة الثامنة، الفقرة األوىل، واليت نص ت على ما يلي:"
 ومات أو االحتفاظ هبا يف شكلها األصلي، تستويف رسالة البياانت هذا الشرط إذا:القانون تقدمي املعل
وجد ما يعول عليه لتأكيد سالمة املعلومات عند الوقت الذي أنشأت فيه للمرة األوىل يف شكلها -أ
 النهائي، بوصفها رسالة بياانت أو غري ذلك.
أن تقدم إليه، وذلك عندما يشرتط  كانت تلك املعلومات مما ميكن عرضه على الشخص املقرر-ب
 .3تقدمي تلك املعلومات"
                                                           
 .68حسام الدين فتحي انصف، مرجع سابق، ص  1
 .169سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص   2
3 Art 8/1 : « Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée sous sa forme originale, un 
message de données satisfait à cette exigence : 
a) S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du moment où elle a été créée 
pour la première fois sous sa forme définitive en tant que message de données ou autre; et 
b) Si, lorsqu’il est exigé qu’une information soit présentée, cette information peut être montrée à la personne 
à laquelle elle doit être présentée ». 
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يكون معيار -على أن:"أ 1غراض الفقرة الفرعية أ من الفقرة ملادة الثامنة، الفقرة الثالثة ألوتنص ا     
تقدمي سالمة املعلومات هو حتديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيري، ابستثناء إضافة أي 
 العادي لإلبالغ والتخزين والعرض.يطرأ أثناء اجملرى تظهري أو تغيري 
وتقدر درجة التعويل املطلوب على ضوء الغرض الذي أنشأت من أجله املعلومات وعلى ضوء مجيع -ب
 .1الظروف ذات الصلة"
 وميكن أن متاثل الوثيقة اإللكرتونية األصل بتوفر شرطني معا:     
 غيل فيما خيص كمال املعلومة.ضرورة وجود ضمان إمكان تش الشرط األول:
أن يكون الكشف عن املعلومات ممكنا، والتحري عن املعلومة يتم استيفاؤه مبجرد بقاء  الشرط الثاين:
     .2املعلومة كاملة دون تلف أو تشويه، ومستوى إمكانية التشغيل يتم تقديره ابلنظر إىل موضوع املعلومة
التحكيم من قانون  56يف املادة نص   املشرع املصري جند أن  وفيما خيص بعض التشريعات الوطنية،     
من هذا القانون أو من يندبه من   9خيتص رئيس احملكمة املشار إليها يف املادة  املصري، على ما يلي:"
 :قضاهتا إبصدار األمر بتنفيذ حكم احملكمني ويقدم طلب تنفيذ احلكم مرفقاً به ما يلي
 .قعة منهأصل احلكم أو صورة مو 1-
 .صورة من اتفاق التحكيم2-
 .ترمجة مصدق عليها من جهة معتمدة إىل اللغة العربية حلكم التحكيم إذا مل يكن صادراً هبا3-
 من هذا القانون". 47صورة من احملضر الدال على إيداع احلكم وفقاً للمادة 4-
األمر بتنفيذ حكم التحكيم،  جمموعة من الشروط الواجب توافرها إلصدار 58كما أضافت املادة       
ال يقبل تنفيذ حكم إذا مل يكن ميعاد رفع دعوى بطالن احلكم قد -1 حيث نص ت على ما يلي:"
 انقضى.
 :ال جيوز األمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً هلذا القانون إال بعد التحقيق مما أييت2-
 .ضوع النزاعم املصرية يف مو كأنه ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من احملا  -أ
 .أنه ال يتضمن ما خيالف النظام العام يف مجهورية مصر العربية-ب
                                                           
1 Art 8/3 : « Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 : 
a) L’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, 
exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification intervenant dans le cours normal de la 
communication, de la conservation et de l’exposition; et 
b) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la 
lumière de toutes les circonstances y relatives.   
 .466إيناس اخلالدي، مرجع سابق، ص   2
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 أنه قد مت إعالنه للمحكوم عليه إعالانً صحيحاً.-ج
وال جيوز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما األمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز -3
من هذا القانون خالل ثالثني يومًا من اتريخ ( 9) ةمنه إىل احملكمة املختصة وفقا حلكم املاد التظلم
 ."صدوره
لتنفيذ حكم التحكيم،  سابقة الذكر ال يكفي 56واملالحظ أّن وجود الواثئق املذكورة يف املادة      
 اليت عّددت جمموعة من الشروط اليت جب توافرها، وهي: 58ه املادة وهو ما تفيد
 ن.ضرورة انقضاء ميعاد رفع دعوى البطال-
 أال يتعارض حكم التحكيم املراد تنفيذه مع حكم سبق صدوره من احملاكم املصرية.-
 أال يتضمن حكم التحكيم املراد تنفيذه ما خيالف النظام العام.-
 أن يكون قد مّت إعالن احملكوم عليه ابحلكم إعالان صحيحا.-
ة األمر بتنفيذ حكم التحكيم، فهي فرت هذه الشروط، أصدرت احملكمة املختصوابلتايل فمىت ما توا     
بذلك قررت أنّه ال يوجد ما مينع من تنفيذ احلكم، وذلك على ضوء املستندات املرفقة بطلب التنفيذ، 
فإذا تبني هلا أن احلكم غري مستوٍف للمستندات املطلوبة أو الشروط الالزمة لتنفيذه، فلها أن تصدر 
 .1لتنفيذاب األمر
الصادرة يف اخلارج، واليت مل يتفق األطراف على خضوعها  ام التحكيم األجنبيةحكألا ابلنسبة أمّ      
، خيضع ألحكام قانون التحكيم املصري، واليت ال تدخل يف نفس الوقت يف إطار اتفاقية ترتبط هبا مصر
أحكام  قواعد اليت حّددها املشرع املصري يف قانون املرافعات لتنفيذتنفيذها يف مصر للشروط وال
   .2حكيم األجنبيةالت
االبتدائية اليت يراد  يقدم طلب األمر ابلتنفيذ إىل احملكمة"على ما يلي: 297ت املادة حيث نص       
. فاالختصاص بنظر هذا األمر ينعقد للمحكمة دائرهتا وذلك ابألوضاع املعتادة لرفع الدعوى" التنفيذ يف
دائرهتا، وهذا النص خيالف بال شك ما نّصت عليه املادة  االبتدائية اليت يقع املكان املراد تنفيذ احلكم يف
من قانون التحكيم املصري، واليت عقدت االختصاص حملكمة استئناف القاهرة، حيث نّصت على  56
من هذا القانون، أو من يندبه من قضاهتا، إبصدار  9أن:"خيتص رئيس احملكمة املشار إليها يف املادة 
                                                           
 .464، مرجع سابق، ص السيد الدبوسيأمحد مصطفى   1
 .468، ص نفس املرجع  2
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حمكمة استئناف القاهرة، ما مل يتفق الطرفان  9، وهي وفقا لنص املادة 1(األمر بتنفيذ حكم احملكمني
  .2على غري ذلك
مر ة املختصة مراعاهتا قبل إصدار األمبجموعة من الشروط اليت على احملكم 298وجاءت املادة      
لتحقق مما ال جيوز األمر ابلتنفيذ إال بعد ا بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب، حيث نص ت على ما يلي:"
 : أييت
 ن احملاكم األجنبية اليتأصدر فيها احلكم أو األمر و  أن حماكم اجلمهورية غري خمتصة ابملنازعة اليت - 1
 .قانوهنا املقررة يف الدويل يأصدرته خمتصة هبا طبقاً لقواعد االختصاص القضائ
 .متثياًل صحيحاً صدر فيها احلكم قد كلفوا احلضور ومثلوا  اليتالدعوى  يفأن اخلصوم  - 2
 .أصدرته اليتطبقاً لقانون احملكمة  يأن احلكم أو األمر حاز قوة األمر املقض - 3
أن احلكم أو األمر ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدروه من حماكم اجلمهورية وال يتضمن ما  - 4
 "خيالف النظام العام أو اآلداب فيها
اخلاصة ابالعرتاف بتنفيذ أحكام من اتفاقية نيويورك  3ملادة وخبصوص التشريعات الدولية، جند أّن ا     
تعرتف كل دولة متعاقدة حبجية حكم التحكيم، ، قد نّصت على ما يلي:"1958التحكيم األجنبية 
وتقرر تنفيذه وفقا لقواعد اإلجراءات السارية يف الدولة اليت يُطلب تنفيذ احلكم فيها، ومبراعاة الشروط 
التالية، وليس للجولة املغاالة يف املصروفات وال الشروط املطلوبة لالعرتاف أبحكام  املقررة يف املواد
ومن مّث ال جيوز للمحكمة املختصة إبصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم،  .3التحكيم الوطنية وتنفيذها"
صم الذي حيتج رفض إصدار هذا األمر من تلقاء نفسها، وإمنا جيوز هلا ذلك يف احلالة اليت يقدم فيها اخل
، 4من االتفاقية 5عليه ابحلكم الدليل على توافر إحدى احلاالت الواردة على سبيل احلصر يف املادة 
 وليس للمحكمة أن تستند ألي سبب آخر لرفض تنفيذ احلكم األجنيب غري ما هو موجود يف االتفاقية.
                                                           
 .468أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص   1
على ما يلي:"يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت جيري عليها هذا القانون إىل احملكمة املختصة أصال بنظر النزاع، أما  9ت املادة نصّ   2
 مةإذا كان التحكيم جتاراي دوليا، سواء جرى يف مصر أو يف اخلارج، فيكون االختصاص حملكمة استئناف القاهرة، ما مل يتفق الطرفان على حمك
 استئناف أخرى يف مصر(.
3 Art 3 : «Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera 
l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence 
est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance 
ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions 
sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour 
la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.». 
عليه ، شريطة أن يقدم هذا جيوز رفض طلب االعرتاف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب املدعى 1- على ما يلي:"  5 نصّت املادة  4
  :جلهة املقدم إليها ذلك الطلب إثباات مبا يليإىل ا األخري
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فيذ أحكام التحكيم األجنبية، وبذلك تكون االتفاقية قد وضعت جمموعة من الشروط الالزمة لتن     
إال أّن هذه الشروط قد وردت بطريقة سلبية، وذلك عن طريق النص عل حاالت معينة إذا توافرت 
                                                                                                                                                                                
تفاقية ، أو ) يف حالة عدم أن الفرقاء يف االتفاقية املبحوث عنها يف املادة الثانية كانوا فاقدي األهلية مبوجب القانون الذي ختضع إليه تلك اال -أ
 :أو –الدليل على ذلك ( مبقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم  وجود
أن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده مل يبلغ أي إشعار بتعيني احملكم ، أو إبجراءات التحكيم ، أو أنه كان غري قادر على عرض قضيته  -ب
 :أو –
ول أمور حأن قرار التحكيم يبحث يف نزاع خارج عن نطاق الشروط اليت مت مبوجبها إحالة ذلك النزاع إىل التحكيم ، أو أنه يتضمن قرارات  -ج
ويشرتط يف ذلك أنه إذا أمكن فصل األمور اليت كانت معروضة للتحكيم عن األمور اليت مل تكن معروضة للتحكيم ،  ،خارجة عن نطاق التحكيم
 .فيجوز االعرتاف بذلك اجلزء من القرار الذي يتناول األمور اليت كانت معروضة للتحكيم ،وتنفيذه
ه فأن اإلجراءات مل تكن أن إجراءات التحكيم ( مل جتر مبوافقة الفرقاء أو يف حالة عدم وجود موافقة كهذ أن تشكيل اهليئة التحكيمية ) أو -د
 .قانون البالد اليت جرى فيها التحكيم متفقة مع
أو مبقتضى ـ أن قرار التحكيم مل يكتسب بعد صفة اإللزام حبق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، -ه
 .أحكام القانون الساري املفعول يف البالد اليت صدر فيها قرار التحكيم املذكور
  :ميكن رفض االعرتاف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات يف البلد املطلوب تنفيذ القرار فيه-2
 :أن موضوع اخلالف ال ميكن حله بطريق التحكيم مبوجب قوانني ذلك البلد أو -أ
 ".االعرتاف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد أن -ب
Art 5 :« 1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre 
laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et 
l’exécution sont demandées la preuve: 
a) Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées 
d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont 
subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; 
ou 
b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de 
l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire 
valoir ses moyens; ou 
c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de 
la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de 
clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à 
l’arbitrage peuvent être dissociées de celle qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les 
premières pourront être reconnues et exécutées; ou 
d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention 
des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; 
ou 
e) Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par 
une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue. 
2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité 
compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate: 
a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; 
ou 
b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays ».  
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إحداها، فيكون للقاضي احلق يف رفض إصدار األمر ابلتنفيذ، إذا طلب أحد األطراف ذلك، وهذه 
   1احلاالت هي:
 عدم صحة اتفاق التحكيم:-1
ب لعدم ار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب، إذا أثبت الطرف الذي يطالقد يرفض القاضي إصد
عدم صحة اتفاق التحكيم، وقّدم ما يثبت ذلك، ويرجع حتديد مدى  تنفيذ حكم التحكيم األجنيب
صحة اتفاق التحكيم من عدمه، للقانون الذي يتفق األطراف على تطبيقه، وهو قانون إرادة األطراف، 
 .2ثل هذا االتفاق، فالعربة تكون بقانون الدولة اليت صدر هبا حكم التحكيموإذا مل يوجد م
 حالة عدم إعالن اخلصم إعالان صحيحا بتعيني احملكم أو إبجراءات التحكيم-2
إذا اثبت اخلصم املطلوب تنفيذ احلكم عليه، أنه مل يعلن إعالان صحيحا أو أنه مل يستطع أن يقدم دفاعه 
 لى القاضي أن ُيصدر أمرا برفض تنفيذ حكم التحكيم األجنيب.لسبب أو آلخر، فإّن ع
 حالة جماوزة احلكم التفاق التحكيم-3
على حق القاضي  1958ت اتفاقية نيويورك اخلاصة بتنفيذ أحكام التنفيذ األجنبية واالعرتاف هبا نصّ 
صل احلكم يف يف رفض تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، إذا تعدى هذا احلكم اتفاق التحكيم، كأن يف
هناك اتفاق حتكيم مربم بني املؤسسة املصرفية  نمسألة مل ترد يف اتفاق التحكيم، ومثال ذلك أن يكو 
والعميل يرد على عملية قرض بينهما، ويصدر حكم التحكيم ابلفصل يف املنازعات الناشئة عن هذا 
 د يف اتفاق التحكيم.القرض، ابإلضافة إىل املنازعات الناشئة عن عمليات مصرفية أخرى مل تر 
كما قررت االتفاقية أيضا حق القاضي املختص إبصدار األمر ابلتنفيذ يف جتزئة هذا احلكم، وذلك 
 ،لتنفيذ الشق الذي يدخل يف نطاق اتفاق التحكيم، ويرفض تنفيذ الشق الذي جياوز ذلك االتفاق
 وذلك إذا أمكن فصل هذا اجلزء عن ابقي أجزاء احلكم.
   إجراءات التحكيم التفاق األطراف  حالة خمالفة-4
جيوز للقاضي رفض تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، يف حالة إثبات اخلصم الذي طلب عدم تنفيذ حكم 
جراءات اليت اتبعتها اهليئة غري مطابقة التفاق اإلأّن تشكيل هيئة التحكيم، أو أّن  ذلك التحكيم،
 فيها حكم التحكيم. التحكيم، أو مل يقررها قانون الدولة اليت صدر
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2 Jean ROBERT, Arbitrage civil et commercial, TOME I : Droit interne, quatrième édition, Dalloz, Paris, 
France, 1967, page 387. 
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 حالة عدم اعتبار احلكم ملزما-5
إذا تبني أن حكم التحكيم املراد تنفيذه مل يعد ملزما فإنه يكون للقاضي املختص إبصدار األمر      
، أبنه 1ابلتنفيذ، احلق يف رفض تنفيذ هذا احلكم، ويف ذلك قضت حمكمة استئناف القاهرة يف حكم هلا
ة من هذه االتفاقية ألزمت الدول املتعاقدة ابالعرتاف حبجية حكم التحكيم الذي إذا كانت املادة الثالث
يصدر خارج إقليمها، وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد املرافعات املعمول هبا يف إقليمها، إال أن املادة 
ا قّدم اخلامسة أعطت هلذه الدول احلق يف رفض االعرتاف حبكم احملكمني األجنيب، ورفض تنفيذه، إذ
اخلصم الذي حيتج ابحلكم عليه، الدليل على أّن احلكم املطلوب االعرتاف به أو تنفيذه، مل يصبح ملزما 
للخصوم، أو ألغته، أو أوقفته السلطة املختصة اليت صدر يف إقليمها، أو طبقا لقوانينها، وبذلك تكون 
 انوين للدولة اليت صدرت فيها.هذه االتفاقية قد ربطت بني أحكام التحكيم األجنبية والنظام الق
تكون اتفاقية نيويورك وضعت أساسا لتنظيم االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية،  ومن مثّ      
، أبن 2وحّددت أسباب رفض االعرتاف هبذه األحكام، وقد قضت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا
لتحكيم األجنبية، وااللتزام بتطبيقها طبقا على كل دولة منضمة لالتفاقية االعرتاف حبجية أحكام ا
لقواعد قانون املرافعات املتبعة هبا ما مل يثبت احملكومون ضدهم توافر إحدى احلاالت اخلمس الواردة 
على سبيل احلصر، يف املادة اخلامسة من االتفاقية، أو يتبني للسلطة املختصة أنه ال جيوز تسوية النزاع 
 العرتاف حبكم احملكمني أو تنفيذه خيالف النظام العام. عن طريق التحكيم، أو أن ا
ضت االتفاقية بشكل غري مباشر للطعن ابلبطالن على أحكام التحكيم من انحية اآلاثر كما تعرّ     
املرتتبة على بطالن حكم التحكيم، أو وقف تنفيذها، على اعتبار ذلك سببا من أسباب رفض االعرتاف 
 .3والتنفيذ ألحكام التحكيم
ومل حتّدد االتفاقية ما هو احلكم امللزم الذي يعطي للقاضي احلق يف رفض تنفيذ حكم التحكيم      
األجنيب، هل هو احلكم النهائي؟ أم احلكم احلائز للحجية؟ لذا فإننا نذهب مع الرأي الراجح يف الفقه 
                                                           
، 2007، سبتمرب 10، جملة التحكيم العريب، العدد 28/6/2006قضائية، جلسة  123لسنة  12حمكمة استئناف القاهرة، الدعوى رقم   1
 .479 ص أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق،نقال عن:    337ص 
 .048 أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص :نقال عن  1/3/1999قضائية، جلسة  65لسنة  10350الطعن رقم   2
دار الفكر اجلامعي،  حممود صالح الدين املصيلحي، صالح الدين مجال الدين، الفعالية الدولية لقبول التحكيم يف منازعات التجارة الدولية،  3
  .40، ص 2007ر، اإلسكندرية، مص
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تنفيذ احلكم فيها، فهو الذي  إىل : أن احلكم امللزم هو الذي يعترب كذلك وفقا لقانون الدولة اليت يراد
 .1حيدد معىن احلكم امللزم
 :ثانيال فرعال
 حفظ حكم التحكيم اإللكتروني، تصحيحه وتفسيره
قد تفرض بعض التشريعات حفظ احلكم يف مكان أمني حمدد، أو لدى أمني يتوىل حفظه. ويف      
يبقى احلكم سراي، إذا رغب احلالتني يقتضي أن يكون حفظ احلكم اتما ابلنسبة إىل حمتواه، وأن 
 .2األطراف يف ذلك
ثري حفظ القرار التحكيمي أية مشكلة ابلنسبة إىل التحكيم العادي. ومل تشر اتفاقية نيويورك وال يُ      
، منه 4، الفقرة 35إىل مسألة حفظ احلكم التحكيمي. أما نظام غرفة التجارة الدولية، فاكتفت املادة 
صادر طبقا هلذا النظام، لدى األمانة العامة ة أصلية من كل حكم حتكيمي، تودع نسخلنص على أن :"اب
  .3للهيئة"
  4، الفقرة 25كما مل ُيشر نظام احملكمة اإللكرتونية إىل احلفظ لفرتة طويلة، حيث مل تنص املادة       
على  القضية نشر احلكم التحكيمي على موقع مانةتتوىل األبعد دفع نفقات التحكيم، ":ما يلي علىإال 
     .4أبية وسيلة ممكنة" صوم، وتعلم اخلاإلنرتنت
من خالل موقع اإلنرتنت الذي تباشر من خالله هيئة التحكيم عملها، مع مالحظة أنه  ويتم احلفظ     
إذا تطلب القانون إيداع صورة من احلكم لدى قلم كتاب احملكمة، فإن  األمر يستلزم ابلضرورة إصدار 
 ال تتعامل ابلواثئق اإللكرتونية.ن احلكم هلذا الغرض، وذلك ألن  احملاكم نسخة ورقية م
-1من القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية تنص يف هذا الشأن على ما يلي:"  10وجند املادة      
عندما يقضي القانون ابالحتفاظ مبستندات أو سجالت أو معلومات بعينها، يتحقق الوفاء هبذا 
 إذا مت االحتفاظ برسائل البياانت شريطة مراعاة الشروط اآلتية:املقتضى، 
 تيسري االطالع على املعلومات الواردة فيها، على حنٍو يتيح استخدامها يف الرجوع إليها الحقا.-أ
االحتفاظ برسائل البياانت ابلشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو استلمت به، أو بشكل ميكن -ب
 علومات اليت أنشأت أو أرسلت أو استلمت.إثبات أنه ميثل بدقة، امل
                                                           
1 Jean robert, op cit, p 539.   
 .269انصيف إلياس، مرجع سابق، ص   2
3 Art 35/4 : « Toute sentence rendue conformément au Règlement est déposée en original au Secrétariat ». 
4 Art 25/4 : « le secrétariat publie la sentence au site de l’affaire, et notifie les parties par tout moyen de 
communication utile, et garde aux circonstances de l’affaire et après que les frais d’arbitrage ont été 
intégralement réglés ».  
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االحتفاظ ابملعلومات إن وجدت، واليت متكن من استبانة منشإ رسالة البياانت، وجهة وصوهلا، -ج
 واتريخ ووقت إرساهلا واستالمها.
على أية  1ال ينسحب االلتزام ابالحتفاظ ابملستندات أو السجالت أو املعلومات، وفقا للفقرة -2
 الغرض الوحيد منها، هو التمكني من إرسال الرسالة أو استالمها. معلومات يكون
ابالستعانة خبدمات شخص آخر، شريطة  1جيوز لشخص أن يستويف املقتضى املشار إليه يف الفقرة -3
 .1"1مراعاة الشروط املنصوص عنها يف الفقرات الفرعية أ و ب و ج من الفقرة 
بشأن حفظ الواثئق اإللكرتونية، حيث  مبجموعة من الضوابط أن  هذه املادة جاءت 2ويرى البعض     
 يتعني مراعاهتا عند حفظ أحكام التحكيم اإللكرتونية، واليت تتمثل فيما يلي:
 سهولة االطالع على املعلومات اليت تتضمنها هذه الواثئق يف وقت الحق.-1
 تالمها به.االحتفاظ برسائل البياانت ابلشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو مت اس-2
االحتفاظ ابملعلومات اليت تتعلق مبنشئ رسالة البياانت وجهة وصوهلا واتريخ ووقت إرساهلا -3
 واستالمها.
ونّص املشرع اجلزائري على إمكانية إيداع حكم التحكيم من طرف من يهمه التنفيذ لدى اجلهة      
ملدنية واإلدارية على ما يلي:"تودع من قانون اإلجراءات ا 1053القضائية املختصة، حيث نّصت املادة 
، أبمانة ضبط اجلهة القضائية املختصة من الطرف املعين 3أعاله 1052الواثئق املذكورة يف املادة 
 ابلتعجيل". 
من قانون التحكيم املصري على ما يلي:"جيب على من صدر حكم التحكيم  47وتنص املادة        
ة منه، ابللغة اليت صدر هبا، أو ترمجته ابللغة العربية مصدقا عليه لصاحله إيداع أصل احلكم أو صورة موقع
                                                           
1 Art 10 : « 1. Lorsqu’une règle de droit exige que certains documents, enregistrements ou informations 
soient conservés, cette exigence est satisfaite si ce sont des messages de données qui sont conservés, sous 
réserve des conditions suivantes : 
a) L’information que contient le message de données doit être accessible pour être consultée ultérieurement; 
b) Le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous 
une forme dont il peut être démontré qu’elle représente avec précision les informations créées, envoyées ou 
reçues; 
c) Les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du message de données, ainsi que 
les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent être conservées si elles existent. 
2. L’obligation de conserver des documents, enregistrements ou informations conformément au paragraphe 1 
ci dessus ne s’étend pas aux informations qui n’ont d’autre objet que de permettre l’envoi ou la réception du 
message de données. 
.3. L’exigence visée au paragraphe 1 ci-dessus peut être satisfaite par recours aux services d’une autre 
personne, sous réserve que soient remplies les conditions fixées aux alinéas a, b et c de ce paragraphe. » 
 .144-143مرجع سابق، ص ص  ،التحكيم اإللكرتوين كوسيلة لفض منازعات التجارة اإللكرتونية بالل عبد املطلب بدوي،  2
 هذه املادة على ما يلي:"يثبت حكم التحكيم بتقدمي األصل مرفقا ابتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستويف شروط صحتها". نّصت  3
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من  9من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية، وذلك يف قلم كتاب احملكمة املشار إليه يف املادة 
، وحيرر كتاب احملكمة حمضرا هبذا اإليداع، وجيوز لكل من طريف التحكيم احلصول على 1هذا القانون
 ذا احملضر".صورة من ه
هي احملكمة املختصة أصال بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم  9واحملكمة املشار إليها يف املادة      
جتاراي دوليا سواء جرى يف مصر أو يف اخلارج، فيكون االختصاص حملكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق 
 الطرفان على حمكمة استئناف أخرى يف مصر.    
 :ثانيال مطلبال
 آثار تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني على المؤسسات المصرفية
لتحكيم اإللكرتوين آاثرا متعلقة بطلب األطراف تصحيح احلكم أو تفسريه، وكذا مدى يُرّتب حكم ا     
 الفرعني يف هذا املطلب تواليا. هذين وسوف نتناولمدى هنائيته من عدم ذلك.أو قابليته للطعن، 
 ح الحكم وتفسيرهالفرع األول: تصحي
 من قانون اليونيسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل: 33عمال أبحكام املادة      
 وما مل يتفق الطرفان على مدة أخرى:يف خالل ثالثني يوما من اتريخ تسلم قرار التحكيم،  -1
صحيح ما يكون جيوز لكٍل من الطرفني، بشرط إخطار الطرف اآلخر، أن يطلب من هيئة التحكيم، ت-أ
 قد وقع يف القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية، أو أية أخطاء أخرى مماثلة.
وجيوز ألحد الطرفني، بشرط إخطار الطرف اآلخر، أن يطلب من هيئة التحكيم، تفسري نقطة -ب
 معينة يف قرار التحكيم أو جزء معني منه، إن كان الطرفان اتفقا على ذلك.
ة التحكيم أّن للطلب ما يربره، فإهّنا جُتري التصحيح، أو ُتصدر التفسري، خالل ثالثني وإذا رأت هيئ
 يوما من اتريخ تسلم الطلب، ويكون التفسري جزءا من قرار التحكيم.
أ /1شار إليه، يف الفقرة نوع املوجيوز هليئة التحكيم، أن تصحح، من تلقاء نفسها، أي خطإ من ال-2
 الل ثالثني يوما من اتريخ صدور القرار.من هذه املادة، وذلك خ
ما مل يتفق الطرفان، على خالف ما يلي، جيوز ألٍي من الطرفني، وبشرط إخطار الطرف الثاين، أن -3
إصدار قرار حتكيم إضايف، يف قرار التحكيم،  لتحكيم خالل ثالثني يوما من تسلمهايطلب من هيئة ا
                                                           
املختصة أصالً  ختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت حييلها هذا القانون إىل القضاء املصري للمحكمةكون االي -1 تنص املادة على ما يلي:"  1
ختصاص حملكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان على اال ان التحكيم جتارايً دولياً سواء جرى يف مصر أو يف اخلارج فيكونكذا  بنظر النزاع أما إ
 .مصر استئناف أخرى يف اختصاص حمكمة
 ". إجراءات التحكيمانتهاء مجيع  ختصاص حىتاحبة االختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غريها صا االوتظل احملكمة اليت ينعقد هل 2-
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ن قرار التحكيم أغفلها. وإذا رأت هيئة التحكيم، م، ولظ قدمت خالل إجراءات التحكياملطالبات اليت
 أّن هلذا الطلب ما يربره، وجب عليها أن ُتصدر ذلك القرار اإلضايف خالل ستني يوما.
جيوز هليئة التحكيم، أن متدد، إذا اقتضى األمر، الفرتة اليت جيب عليها خالل إجراء تصحيح، أو -4
 من هذه املادة. 2و  1ضايف مبوجب الفقرة إعطاء تفسري، أو إصدار قرار حتكيم إ
  .2"1على تصحيح قرار التحكيم وتفسريه، وعلى القرار اإلضايف 31تسري أحكام املادة -5
ويتضح من هذه املادة، فيما يتعلق ابلقرار التحكيمي، أنّه جيوز هليئة التحكيم، أن تصحح ما يقع      
ة مثال أو الكتابية أو الطباعية، أو أية أخطاء أخرى يف قرارها من أخطاء مادية، كاألخطاء احلسابي
مما يعين أّن تصحيح القرار أو احلكم التحكيمي، ال جيوز أن يتخطى األخطاء املادية. وابلتايل ال مماثلة. 
حيق للهيئة التحكيمية، حتت غطاء   التصحيح، أن تُغريّ  ما ورد يف حكمها من حلول قانونية، بل 
 .3ى تصحيح األخطاء املادية الواردة يف القراريقتصر دورها فقط عل
                                                           
َحكّـ مون، ويف إجراءات التحكيم اليت يشرتك فيهــا أكــثر مــن  -1 على ما يلي:" 31ت املادة نصّ   1
ُ
َحكّـ م أو امل
ُ
يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه امل
 أي توقيع. يابن توقعه أغلبـية أعضاء هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غأحمكم واحد يكفي 
 قرار التحكيم األسباب اليت بُـن ـَي عليها القرار، ما مل يكن الطرفان قد اتـفقا على عدم بـيان األسباب أو ما مل يكن القرار قد صدر ـني يفتُب-2
 .30بشروط متـفق عليها مبقـتضى املادة  
  قرار التحكيم صادراً يف ذلك املكان.، ويعترب20( من املادة 1جيب أن يـبني القرار اتريخ صدوره ومكان التحكيم احملدد وفقاً للفقرة )-3
وال جيــوز نشــر قرار التحكيم أو نشر  ( من هذه املادة.1بعد صدور القرار تسلم إىل كل من الطرفني نسخة منه موقعة من احملكمني وفقاً للفقرة )-4
 ."أجزاء منه إال مبوافـقة الطرفني
2 Art 33 : « 1) Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient 
convenues d’un autre délai, 
a) Une des parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le 
texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même 
nature; 
b) Si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal 
arbitral de donner une interprétation d’un point ou passage précis de la sentence. Si le tribunal arbitral 
considère que la demande est justifiée, il fait la rectification ou donne l’interprétation dans les trente jours qui 
suivent la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence. 
2) Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé à l’alinéa a du paragraphe 1 
du présent article dans les trente jours qui suivent la date de la sentence. 
3) Sauf convention contraire des parties, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au 
tribunal arbitral, dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, de rendre une sentence 
additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la 
sentence. S’il juge la demande justifiée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les soixante jours. 
4) Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou 
compléter la sentence en vertu du paragraphe 1 ou 3 du présent article. 
5) Les dispositions de l’article 31 s’appliquent à la rectification ou l’interprétation de la sentence ou à la 
sentence additionnelle ». 
 .275-274انصيف إلياس، مرجع سابق، ص ص   3
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شرط إخطار الطرف ومع ذلك فالتصحيح ال يتم إال بناًء على طلٍب يُقّدم من أيٍّ من الطرفني،      
اآلخر ابألخطاء ووجوب تصحيحها. وعلى أن يُقّدم طلب التصحيح خالل ثالثني يوما من اتريخ 
 .1تسلم قرار التحكيم
 من الطرفني أن يُقدم إىل اهليئة التحكيمية طلبا بتفسري ما ورد يف قرارها من نقاط كما جيوز أليٍّ       
 .2غري واضحة، ويقتضي تفسريها. ولكنه يف هذه احلالة، جيب أن يتفق الطرفان على وجوب التفسري
يح أو فتنظر اهليئة التحكيمية يف طلب التصحيح أو يف طلب التفسري، وإذا تبني هلا ما يربر التصح     
قرارا هبذا الشأن، ويكون قرار التصحيح أو التفسري جزءا من التفسري، قّررت إجابة الطلب، وأصدرت 
 .3قرار التحكيم
وقد تكتشف اهليئة نفسها، وبدون طلب من الطرفني أو أحدمها، أنّه قد وقع خطأ مادي يف      
ادي بقراٍر تتخذه، وذلك خالل ثالثني قرارها. فلها، عندئذ، أن تقرر من تلقاء نفسها تصحيح اخلطإ امل
 .4يوما من اتريخ صدور القرار
و أكثر من طلبات أحد الفرقاء، فيصدر قرارها لك، فقد تغفل هيئة التحكيم طلبا أوأكثر من ذ     
ويف هذه احلالة، حيق للطرف الذي أغفل الرد على طلباته، خالل  خاليا من الرد على هذه الطلبات.
تسلمه قرار التحكيم، أن يطلب من اهليئة إصدار قرار إضايف هبذه الطلبات، شرط ثالثني يوما من 
 .5إخطار الطرف اآلخر بذلك
وقد أجاز القانون للمحكمة، يف مثل هذه احلالة، أن ُتصدر قرار حتكيم إضايف ابلبت يف الطلبات      
التحكيمية ال ترتفع يدها عن الدعوى  اليت مل يتم البت هبا يف قرار التحكيم األساسي. مما يعين أّن اهليئة
مبجرد إصدار قرارها، بل هلا احلق يف أن تصدر قرارا إضافيا ابلطلبات اليت مل تفصل هبا يف قرارها 
األساسي. وهذا ما هو خمالف لقرار احملكمة العادية اليت ترتفع يدها عن الدعوى مبجرد إصدار قرارها، 
ادية، وتفسري احلكم. أما إغفال البت أبحد املطالب فهو وال يظل هلا سوى حق تصحيح األخطاء امل
     .6سبٌب من أسباب متييز احلكم
                                                           
 .275، ص نفس املرجع  1
 واملوضع. نفس املرجع  2
 واملوضع. نفس املرجع  3
 .274، ص نفس املرجع  4
 .276-275 ص ، صنفس املرجع  5
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ولعّل دخول املصارف كطرف يف املعامالت املصرفية، جيعلنا نتساءل عن مدى حق املؤسسة      
 املصرفية يف االطالع على مضمون حكم التحكيم يف حال ما إذا نشأت منازعة بني أطراف يف معاملة
يضمنها املصرف؟ واجلواب هو أّن املصرف له احلق يف فحص حكم التحكيم إن كان واضحا، لكن 
 دون التعرض للعقد األصلي بني األطراف.
ويثور اجلدل الفقهي حول كيفية تنفيذ احلكم إن مل يكن واضحا، فإذا نشأ نزاع خبصوص اعتماد      
فإّن املؤسسة املصرفية  يف قيمة االعتماد، ستفيدحق املمستندي، وكان احلكم واضح الداللة يف إثبات 
هنا سوف يكون فحصها للحكم فحصا ظاهراي، نظرا لوضوح عبارة احلكم، وداللته على ثبوت حق 
املستفيد يف قيمة االعتماد، ومن مث تقوم ابلوفاء للمستفيد بناء على ذلك احلكم، وإن كان ذلك ال مينع 
اف، وخاصة من املستفيد، ابعتباره صاحب املصلحة يف تنفيذ املؤسسة من أن تطلب من أحد األطر 
  .1احلكم، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تقوم بتفسري احلكم
 أّن إبمكان املؤسسة املصرفية القيام أبحد احللني: 2أّما يف حالة عدم وضوح احلكم، فريى البعض     
حصا ظاهراي وسيضطر إىل تفسري وذلك ألّن فحصه لن يكون ف إّما رفض تنفيذ احلكم كمستند-
  عباراته، األمر الذي قد يؤدي إىل استخالص املؤسسة املصرفية لنتائج مل يقصدها احلكم.
إىل هيئة التحكيم الناشئة عنها املنازعة، أن يتقدم بطلب العملية املصرفية أو الطلب من أحد أطراف -
سسة املصرفية أن تتقدم هبذا الطلب، ألهنا اليت أصدرت احلكم لكي تقوم بتفسريه حيث ال تستطيع املؤ 
     .احلكم ليست طرفا يف منازعة التحكيم الصادر فيها
ونّصت كذلك الئحة مركز الوساطة والتحكيم لدى احتاد املصارف العربية على هذا املبدإ يف املادة      
ي غموض انطوى عليه ، ابلنّص على أن:"تتوىل هيئة التحكيم اليت فصلت يف النزاع مهمة تفسري أ24
القرار، أو بتصحيح أي خطإ مادي وقع فيه، وذلك بناء على طلب أيٍّ من الفريقني"، فوفقا هلذه 
النصوص تقوم هيئة التحكيم اليت أصدرت حكم التحكيم املصريف بتفسري احلكم، بناء على هذا الطلب، 
األكثر دراية بتفسري وذلك إذا انطوى احلكم على غموض أو لبس، حيث تُعد هذه اهليئة هي 
   .  3مضمونه
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، الفقرة األوىل على ما يلي:"جيوز لكلٍّ من طريْف 49ونّص قانون التحكيم املصري، يف املادة      
التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خالل الثالثني يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسري ما وقع 
ري إعالن الطرف اآلخر هبذا الطلب قبل تقدميه هليئة يف منطوقه من غموض، وجيب على طالب التفس
التحكيم". ونّصت الفقرة الثالثة من ذات املادة على ما يلي:"يعترب احلكم الصادر ابلتفسري متمما حلكم 
 التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه". 
 
 كترونيةنهائية حكم التحكيم اإللكتروني في المنازعات المصرفية اإلل: ثانيالفرع ال
تنص التشريعات الدولية وكذا الوطنية على هنائية حكم التحكيم اإللكرتوين، أي عدم إمكانية      
من قانون اليونيسرتال النموذج للتحكيم التجاري الدويل نّصت على ما  34الطعن فيه. حيث جند املادة 
 يلي:
من  3و  2لغاء يُقدم وفقا للفقرتني ال جيوز الطعن يف قرار حتكيم أمام إحدى احملاكم، إال بطلب إ-1"
 ، أن تلغي أي قرار حتكم إال إذا :6ال جيوز للمحكمة املسماة يف املادة -2 هذه املادة.
 قدم الطرف طالب اإللغاء دليال يثبت:-أ
أّن أحد طريف اتفاق التحكيم يفتقر إىل األهلية، أو أّن االتفاق املذكور غري صحيح مبوجب القانون -
الطرفان االتفاق له، أو مبوجب قانون هذه الدولة،يف حالة عدم وجود ما يدل على أهنما الذي أخضع 
 فعال ذلك، أو...
أّن الطرف طالب اإللغاء، مل يبلغ على وجه صحيح، بتعيني أحد احملكمني، أو إبجراءات التحكيم أو -
 أنه مل يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو...
زاعا ال يقصده، أو ال يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنّه يشتمل أّن قرار التحكيم يتناول ن-
على قرارات بشأن مسائل خارجة عن نطاق هذا االتفاق، على أنه إذا كان من املمكن فصل القرارات 
املتعلقة ابملسائل املعروضة على التحكيم، عن القرارات غري املعروضة على التحكيم، فال جيوز أن يُلغى 
ر التحكيم سوى اجلزء الذي يشتمل على القرارات املتعلقة ابملسائل غري املعروضة على التحكيم، من قرا
 أو...
أّن تشكيل هيئة التحكيم أو اإلجراء املتبع يف التحكيم، كان خمالفا التفاق الطرفني، ما مل يكن هذا -
فتها، أو، يف حالة عدم وجود مثل االتفاق منافيا حلكٍم من أحكام هذا القانون اليت ال جيوز للطرفني خمال
 هذا االتفاق، خمالفا هلذا القانون، أو...




 أّن موضوع النزاع ال يقبل التسوية ابلتحكيم، وفقا لقانون هذه الدولة، أو...-
 أّن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة هلذه الدولة.-
شهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب، قرار ثالثة أ ال جيوز تقدمي طلب إلغاٍء، بعد انقضاء-3
التحكيم، أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم يف الطلب الذي كان قد ُقدم مبوجب املادة 
 ، إذا كان قد ُقدم مثل هذا الطلب.33
جيوز للمحكمة، عندما يُطلب منها إلغاء قرار حتكيم، )أن توقف إجراءات اإللغاء، إن رأت أّن -4
األمر يقتضي ذلك، وطلبه أحد الطرفني، ملدة حتددها هي، كي تتيح هليئة التحكيم، فرصة الستئناف 
إجراءات التحكيم، أو اختاذ أي إجراء آخر، من شأنه، يف رأيها، أن يزيل األسباب اليت ُبين عليها طلب 
 .1"اإللغاء(
                                                           
1 Art 34 : « 1) Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que 
d’une demande d’annulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 
2) La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l’article 6 que si: 
a) La partie en faisant la demande apporte la preuve: 
i) Qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7 était frappée d’une incapacité; ou que ladite 
convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une 
indication à cet égard, en vertu de la loi du présent État; ou 
ii) Qu’elle n’a pas été dûment informée de la nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui 
a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou 
iii) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de 
la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la 
clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des 
questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non  soumises à 
l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l’arbitrage 
pourra être annulée; ou 
iv) Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des 
parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la présente Loi à laquelle 
les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la présente 
Loi; ou 
b) Le tribunal constate: 
i) Que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage conformément à la loi du présent 
État; ou 
ii) Que la sentence est contraire à l’ordre public du présent État. 
3) Une demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de 
la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande 
a été faite en vertu de l’article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur 
cette demande. 
4) Lorsqu’il est prié d’annuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant et à la demande d’une partie, 
suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal 
arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge 
susceptible d’éliminer les motifs d’annulation. 
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الطعن ابلقرار التحكيمي، مبسألة  ويتبني من خالل هذه املادة أّن قانون اليونيسرتال حصر طرق     
طلب إبطاله دون غريها من املسائل. ويتعلق اإلبطال ابتفاق التحكيم وعدم صحته، كما لو كان أحد 
الطرفني مفتقرا إىل األهلية الالزمة، أو كان االتفاق خمالفا للنظام العام واآلداب العامة واألحكام القانونية 
و مل يبلغ طالب اإللغاء على وجه صحيح بتعيني أحد احملكمني أو اليت هلا صفة إلزامية. أو كما ل
إبجراءات التحكيم. أو كان النزاع غري قابل للتحكيم، أو كان قرار التحكيم متعارضا مع السياسة العامة 
 .1للدولة، أو مشتمال عن مسائل خارجة عن اتفاق التحكيم. وسواها من أسباب إلغاء االتفاق
من قانون اإلجراءات  1031ت املادة ونّص املشرع اجلزائري على هنائية حكم التحكيم عندما نصّ      
املدنية واإلدارية على ما يلي:"حتوز أحكام التحكيم حجية الشيء املقضي به مبجرد صدورها فيما خيص 
لى ما يلي:"أحكام ، الفقرة األوىل من ذات القانون ع1032كما نّصت املادة   النزاع املفصول فيه".
    التحكيم غري قابلة للمعارضة".
حتوز أحكام احملكمني الصادرة طبقاً  منه على ما يلي:" 55ونّص قانون التحكيم املصري يف املادة      
 هلذا القانون حجية األمر املقضي وتكون واجبة النفاذ مبراعاة األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون".
للتحكيم على طابعه  االتفاقي ألصلاد املشرع املصري هلذا املبدإ، هو تغليب اوسبُب اعتم     
القضائي، فالتحكيم نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة، فهو عمل اتفاقي يف مصدره من انحية، إذ يستمد 
وعمل قضائي من انحية أخرى يف وظيفته، فاحملكم ابلرغم من أنه احملكم سلطاته من إرادة األطراف، 
اٍض، إال أنّه يقوم بذات الوظيفة املنوط القيام هبا، وهي الفصل يف املنازعات املعروضة عليه ليس بق
على أحكام التحكيم املصرفية ابالستئناف، فإّن إلصدار احلكم فيها، ومن مّث فإذا فتح ابب الطعن 
 .2قضاء التحكيم هنا سوف يفقد قيمته يف تسوية املنازعات املصرفية
، الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات املدنية على ما 1484الفرنسي يف املادة  ونّص املشرع     
كما   .3"حيوز حكم التحكيم، مبجرد صدوره، حجية الشيء املقضي به يف النزاع الذي يفصل فيهيلي:"
    .4"ال خيضع احلكم للطعن إال إذا رغب الطرفان يف خالف ذلك:"يلي مبا 1489جاءت املادة 
 
 :الثثال مطلبال
                                                           
 .281إلياس انصيف، مرجع سابق، ص   1
 .488-748أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص ص   2
3 Art 1484/1 : « La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la 
contestation qu'elle tranche ». 
4 Art 1489 : « La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties ». 
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 حجية حكم التحكيم اإللكتروني الخاصة بالمعامالت المصرفية اإللكترونية
معظم التشريعات ألحكام التحكيم حبجية األمر املقضي، واحلجية تنصرف إىل املستقبل ف تعرت      
وتعمل خارج اخلصومة اليت صدر فيها احلكم، أّما قوة الشيء املقضي فتعمل داخل اخلصومة للداللة 
ال حيوز يتمتع به القرار من قابلية أو عدم قابلية الطعن بطرق الطعن. كما أّن حكم التحكيم على ما 
حجية الشيء املقضي، وإمنا حيوز أيضا قوة األمر املقضي وذلك نظرا إىل أنّه ال جيوز الطعن فيه أبي 
   .1طريق من طرق الطعن املنصوص عليها يف قوانني اإلجراءات املدنية املختلفة
بنطاق التحكيم، فال يكون غري أّن حكم التحكيم ال يتمتع حبجية مطلقة، بل يتحدد نطاقها      
للحكم من حجية إال يف حدود ما فصل فيه من املسائل اليت تضمنها اتفاق التحكيم، كما أنّه ال يتمتع 
اخللط بني جيوز حبجية إال يف مواجهة أطرافه الذين اعلموا ابحلضور أمام حمكمة التحكيم. وعلى ذلك ال 
   .2القوة امللزمة التفاق التحكيم وحجية حكم التحكيم الذي يصدر بناء على هذا االتفاق
، اخلاصة ابالعرتاف وتنفيذ 1958من اتفاقية نيويورك لسنة  وىل، الفقرة الثانيةونّصت املادة األ     
ط األحكام الصادرة من يُقصد أبحكام التحكيم، ليس فقأحكام احملكمني األجنبية على ما يلي:"
حمكمني للفصل يف حاالت حمددة، بل أيضا األحكام الصادرة من هيئات حتكيم دائمة حيتكم إليها 
  .3األطراف"
وُيستفاد من هذه املادة أّن حكم التحكيم الصادر إلكرتونيا، أو من هيئات إلكرتونية، يتمتع بذات      
ره من هيئة حتكيم دائمة حيتكم إليها األطراف، وهو ما القدر من احلجية واالعرتاف. فالضابط هو صدو 
 تقوم به الكثري من هيئات ومراكز التحكيم اإللكرتوين.
والواقع أن هنائية حكم التحكيم مستمدة من اتفاق األطراف على اللجوء إىل التحكيم من البداية،      
الفقراتن اخلامسة  تاضية، عندما نصّ من الئحة احملكمة االفرت  25وهو املعىن الذي أشارت إليه املادة 
 يعد حكم التحكيم هنائيا ال جيوز الطعن فيه ابالستئناف.-5 على ما يلي:" والسادسة منها
تنازال منهم  -وفقا لالئحة التحكيم الفضائية–يُعترب اتفاق األطراف على إخضاع النزاع للتحكيم -6
 .4عن الطعن يف احلكم أبي طريق من طرق الطعن"
                                                           
 .238فادي حممد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص   1
 .156مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري اإللكرتوين )دراسة مقارنة( ،أبو صاحل سامي عبد الباقي  2
3 Art 1/2 : « On entend par “sentences arbitrales” non seulement les sentences rendues par des arbitres 
nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage 
permanents auxquels les parties se sont soumises. ». 
4 Art 25 : « 5- la sentence est finale et sans appel. 
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ست لقاعدة هامة يف جمال التحكيم اإللكرتوين، وهي أن جمرد هناك من يرى أّن هذه النصوص أسّ و      
اتفاق األطراف على إخضاع منازعاهتم إىل التحكيم، يعترب اتفاقا ضمنيا على تنازهلم عن كل حقوقهم 
التحكيم وعدم  املتعلقة ابلطعن يف هذه األحكام، أو بعبارة أخرى، اتفاقهم على هنائية أحكام وقرارات
 .1جواز الطعن فيها
وحيازته احلجية ويُعترب ما ذهبت إليه الئحة احملكمة الفضائية، من عدم جواز الطعن على األحكام      
هو األفضل لنا، حيث يُعد هذا األمر هو ما يتناسب مع السرعة املطلوبة يف تسوية املنازعات املصرفية 
ربة الكافية يف جمال العمليات املصرفية اإللكرتونية، يكون فتح جمال اإللكرتونية، فمع متتع احملكمني ابخل
الطعن على أحكام التحكيم الصادرة بشأن تلك العمليات اباب يستخدمه األطراف لتعطيل تنفيذ 
 .2األحكام
ن على أّن ألحكام التحكيم احلجية القضائية ابلشروط الواردة يف القانو  لذا جند أّن الرأي قد استقرّ      
حتوز أحكام احملكمني الصادرة طبقًا هلذا :"، اليت نّصت على ما يلي55املصري للتحكيم يف املادة 
 القانون حجية األمر املقضي وتكون واجبة النفاذ مبراعاة األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون".
طعن عليها أبية لال تقبل أحكام التحكيم اليت تصدر طبقا ألحكام قانون التحكيم، اهكذا فو      
 .3من طرق الطعن، املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجاريةطريقة 
حيوز حكم  قانون اإلجراءات املدنية على ما يلي:" من 1484املادة  يفملشرع الفرنسي ونّص ا     
 .التحكيم، مبجرد صدوره، حجية الشيء املقضي به يف النزاع الذي يفصل فيه
 لتنفيذ املؤقت.ابب صحميكن أن يُ 
 .4"ميكن أن يتم اإلبالغ بشكل رمسي إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك
وإذا كان التساؤل يثور حول مدى حجية حكم التحكيم، وحول ما إذا كان من النظام العام، فإّن      
هم هو عدم تعلق وحمور رفضبعضا من الفقهاء يرون أّن حجية حكم التحكيم، ال تُعد من النظام العام، 
                                                                                                                                                                                
6- Par la soumission de leur différend au présent règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la 
sentence à intervenir et sont réputés avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent 
valablement renoncer ». 
 .343عبد املنعم زمزم، مرجع سابق، ص   1
 .643-642أمحد مصطفى الدبوسي السيد، مرجع سابق، ص ص   2
  .209، ص مرجع سابق أمحد عبد الفتاح عطاى، هاين 3 
4 Art 1484 : « La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la 
contestation qu'elle tranche.  
Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. 
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement ». 
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حكم التحكيم ابلنظام العام، أي ارتباطه ابملرفق العام، ذلك أّن حجية األحكام القضائية من النظام 
العام؛ وذلك ألهنا ترتبط بوظيفة القضاء، ومل يقررها القضاء ملصلحة اخلصوم، وإن كان من حق أحد 
  . 1اخلصوم النزول عن حقه الذي ُقضي له به
ذلك، فهل يكون حلكم التحكيم احلائز حجية األمر املقضي، حجة يف مواجهة البنك وانطالقا من      
 الكفيل؟
األصل هو أّن حكم التحكيم ال ينتج أثرا ابلنسبة للبنك الكفيل، ذلك أنّه صادٌر يف نزاع دائر بني      
على ما تنص   داريةمن قانون اإلجراءات املدنية واإل 1038وجند أّن املادة  دائن ومدين، أو بني طرفني.
 ومع ذلك منيز بني حالتني: يلي:"ال حيتج أبحكام التحكيم جتاه الغري".
التمسك هبذا احلكم قبل البنك  الدائنحالة صدور حكم التحكيم لصاحل الدائن، فهنا ال ميلك -
تصام البنك الكفيل؛ إللزامه ابلوفاء، ويف هذه احلالة ال طريق أمام الدائن إال الولوج لقضاء الدولة واخ
الكفيل يف الدعوى الستصدار حكم ضده إبلزامه بدفع الدين، واحلكم الصادر يف الدعوى املرفوعة من 
الدائن على البنك الكفيل لصاحل الدائن، هو الذي يُعد سندا تنفيذاي، ويكتسب حجية األمر املقضي 
    .2البنك الكفيل يف مواجهة
ك إببراء ذمة املدين من الدين املكفول، ففي هذه احلالة، وذل الدائن ضدّ  التحكيمحالة صدور حكم -
التمسك هبذا احلكم إلبراء وتطبيقا لألثر النسيب حلجية الشيء املقضي به، ال يستطيع البنك الكفيل 
ذمته هو اآلخر من الدين املكفول، فإذا رجع عليه الدائن )وال يكون الرجوع إال مبوجب دعوى 
فيل االستناد إىل احلكم التحكيمي كدليل إثبات برباءة ذمته من الدين؛ قضائية(، فمن حق البنك الك
من  القانون املدين، اليت تقضي أبن "يربأ الكفيل مبجرد براءة املدين، وله أن  654/1تطبيقا حلكم املادة 
 يتمسك جبميع الدفوع اليت حيتج هبا املدين".
ملوضوع؛ الختالف ل التمسك بسبق الفصل يف اففي هذه الدعوى القضائية، ال جيوز للبنك الكفي     
ني، وال حبجية احلكم التحكيمي؛ ألنه مل يكن طرفا فيه، وإمنا يكون له تقدمي هذا اخلصوم يف الدعوت
احلكم يف الدعوى القضائية كواقعة مادية متثل دليل إثبات لرباءة ذمته. على اعتبار أن احلكم برباءة ذمة 
                                                           
 .210مرجع سابق، ص  أمحد عبد الفتاح عطاى، هاين  1
 .215، ص نفس املرجع  2
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عد مبثابة دفع يستطيع أن حيتج به املدين، وللبنك الكفيل أن يتمسك بتلك املدين من الدين املكفول، يُ 
 .1الدفوع اليت حيتج هبا املدين
كذلك األمر، إذا أراد أن يربأ البنك الكفيل ذمته من الدين املكفول، فال ميلك أن حيتج ابحلكم       
ليه أن يرفع دعوى أمام القضاء التحكيمي، حىت يف مواجهة الدائن الصادر برباءة ذمة املدين، ولكن ع
 .2برباءة ذمته، مستندا يف ذلك حلكم التحكيم
 
 
                                                           
      .45، ص 1979أمحد الصاوي، أثر األحكام ابلنسبة للغري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   1



















عامالت املصرفية اإللكرتونية، وقد حاولُت املقارنة يف امل اإللكرتوين الدراسة التحكيم هذهتناولت      
بني خمتلف التشريعات الدولية ابعتبارها مصدر التحكيم اإللكرتوين، ومقارنتها مع النظم القانونية 
والوقوف عند أهم االختالفات ونقاط املختلفة للتشريعات الوطنية )اجلزائري، املصري والفرنسي(، 
 التشابه، قصد اخلروج بنتائج وتوصيات.
ابلنظر لطبيعة املوضوع، فقد ارأتيت البداية بفصل متهيدي يقّدم للموضوع من خالل بسط و      
املفاهيم األساسية املتعلقة ابملوضوع الذي يبدو تقنيا يف بعض جوانبه. ومبا أنّنا نعاجله من الناحية 
ونية، فاكتفينا بشرح املفاهيم التقنية ابلقدر الذي يسمح بتكوين فكرة كافية ملعرفة سبل التأطري القان
 القانوين هلا.
ويف سبيل ذلك، فقد مّت تقسيم الرسالة إىل اببني كما جاء يف املضمون. حيث عاجلنا يف الباب      
من مفهوم التحكيم انب مفاهيمي، ك من جاألول تنظيم موضوع التحكيم اإللكرتوين وكّل ما يتعلق بذل
اإللكرتوين، وحتديد طبيعته وأمهيته وكيفية نشأته وتطوره، وكذا مفهوم اتفاق التحكيم اإللكرتوين الذي 
  يُعترب جوهر التحكيم اإللكرتوين.
والواقع أّن موضوع التحكيم اإللكرتوين ال خيتلف كثريا عن موضوع التحكيم العادي، كما أّن      
التحكيم اإللكرتوين يتناسب متاما مع مضمون املعامالت املصرفية اإللكرتونية اليت تتسم ابلسرعة 
ال يتم  -رتونيةعلى غرار منازعات التجارة اإللك–والسرية، وهو ما جيعلنا نقر أبّن حّل هذه املنازعات 
إال من خالل التحكيم اإللكرتوين الذي يستوعب اخلصوصيات اليت تشكل أساس هذا النوع من 
 النشاط.
وألّن الشق اإلجرائي مهم أيضا، فقد تناولته يف الباب الثاين من الرسالة، ولعّله اجلانب الذي يثري      
الدولية والوطنية كانت تتعامل مع التحكيم  بعض املشاكل القانونية ابعتبار أّن الكثري من التشريعات
العادي الذي يعتمد على الوسائل التقليدية من حيث سري العملية التحكيمية، ومن حيث آاثرها، 
القوانني الدولية املختلفة والكثري من التشريعات الوطنية واالعرتاف ابألحكام الناشئة عنها... غري أّن 
احلاصل يف جمال التجارة الدولية اليت أصبحت ُتدار من خالل الوسائل سايرت ولو بسرعة متباينة التطور 
اإللكرتونية، فعّدلت نصوصها من خالل االعرتاف ابلكتابة والتوقيع اإللكرتونيني، وإجياد حلٍّّ يضمن 
أمن اإلجراءات التحكيمية عرب اإلنرتنت، حىت ال يفقد التحكيم قيمته وأهم خصائصه املتعلقة ابلسرعة 
  ية. والّسر 
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وابلرغم من أّن املشرع اجلزائري يساير ببطء هذا االجتاه السائد ابالعرتاف ابلتجارة اإللكرتونية وما      
ينجم عنه من تنظيم لوسائل السداد وغريها، فإّن النصوص التنظيمية املرافقة للتشريعات اليت تدعم 
 يت عليها. اعتماد التجارة اإللكرتونية تظل بني التنظري وبني فكرة التصو 
واحلقيقة أّن ما ُيستفاد من خالل ما مّت حبثه، هو أّن القانون اجلزائري متأخر مقارنة ابلقوانني األخرى، 
وهو ُمطالب ابلتحديث والتحيني الستيعاب التغريات اليت تطرأ على التحكيم اإللكرتوين، وتسهيل اجملال 
 أمام تعاون حقيقي بني القضاء والتحكيم اإللكرتوين.
 
 على النحو التايل: النتائج املتوصل إليهاوميكن تلخيص      
 
التحكيم التقليدي وسيلة ال تساير طبيعة املنازعات املصرفية اإللكرتونية، وعليه فإّن األنسب هلذا  -
 النوع من العمليات هو التحكيم اإللكرتوين الذي يعتمد الوسائل اإللكرتونية بدل التقليدية.
 
القضاء وكذا بعض الطرق األخرى حلل النزاعات كالوساطة  من التحكيم اإللكرتوين خرير  نظامُ  -
الئم طبيعة النزاعات املصرفية؛ فحكمه واجب النفاذ، ملزم والتوفيق، ذلك أنّه ينفرد خبصائص تُ 
  لألطراف، سريع وغري مكلف.
 
صني يف تخصّ  مني مُ كّ  مُ  -املصرفية اإللكرتونيةعلى مستوى املنازعات –التحكيم اإللكرتوين  ر نظامُ وفّ  يُ  -
ساعد املتعاملني مع املصارف يُ  وهو أمرر العمل املصريف عموما، وذوي خربة يف جمال حل املنازعات، 
 سواء، ملا له من سرعة يف تقدمي احلل. وهذه األخرية على حدٍّ 
 
واملتعاملني معها يف هذه اآللية، األمر الذي قّلة الوعي ابلتحكيم اإللكرتوين، وقّلة الثقة لدى املصارف  -
نادي بضرورة االلتفات يؤدي إىل العزوف عنه حاليا. حيدث ذلك ابلرغم من أّن الكثري من األصوات تُ 
 ناسب طبيعة املنازعات املصرفية.يُ  إىل هذا السبيل كحلٍّّ 
 
ية واخلصوصية ابلنسبة ألطرافه، مزااي التحكيم اإللكرتوين احلفاظ على سرية املعلومات املصرف من أهمّ  -
 خبالف القضاء الذي تكون جلساته علنية.
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فالتحكيم اإللكرتوين نظام آمن العتماده وسائل تضمن السرية التامة للمعلومات ومتنع اخرتاق املوقع، إذ 
 ال يستطيع أحد الدخول إىل موقع القضية إال إذا متّكن من احلصول على الرقم السري.
نتقادات املوجهة هلذا الطرح واملتمثلة يف إمكانية اخرتاق املواقع من طرف قراصنة وابلرغم من اال
 اإلنرتنت، فإّن الكثري من التقنيني يبتكرون وسائل محاية آمنة تضمن سالمة وسرية املعلومات.
 
بداية من اتفاق التحكيم  يستويف مجيع مراحله أن   -عّد كذلكحىت يُ -البُّد للتحكيم اإللكرتوين  -
 اإللكرتوين وصوال إىل إصدار حكم التحكيم اإللكرتوين.
 
اللجوء إىل القضاء ملساعدة هيئة التحكيم، ال سيما يف جمال البحث عن األدلة وتوفري عناصر  -
اإلثبات، وكذا يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم اإللكرتونية، أمر ال ينقص من قيمة وفعالية التحكيم 
اإللكرتوين، وذلك ألّن مربرات هذا اللجوء متعلقة ابلسلطات اليت يتوفر عليها القاضي املرتبطة بسلطة 
 اجلرب على التنفيذ، عكس احملكم الذي ال ميلك هذه السلطات.
 
م موقف هيئة دعّ  ز من قّوة وجناعة أسلوب التحكيم اإللكرتوين، بل ويُ إّن هذا امللمح، يف رأينا، يُعزّ       
التحكيم اليت تعرتف بفعالية القضاء يف هذا الباب، والذي من شأنه عدم عرقلة العملية التحكيمية، بل 
 ودعم خصائصها األساسية واملتمثلة يف سرعة الفصل يف النزاعات مقارنة ابلطرق األخرى.
 
لكرتونية بشكل عدم نّص املشرع اجلزائري على التحكيم اإللكرتوين كوسيلة حلّل النزاعات التجارية اإل -
عام، والنزاعات املصرفية اإللكرتونية بشكل خاص، وهو نتيجة حتمية لتأخر املشرع يف معاجلة املسائل 
   القانونية املرتبطة ابملعامالت اإللكرتونية مبفهومها الواسع.
  
مع ذلك، فإّن الكثري من التعديالت اليت مّست القانون املدين خصوصا، وكذا صدور بعض      
املوافق أول  1436ربيع الثاين عام  11املؤرخ يف  04-15القانون رقم القوانني األخرى، على غرار 
 رغبة املشرع يف تُبني ، احملدّ د للقواعد العاّمة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيني،2015فرباير سنة 
معاجلة األمر والتمهيد العتماد قانون املعامالت اإللكرتونية يفسح اجملال لالعرتاف ابلتحكيم اإللكرتوين 
  والعمل على اعتماد شرط التحكيم يف الكثري من العقود املصرفية وغريها.
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ضرورية من أجل الدفع وبناًء على هذه النتائج، توصلنا إىل مجلة من التوصيات اليت نرى أّّنا      
 ابلتحكيم اإللكرتوين كنظام، وبقانونه يف اجلزائر.
 ها على النحو التايل:وميكن إيرادُ 
 
وإبراز مميزاته، وال يتأتى ذلك إاّل إبصدار البحوث التعريف أبمهية التحكيم اإللكرتوين ضرورُة  -
وعقد اجللسات القانونية والندوات اليت تساهم يف نشر ثقافة  ملتخصصة يف جمال التحكيم املصريفا
   التحكيم بني العاملني يف اجملال املصريف.
  
ضرورة أن يكون احملكمون أعضاء هيئة التحكيم املصريف متخصصني وذوي خربة يف املنازعة ملساعدة  -
 التحكيم يف إصدار احلكم.
 
ومتخصصة يف التحكيم املصريف على مستوى كل بنك، مهمتها ضرورة إنشاء إدارة قانونية مرتفة  -
شرح وإيضاح نظام التحكيم اإللكرتوين للعميل حىت يكون على دراية اتمة أثناء توقيعه العقد اخلاص 
ابلتحكيم، حبيث ميكن ألطراف املنازعة املصرفية اإلملام بكافة التفاصيل، هذا من جهة، وحىت يتخلص 
 لتحكيم التقليدي من جهة أخرى.أية تبعية ل لتحكيم اإللكرتوين منا
 
لي يضمن السرعة يف يفصتوجوب وضع نظام حتكيم خاص ابلعمليات املصرفية اإللكرتونية على حنو  -
حىت تتماشى  الفصل  يف املنازعات ويف تنفيذ احلكم، وذلك بوضع نصوص تتسم ابملرونة يف اإلجراءات
 ية.مع طبيعة املعامالت املصرفية اإللكرتون
 
حتسني العالقة أكثر بني التحكيم اإللكرتوين والقضاء الدويل، أي زايدة التنسيق حىت تكون العالقة  -
 أكثر مرونة وسالسة.
 
على العمالء واملؤسسات املصرفية تكثيف استخدام التحكيم اإللكرتوين لتسوية املنازعات املصرفية  -




إّن قوانني اجلمارك احلالية تتماشى فقط مع التجارة التقليدية، لذا وجب تعديل اللوائح اجلمركية  -
 والضريبية بشكل يتناسب مع التجارة اإللكرتونية.
 
مزيد من األمان والثقة، وماولة تعزيز احلماية أكثر يف املعامالت التجارية اإللكرتونية وضرورة إضفاء  -
 إجياد سبل أكثر جناعة لتأمني هذه املعامالت من القرصنة أو ما شابه.
ويف هذا اجملال، على املشرع اإلسراع يف إصدار قانون املعامالت اإللكرتونية، وماولة تعديل كل اجلوانب 
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على مجيع جماالت احلياة السيما التجارية منها. إذ  عامل اليوم الذي يعرفهالتطور التكنلوجي  انعكس     
حبكم االستعمال الواسع يوما بعد يوم  واليت تتطور  ،لتجارة اإللكرتونيةأصبحنا نعرف ما يسمى اب
 ...إخل.   اإلنرتنتاإلعالم اآليل،  مثلاملتطورة  ةالتكنولوجيملختلف الوسائل 
غري  ملصارفلنوعية جديدة من ا ابتت احلاجة ُملّحة ،عمليات التجارة االلكرتونية تناميمع و      
البنوك  ظهرتوهكذا  .مبكان معني أو وقت حمدداليت تتالءم مع هذا العصر، الذي ال يتقيد التقليدية 
التعامل التجاري سواء فيما يتعلق ابلبنك وعمالئه أو فيما بني يف جمال اليت ال خيفى دورها اإللكرتونية 
البنوك، لذلك بدأ االهتمام بتقنني القواعد اخلاصة بتنظيم املعامالت املصرفية السيما الدولية منها منذ 
 وقت طويل.
 
 اتساع حجم املعامالت املصرفية اإللكرتونية قد يؤدي إىل حدوث نزاعات، سواء فيما بني نّ إ      
األمر الذي يستدعي البنك والعميل، أو فيما بني البنوك اليت تتعاون لتنفيذ إحدى العمليات املصرفية، 
 وضع حل للفصل فيها. إلزامية البحث يف
وإذا كان اللجوء إىل حماكم الدول هو الطريق الطبيعي للفصل يف املنازعات املتعلقة ابملعامالت      
 بديل. اللجوء إىل التحكيم بدأ يشق طريقه كحلّ  املصرفية اإللكرتونية، فإنّ 
 
السيما بعد تبين اجلزائر  توسع التعامل مع البنوك اإللكرتونية، من أمهيته موضوع الرسالة يستمدو      
األمر الذي يستدعي الوقوف على  لسياسية االنفتاح االقتصادي، واعتماد الكثري من البنوك اخلاصة،
 د تنشأ عن خمتلف هذه التعامالت والتفكري يف طرق الفصل فيها.النزاعات اليت ق البحث يف
للفصل يف النزاعات الناشئة  كبديل للقضاء  أمهية نظام التحكيم التأكيد علىوهكذا حتاول الرسالة      
وكذا  ذا املوضوعهلاملشرع اجلزائري  ةعاجلم يةكيفومن مّث التعرض ل ،املعامالت املصرفية اإللكرتونية عن






     The technological development that the world today is witnessing has 
affected all aspects of life, especially commercial ones. Thus, the so-called 
electronic commerce, is developing day by day by due to the wide use of 
various advanced technologies such as computer tools, Internet, etc. 
 
    The growth of e-commerce needs a new quality of non-traditional banks 
that fit this era, which does not adhere to a specific place or time, is becoming 
increasingly urgent. Therefore, electronic banks have emerged, which are 
known to play a role in dealing with both the bank and its customers or 
between banks themselves. As a result, attention has been given for a long 
time, to codify the rules governing the regulation of banking transactions, 
especially international ones. 
 
 
     The spread of e-banking transactions may lead to conflicts, both between 
the bank and the client, or between banks that cooperate to carry out a 
banking operations, which requires consideration of a mandatory solution. 
     If recourse to State courts is the natural way of settling disputes over 
electronic banking transactions, recourse to arbitration is beginning to take its 
place as an alternative. 
 
 
     The importance of this thesis is derived from the expansion of dealing with 
e-banks, especially after the Algerian policy of economic openness that 
leaded to the adoption of many private banks, which necessitate looking at the 
disputes that may arise from these different transactions and thinking about 
ways of resolving them.       
     So, this work attempts to emphasize the importance of the arbitration 
system as an alternative to the judiciary to adjudicate disputes arising from 
electronic banking transactions, and then to discuss how the Algerian 
legislator addresses this issue as well as some comparative legislation in order 
to get conclusions and recommendations. 
